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بسم الله الرحمن الرحيم 


هيد : 


أعظم السلام وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين . 

يوجد في المكتبة الفلسفية الإسلامية كتب متعددة كبداية الحكمة ونهاية 
الحكنة للعلامة الطبطبائي 9 تبي 4 , والمنظومة للسبزواري إن 4 , والاسفار لصدر 
المتأهين «تيٌ4 وغيرها . ويبدأ طلبة الحموزات ‏ عادة وغالباً-في تسلسل 
دراستهم الفلسفية بدراسة كتاب بداية الحكمة , ولا بد لهذا الكتاب أن يدرس من 
خلال الأساتذة . ومع ذلك من المهم أن ترفق الإستعانة بالاستاذ بوجود نص 
شارح لمتن البداية يرجع اليه الطالب , لعله يوجد نقاط لم يُلتفت لها في الدرس . أو 
بعلنل انعد( لاسو و اولي عل فس الدرر مدنا ا اسفن 
وتلك:من القدرة الذهيية والمقلومات والنقافة الفلسفنة ما بوعل لتخازة امرحلة 
الاولى هذه دون مدرس . 

ويوجد في المكتبة الفارسية ما يسدّ هذه الحاجة . ولكن المكتبة العربية تخلو 
من أي كتاب يقوم بهذه المهمة . ولذا وجدنا أنه من المهم جداً ترجمة شرح بداية 
الحكمة لعي رباني كلبيكاني المدرس في مؤسسة الامام الصادق عَكة التابعة لآية الله 
الشيخ جعفر السبحافي . 

ومما يتعلق بمنهج الترجمة فقد قنا بنقل الكتاب الى العربية طبق صورته 
الاصلية , إلا في بعض التصرفات اليسيرة التي يتطلبها النص العربي . 


2222-6 اب يبب ا ال 

ونوخياً للدقة فقد فنا بمراجعة ترجمة الكتاب مرتين فضلاً عن مراجعة 
الاستاذ الشيخ الكلبيكاني طا . 

وقد وجدنا في الكتاب مميزات مهمة لا بد من ذكرها : 

ان الشارح هدفه الاساسبى تبسيط الفكرة وتقرييها قدر المستطاع الى 
ذهن الطالب . 

؟ - يعمد الى إبراز وبإسلوب واضح الفكرة الاساسية التي يدور البحث 
عوط 

"'-اعتمد المنهج المرضوعي في سرد البحث , وابتعد عن المنهج النجزيي, 
الذي قد يحرف ذهن الطالب عن لبّ الموضوع . 

غلم يدخل في مباحث استطرادية , إلا فها إذا كان الاستطراد بخدم الفكرة 
في مورد البحث . 

وتبق ملاحظات لا بد من الاشارة المها : 

الاولى : أنه قد :قلنا المصادر والمراجع المذكورة في الهوامش كما هي عليه في 
الستخة الفارسة: 

الثانية : في الموارد التي تكون التعليقة على المقن من الشارح فقد وغعنا 
للفسين عن اللو لف بخرافة هن 1 


نسأل الله القبول ولي التوفيق 
محمد شقير قم 


ه١‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة : 


.* -نظرة عابرة إلى تاريخ حياة المصنف العلامة « يرل‎ ١ 
.4 "-المدرسة الفلسفية للحكيم الطبطبائي « تي‎ 
'-مزايا البداية والنهاية وتفاوتها.‎ 

خصائص المرحلة الابتدائية للحكمة. 

ه_الشرائط اللازمة لتحصيل الفلسفة. 

1-ارتباط الفلسفة مع العلوم الطبيعية. 

٠-لزوم‏ الاطلاع على المدارس الفلسفية الغربية. 
6-دافع ومنهج الشرح. 


١‏ - نظرة عابرة إلى حياة المصنف العلامة. 

يجب قبل كل شيء ان نلق نظرة عابرة إلى تاريخ الحياة والشخصية العلمية 
للمصنف الكبير لبداية الحكئة الحكي المتأله العلامة الطبطباني لاني » . وأن نتعلم 
الدروس الأخلاقية والتربوية في بداية الطريق ضمن التعرف على سيرته العلمية 
والعملية لنكدح في مسيرة العلم والعمل. 

ولد العلامة الطبطباني 9 يري » في تبريز في ١4‏ ذي الحجة الحرام . ١١7١‏ 
هجري قري المطابق مع ١١8١‏ هجري مسي , وتوفى في الساعة 4 من صباح يوم 
الأحد 18 نحرم الحرام ١4٠١7‏ هق المطابق مع 54 آبان ١77٠‏ هش. 


ياج يي 


مرحلة التحصيل والفعالية العلمية : 

بدأ فى التاسعة من عمره التحصيل في المدارس الجديدة عندما فقد أبويه 
وتعلم ف حدود سبع سنوات وفي جنب تعلمه للقرآن الك رم كتب « كلستان » 
و«بوستان » لسعدى و» أخلاق مصور » وم« أنؤار سهيق » و تاريج معجم )»). 
و«منشآت أمير نظام » و «ارشاد ا حساب » و« نصاب الصبيان » وقد كان تعلمهم 
متداولاً في ذلك الزمان ‏ وتعلم حسن الخط من المرحوم « آقا ميرزا على نقي ». 

وشرع بعدها في سنة ١291/‏ في سن السادسة عشر بتعلم العلوم العربية , 
وتعلم « الأدييات » والسطوح العالية في مدة سبع سنوات عند الأساتذة المعروفين 
فى تبريزء وسافر في سنة 17804 هش إلى حوزة النجف الأشرف لتكميل 
التحصيلات , واستفاد من الاقامة هناك حوالى أحد عشر سنة من محضر فيض 
الحققين المرموقين في فروع الفقه والأصول والفلسفة والرجال . 


والأساتذة الذين كان يراود درسهم هم : 

١-آية‏ الله ميرزا النائيني. 

"- آية اللّه أبو الحسن الأصفهانىي. 

"'-آية الله الشيخ محمد حسين الأصفهاني المعروف ب« الكمياني » الذي 
استفاد من محضره مدة عشر سنوات. 

ايه الله السيد محمد حجت. 

6-الحكم الإلهي المرحوم السيد حسين باد كوبه اى. 

5+ المرجو السيد ابو القاض الخو البارق الدى كان بق الإياضين 
المعروفين. 


تهيد ب ب+بببب سس ب ب ب او 
آية الله الحاج الميرزا على الايرواني مؤلف الحاشية على الكفاية 
والكاشب: 

-آية اللّه الميرزا علي أصغر ملكي. 

9 -العارف العظيم الشأن المرحوم آية اللّه الحاج الميرزا علبي قاضي 
الطبطبائي لاني 4 الذي تعلم عنده الأخلاق والعرفان والمنهج الصحيح للسير 
والسلوك المعنوي وكان له دور في رسم الشخصية العرفانية والمعنوية للمرحوم 
العلامة . 

الرجوع إلى مكان الولادة : رجع في سنة 1١١4‏ إلى تبريز لأسباب 
ذكرها في نقرير حياته وبق فيها حوالي العشر سنوات ونيف بحهولاً كجوهرة في 
مكان خرب. 

الهجرة إلى قم : قصد قم في سنة (١1770‏ هش )ء والنقطة الملفتة أن سبب 
سفره إلى قم أنه تفآل بالقرآن فجاءت هذه الآّية : « هنالك الولاية للّه الحق هو 
خير ثواباً وخير عقباً 4 الكهف , .١154‏ وقد داوم باهتام على التدريس والتأليف 
من لحظة بحيئه إلى قم وحتى لحظة وفاته التي استمرت خمسة وثلاثين عاما. 

تدريس التفسير والفلسفة : ويقول في هذا ايجال : 

«عندما أتيت إلى قم ألقيت نظرة على البرنامج الدراسي الحوزوي 
ووزنته مع حاجات المجتمع الإسلامي . وقيّمت النقائص الموجودة فيه 
واعتبرت أن وظيفتى السعى لرفعها . وأهم النقائص التى كانت موجودة 
فى برنامج الحوزرة هى فى مجال تفسير القرآن والبحوث العقلية ‏ ولذا 
بدأت بدرس التفسير ودرس الفلسفة . ومع انه في ذلك الزمان لم يكن 
يعتبر تفسير القرآن علماً يحتاج إلئ التحقيق والتدقيق , ولم يكن يعد 
القيام به لائقاً لمن كانت له القدرة على التحقيق فى مجالات الفقه 


٠١‏ إيضاح الحكة 


والأصولء بل كان يعتبر علامة على نقص المعلومات ؛ ومع ذلك لم 
أعتبرها عذراً مقبولاً لى أمام اللّه تعالى واستمريت به حتى انهيت تفسير 
الميزان ». ْ 

منهج التدريس : نشير إلى النقاط التي ذكرها بعض تلامذة المرحوم 
العلامة في مورد منهج تدريسه : 

أداجشاب الاستطراد و تركيز الكلام حول الموضوع مورد البحث. 

ب بيان المطالب العالية في عبارات قصيبرة ودقيقة . واللاجتناب من 
الألفاظ والعازات المسعيلكة. 

ج -ايضاح موضوع البحث بشكل كامل. 

د -الاجتناب عن الكلام الشعري في البحوث العقلية والفلسفية والاستفادة 
من الاستد لال البرهانى. 

ه - تكريم مقام العلماء واحترام مقامهم العلمي . وعدم اللوم حتى لمن نقد 
كلامهم. 

و-الالتفات التام لاشكالات التلامذة ومراعاة احترامهم. 

ز-التواضع والمتانة في الاجابة على الاشكالات , وعدم التسرع في الاجابة 
وعدم الاباء عن الإعتراف بعدم معرفة الجواب . واستعبال هذه الجملة أنه : « يجب 
أن نرئ » ومثلها. 

المؤلفات : يعد الحكيم الطبطبائي يري 4 من الشخصيات الموفقة في العالم 
الإسلامي ومن الأفراد الذين تقل أمثاهم . وقد ذكره الإمام الخميني لاَت» في 
رسالة تعزيته بمناسبة وفاته كواحد من أكبر المفاخر العلمية للعالم الإسلامي ودنيا 
العلم والمعرفة , واعتبر أن مؤّلفاته في حقل التفسير والفلسفة والفقه والأصول وبقية 
العلوم الإسلامية قيّمة ومورد لإستفادة العلماء في أكبر المجامع العلمية , وقد ترك هذا 


وم 2-77 222 22 72 ١15777122‏ 
المفكر الكبير آثاراً علمية قيّمة أهمها التفسير الشريف والقيّم الميزان . حيث جاء في 
تعبير بعض الحققين ان مكانة الميزان بين التفاسير الأخرئ بثابة مكانة جواهر 
الكلام بين الكتب الفقهية الأخرئ. وحسب قول المفكر الشمهيد مطهري ( رحمه اللّه) 
أنه لى يكتب تفسير مثله من بداية تأليف التفسير إلى الآن , فعندما توفقت مسرة 
للمطالعة في حقل معارف القرآن ؛ كنت عندما تواجهني مشكلة في بحال المعارف 
اراجع التفاسير المختلفة فلا أجد ضالتي إِلآفي تفسير الميزان . ويوجد في هذا اليجال 
كلام كثير ليس الآن بحاله . فعلى أمل أن يأتى يوم يأخذ فيه هذا الأثر النفيس 
مكانته في ا حوزات وامحافل العلمية. 

إذا تجاوزنا تفسير الميزان فإن أهم مؤلفات العلامة هي آثاره الفلسفية التي 
كبح تصووة كنب ورسائل ختلنة «وكان كل جنبا سفيرا ومؤصلا لدهنات من 
تأليفه, ومن بين آثاره الفلسفية تتميز ثلاثة آثار بالأهمية هي : « أصول الفلسفة 
والمنهج الواقعى » و «بداية الحكمة » و« نهاية الحكمة ». 

الهدف من كتابة الكتاب الأول وكا قال الشهيد مطهري « بين # هو : 

«ايجاد نظام فلسفي عالى على أساس الاستفادة من الجهود الثمينة 
طيلة ألف سنة للفلاسفة المسلمين . وثمرة التحقيقات الوسيعة 
والعظيمة لعلماء الغرب مع الاستعانة بقوة الإبداع والإبتكار. ولذ فقد 
طرحت فى هذه السلسلة من المقالات المسائل التى كان لها دور أساسي 
فى الفلسفة القديمة , والمسائل الحائزة على الأهمية فى الفلسفة الجديدة , 
ويصل إلى أقسام ليس لها سابقة لاا فى الفلسفة الإسلامية ولافي الفلسفة 


لوو 


١-_اصول‏ فلسفه وروش رئاليسم . مقدمه جلد دوم. 


١‏ إيضاح الحكمة 

ما كتابا البداية والنهاية فقد كنبا كمتن دراسي في الحوزات العلمية . وهما 
ادق معروفان كمتن دراسي فلسفي , ويتميزان بالنسبة إلى سائر المتون الفلسفية 
بمزايا سنذكرها لاحقاً 


المدرسة الفلسفية للحكيم الطبطبانى 9ر4 : 
المقصود من المدرسة الفلسفية الطريقة الخاصة والمبادىء المعينة التي يستفاد 
منها في دراسة المسائل الفلسفية . وقد ظهرت أربع مدارس ومناهج فاسفية 
وعرفانية وخ التلادقة وأضحات العرفانق والسديوة. 


المدرسة الفلسفية المشائية : وأسلوب البحث في هذه المدرسة الفلسفية 
هو التفكير البرهاني والاستدلال العقلاني . ويعبرون عنه بالحكمة البحثية , 
والفليفة القت 
وقد ذكر الحكيم السبزواري في وجه تسميتهم بهذا الاسم أنهم : « يكتفوا 
بمجرد النظر والبيان والدليل والبرهان. فيقال لهم : المشاؤن . فإن عقولهم 
فى المشى الفكري . فان النظر والفكر عبارة عن حركة من المطالب إلى 
المبادىء ومن المبادىء إلئ المطالب» ١7‏ . 


الفكر حركة إلى المبادىء ومن المبادىء إلئ المراد . 
والممثل البارز لهذا الأسلوب من البحث بين الفلاسفة المسلمين هو الشيخ 
الرئيس ابن سينا الذي لقب برئيس المشائين , وكان ارسطو من بين فلاسفة اليونان 


افرح الأنتاء المسيو اص 7 


و ب ل ع ا ا يي 7ر2 2 
(م 17١17‏ ) من انصار التفكير العقلاني . 


مدرسة العرفان والشهود الباطنى : واختار بعض محقت المسائل 
الرتجفلة يشوكو :ندال طروقة الت فاق للد فد السيوة يد بز مسين و1 ان 
العقل ليس أقدر منها ليكون موفقاً في مسيرة المعرفة . وفي عقيدتهم أَنّه يحب ان يتم 
قبل كل شيء بتصفية القلب وان تشاهد الحقيقة عن طريق الباطن . والممثل البارز 
هذه الطريقة هو نحيي الدين بن عربي ( م / 1718 ) المعروف بالشيخ الأكبر. 
ويذكر افلاطون من بين حكماء اليونان القدماء كحكيم إطي وكتابع لطريقة المعرفة 
الذوقية , ويعتبر من أنصار هذه الطريقة من بين فلاسفة أوروبا الحديثين أشخاص 
مثل ياسكال (م / 1177م )ء وبرغسون (م / 198١‏ م), وإن كان يوجد 


فروقات بين منهجهم ومنهج العرفاء المسلمين . 


“"' - المدرسة الفلسفية الإشراقية : والطريقة الاشراقية هي طريقة 
تجمع الطريقتين السابقتين , أي انها تستفيد من التفكير والاستدلال البرهاني لكنها 
لا تعتبره كافياً لنيل المعرفة , وعلى أساس هذه العقيدة يجب أن يستفاد بالإضافة 
إلى ذلك من الطريقة الذوقية والعرفانية » ويقول الحيكم السبزواري بالنسبة إلى 
نسميتهم بالاشراقيين : « لتجافيهم عن عالم الغرور واجتنابهم عن قول الزور 
مستشرفون إلى عالم النور فيشملهم العناية الإلهية بإشراقات القلوب 


كنوت الخو 3 


١-المصدر‏ السابق. 


١‏ إيضاح الحكة 

والوجه البارزء بل والمبتكر لهذه الطريقة هو شهاب الدين السهروردي 
(م 8807 ) المعروف بشيخ الإشراق . وان كان قد اعتبر في مقدمة كتاب « حكمة 
الأشراق » خباعة من حكاء اليزئآن التدماء ومن جلتهم فيفاعورين..وافلاطون 
من أنصار الحكمة الذوقية والاشراقية , وذكر افلاطون على انه رئيس الاشراقيين , 
ولكن وبقول المرحوم مطهري 9تيي 4 أنه قد حصل على المنهج الاشراقي تحت تأثير 
العرفاء والمتصوفة المسلمين , ومزج الاشراق والاستدلال من ابتكاره , ولعله لكي 
يجعل نظريته مقبولة بشكل أفضل ذكر جماعة من قدماء الفلاسفة على أَنّْم على هذا 
المشرب 207 

وفي الطريقة الإشراقية تُقَدم المعرفة العرفانية والشهودية على المعرفة العقلية 
والبرهانية . أي انه بحصل أولاً على الحقيقة بصورة شهودية وحضورية عن طريق 
ال مجاهدة الباطنية والتزكية والتصفية الداخلية ثم يقوم بالدراسة العقلية على أساس 
طريقة الإستد لال البرهاني . وبقول شيخ الإشراق : 

« حتى لو قطعت الحجة مثلاً ما كان يشككنى فيه مشكك»7"". 

والخاصة الأخرئ لحكمة الاشراق فضلاً عن الاستفادة من الطريقة العرفانية 
و البرهانية انها تستفيد أيضاً من المفاهيم والمعارف الدينية . وتستند على الحكئة 
الإيمانية فضلاً عن الحكنة العرفانية والبرهانية . ويقول شيخ الإشراق في كتاب 
«الألواح العمادية»( ص ؟١):‏ 

« وأوردت فيه جملاً من اللطائف -... وبرهنت فيه على المباني ؛ ثم 


استشهدت بالسبع المثانى» (. 


١-اشنائى‏ با علوم اسلامى . منطق وفلسفة . ص .١55-١10‏ 
-١‏ شرح حكمة الإشراق .ص الث 
رسائل : الألواح العمادية كلمة التصوف, اللمحات . مع تصحيح ومقدمة من : نجفقلي 


7 كت كك كك 5 اا ا ااا ا 111 بن 
ويقول في كتاب « كلمة التصوف » من الفصل الأول : «كل دعوئ لم تشهد 
بها شواهد الكتاب والسنة فهى من تفاريع العبث وشعب الرفث » . 
وعلى ما تقدم فإن طريقة وأسلوب البحث في الفلسفة الإشراقية مبئية على 
5 ثلاث : ٠‏ 
١-تزكية‏ النفس وتصفية الباطن ونحصيل المعرفة الشهودية. 
؟ -التفكير العقلاني والاستدلال البرهاني وتحصيل المعرفة البرهانية. 
“اب الاستعنادبالآنات والروايات وتحكي المعرفة الإيمانية. 


غ -المدرسة الفلسفية للحكمة المتعالية : 

لا تنفاوت طريقة البحث في الحكمة المتعالية مع طريقة البحث في الفلسفة 
الإشراقية تفاوتاً جوهرياً . لان صدر المتأطين 9 يي 6 ال منسوبة إليه المحكمة 
المتعالية قد مزج طريقة البرهان والعرفان . واستفاد أيضاً من المفاهيم والمعارف 
الدينية » وبين توافق الحكمة العرفانية والبرهانية والإيمانية . وهو وان شيّد أسساً 
أرق في هذا الجال ووصل الى مرحلة أرفع بالنسبة إلى شيخ الإشراق , ومع ذلك تعد 
الحكنة المتعالية لصدر المتأطين « يي © مدرسة فلسفية خاصة تمتاز عن المدرسة 
الفلسفية الإشراقية . ويعود هذا إلى الأصول والمباني الخاصة التي أسسها أو أحكيها 
صدر المتأطين 9بييٌ 4 , وأقام بحوثه الفلسفية على أساسها . 

وأهم أصوله : أصالة الوجود, والتشكيك في حقيقة الوجود والحركة 


حبيبى . الجمعية الفلسفية الاربراني 
() رسائل الألواح العمادية . كلمة التصوف , اللمحات . مع تصحيح ومقدمة من نجفقلي 
حبيى . الجمعية الفلسفية الإيرانية . ١791‏ هق . وقد طبعت في بحلد واحد. 


تآ ل ا يت ا لك 
الجوهرية و... 0 

والآن نقول ان الحكيم الطبطبائي 9 تي 4 هو من أنصار المدرسة الفلسفية 
لمع ماله وام او انبا ولكق بروسوها قلعن الالقات العا اله 
يظهر في أيحاثه الفلسفية طريقة سوى البرهان والاستدلال النظري والعقلي . وعلى 
خلاف الحكيم السبزواري وحتى صدر المتأطين يي 4 اللذان استفادا كثيراً من 
المطالب الذوقية ف دراسة المسائل الفلسفية واستخدما المصطلحات والتعابير 
العرفانية . فإن المرحوم الطبطبانى 9تَييٌ» قد استفاد فقط من طريقة الاستدلال 
النقلية و البزهانية ول دحل وه المطالب الدّوفية والمصطلخات العرفائية .يعد 
هذا الات فق مقاط القواة رونت زاقوبد الفلفه عاسو هنا ): 

وكما ذكرنا انه من اتباع طريقة صدر المتأهين 9بَري 4 في الأصول والمباني 
الفلسفية , ولكنه يستفيد في أسلوب البحث من البراهين العقلية فقط , ولذا فهو 
أقرب من هذه الجهة إلى الطريقة الفلسفية المشائية من المدارس الفلسفية الأخرئ , 
ولذا يمكن القول بالنسبة إليه أن ؛ 

« الحكيم الطبطيائي صدرائى المبنى وسينوي المشرب ». 


مزايا بداية الحكمة ونهاية الحكمة : 
لكل من الكتابين المذكورين بالنسبة إلى المتون الفلسفية الأخرئ مزايا نذكر 
بعضها : 
١‏ -الإستفادة من الاسلوب البرهاني :كما ذكرنا فإن اسلوب بحوث المرحوم 
الطبطبائي 9يَيي» هو أسلوب البرهان واجتنب عن استعمال المطالب الشعرية 


١-بالنسبة‏ إلى تيز منهج الحكمة المتعالية عن المناهج الفلسفية الأخرئ يرجع إلى كتاب : 
« اشنايى با علوم اسلامى ‏ منطق وفلسفه ». ص .١10!/‏ 


فيد لاا 
وحتى الذوقية في دراسة المسائل الفلسفية . ورعاية هذا الأمر لازم وضضروري 
للمتن الفلسى الكلاسيكي . وفضلاً عن أنه مفيد في تبيين وتفهيم المفاهيم الفلسفية 
فإنهِ يوجب إستئناس فكر طالب الفلسفة بأسلوب الاستدلال المنطتى والتعمق في 
الحقائق الكلية وا لمجردة , ويصان عن مزلق الوهم والخيال وفي النتيجة عن خلط 
الجرد بالمادي والكلي بالجزني والحقائق بالاعتباريات. 

؟-رعاية النظم المنطق للمباحث : فقد روعي النظم المنطق إلى حدٍ كبير في 
الكتابين المذكورين . وبشكل عام فقد رتبت مراحلهما وفصوهما بحيث تستنتج 
المطالب اللاحقة من المطالب السابقة . فثلاً في المباحث المرتبطة بالأحكام الكلية 
للوجود ( المرحلة الأولى ) قد بحثت في البداية ثلاث مسائل ترتبط بمفهوم الوجود 
(بداهة مفهوم الوجود والاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود وزيادة الوجود على 
الماهية ) , ثم طرح بحث أصالة الوجود والوحدة التشكيكية لحقيقة الوجود . وقد 
استفاد من مسألة زيادة مفهوم الوجود على الماهية في تبيين موضوع البحث في 
مسألة أصالة الوجود , ومن مسألة الاشتراك المعنوي للوجود فى إثنبات وحدة 
حقيقة الوجود. 

"قد عوجت في هذ ين الكتابين المسائل المهمة والرئيسية فقط من المسائل 
التي طرحت في المتون الفلسفية الأخرئ . وقد أحجم عن طرح المباحث غير 
اللازمة من قبيل المسائل الم تبطة بالطبيعيات القديمة . ومع ذلك فقد جمع الرؤوس 
الكلية لمسائل طبيعيات الفلسفة , فثلاً المباحث المرتبطة بالجواهر والأعراض التي 
احتلت محلدين من كتاب أسفار صدر المتأهين « بيك » قد يحثت بصورة مختصرة في 
إحدئ مراحل كتابي البداية والنهاية في الحد الذي يلزم الاطلاع عليه لطالب 
الفليقة: 

- من خصائص البحوث الفلسفية للحكيم الطبطباني 9 بيك 4 ( وخصوصاً 


عب ا جر ير ال لت ال 
كتابا البداية والنهاية ) أنه قد اجتنب بشكل كامل عن الخلط بين العلوم الاعتبارية 
والعلوم الحقيقية وعن الاستعانة بمنهج التجربة والحس في الفلسفة النظرية ,كا أَنّهِ ‏ 
يستعن أبداً بالنسبة إلى أية مسألة علمية بالمبادىء العقلية وطريقة البرهان النظري, 
ولذا فقد رفض نظرية من يعتمد على منهج ال حس والتجربة لينكر الحقائق غير 
الحسية , وأيضاً نظرية من يحكم في حقل المسائل التجربية والعلمية من خلال منهج 
البرهان والتعقل الحض . ويمكن أن يعد هذا الأمر من أهم الأفكار التي طرحت في 
القرن الحاضر في حقل علم المعرفة. 

ويعتبر الفيلسوف الشهيد مطهري تي »4 من المفكرين الذين عرفوا 
واستعملوا هذا المنبج بشكل جيد , فقد راعئ منهج الاستاذ بشكل كامل وقد شرح 
في مباحثه الفلسفية الأخطاء التي وقع فيها بعض الفلاسفة والعلاء المسلمين وغير 
المسلمين لعدم رعاية هذا الأصل. 


فروق البداية والنهاية : 

قد يسأل أحياناً: ما هي الفروق الموجودة بين كتابي بداية الحكنة ونهاية 
الحكمة ؟ فنقول في الجواب : ان هذ ين الكتابين قد ألفا بفاصلة زمانية بينهها حمس 
سنوات ء البداية في سنة ١75٠‏ ( هق ) والنهاية في سنة 1798 ( هق) . وكيا هو 
معلوم من أسمائهما فإن الكتاب الأول قد نظم للمرحلة الابتدائية الفلسفية والكتاب 
الثاني لمرحلتها النهائية . ويوجد بين هذين المتنين الفلسفيين فروقات من ناحية 
تنظيم وتشكيل المطالب ومن ناحية تحقيق وتحليل المسائل نشير إلى بعضها : 

١-قد‏ نظمت بعض المراحل الاثني عشرة فيهما بحيث قدم البعض وأخَّر 
الآخر . ذف« الوجود الذهنى» يحتل المرحلة الثانية في البداية والمرحلة الثالثة في 
النهاية . ويقع «الوجود الرابط والمستقل » في المرحلة الثالثة في البداية والمرحلة 
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الثانية في النهاية ويشكل « العلة والمعلول » المرحلة السابعة في البداية والمرحلة 
الثامنة في النهاية . و «الواحد والكثير » في المرحلة الثامنة في البداية والمرحلة 
السابعة في النهاية , و «القوة والفعل » في المرحلة العاشرة في البداية والمرحلة 
التاسعة في النهاية و «السبق واللحوق » في المرحلة التاسعة في البداية والمرحلة 
العاشرة فى النهاية. 

١‏ تلاحظ فروقات في طريقة البحث في المرحلة الأولى من الكتابين حيث 
بحثت المسائل الكلية للوجود .وكثيرمن المطالب التي طرحت في البداية كفصل 
مستقل قد ذكرت في النهاية كنتائج ومتفرعات لمطلب كلى . وفي النتيجة فقد 
الدوية التفتول الاثنفى عشر للمرحلة الأولئ من البداية في خضمسة فصول في 
النهاية . وفي نفس الحال فقد طرحت في هذه الفصول الخمسة مطالب لم تذكر في 
البداية , مثلاً مباحث : «الأحكام السلبية للوجود » و« زيادة الوجود على الماهية » 
و« نفس الأمر» و« مساوقة الشيئية للوجود » التي ذكر كل منها في فصل مستقل في 
البداية جاءت في النهاية كمتفرعات لبحث أصالة الوجود . وجاء البحث المرتبط 
بملاكات تخصص الو جود ( الفصل السادس في البداية ) من متفرعات بحث «الوحدة 
التشكيكية للوجود » في النهاية وقد طرحت مسألة « المعدوم المطلق » و« عدم 
اللقايز في الإعدام» في فصل واحد في النهاية , ولم يت على ذكر بحث « بداهة مفهوم 
الوجود » في النهاية . 

"قد حققت المباحث في أكثر مراحل نهاية الحكنة بشكل مفصل أكثر عا 
جاءت عليه في بداية الحكئة . أي قد طرحت آراء وأقوال أكثر . فضلاً عن أَنّهِ في 
تمترقق المننائل قد اكرات اللسائل سكل عق وقد جني ايها عل 
الاشكالات والاعتراضات بشكل أدق. 

وترتبط الصعوبة في فهم مطالب نهاية الحكئة بهذه الموارد أي ان مستوئ 


بت رحج حي ل لي 2 تج تت إنشاع الجهة 
المسائل المبحوثة في نهاية الحكئة هي في بعض الموارد أعلى من مستوئ البداية إلا 
ان عبارات النهاية موجزة أكثر من البداية وموجبة للصعوبة في فهم المطالب. بل إذا 
أردنا من هذه الجهة ان نحكم , فيجب أن نقول انه بالنسبة إلى المسائل التي بحثت في 
الكتابين فإن عبارات النهاية هي في الغالب أنسب قولاً , ولذا يمكن الاستفادة منها 
لتبيين عبارات البداية كما ستشهد علها موارد من هذا الشرح. 


خصائص المرحلة الابتدائية للحككة : 

يجب أن “تحت هنا خصائض المرحلة الابتدائنة لحك 'فتزئ عسننها ان 
كتاب بداية الحكمة إلى أي حد يمتلك هذه الخصائص ؟ فيلزم في المتن الأول للفلسفة 
والمكة وطاية ليود الذكورة اهنا : 

١‏ - يلزم في كل مسألة أن يبين موضوع البحث والمفاهيم والمصطلحات 
المرتبطة به بصورة بسيطة . وقد روعيت هذه الخاصة في بداية الحكمة. 

"-من المفيد ذكر الأقوال الختلفة في المسألة الواحدة . ولكن دراسة أدلة 
جميع الأقوال هي أعلى من مستوئ المتن الابتدائي للفلسفة . ولذا يجب الاكتفاء 
ببيان دليل النظرية المقبولة ‏ وتذكر الإشكالات النقدية للأقوال الخالفة فى صورة 
اللزوم فقط , لان بحث الاشكالات الحلة لها توجب توسعة المطلب , فيصبح فهمه 
أعلى من القدرة الفكرية لأكثر المبتدئين في الفلسفة . وقد روعيت هذه الخاصة إلى 
حدٍ كبير في بداية الحكنة وإن كانت بعض مراحل الكتاب _كالمرحلة الثانية -فاقدة 
كن الخاضية 

*' - يكف ذكر دليين من أوضح وأحكم الأدلة امختلفة للمسألة الواحدة . 
و الل الامقنان من تفدأذ الأدلة وعضوضا الأدلة الفئية بير أ كمه 
على أبحاث سوف تبحث لاحقاً. وهذه الخاصة لم تراع بشكل كامل في بداية 


مم 11 ان 
الحكنة. فثلاً في مسألة « امتناع اعادة المعدوم » فع أَنّهِ اعتبر أن المسألة بديهية فقد 
أقام أربعة أدلة عليها يصعب فهمها . وكان من الأفضل الاكتفاء بالبرهان الثالث 
الذي هو أوضحها , وكذلك مسألة « أصالة الوجود » و« زيادة الوجود على 
الماهية» و... 

؛- ومن خصائص المتن الابتداني للفلسفة الاكتفاء بالبحث حول المسائل 
الأساسية والرئيسية وعدم الدخول في المسائل الجانبية وغير الأساسية . وهذه 
ا خاصة قد روعيت في بداية الحكمة. 

وهذه هي النقاط العمدة الظاهر لزوم رعايتها في المتن الكلاسيكي الفلسنىي 
الأول . وفي نفس الحال فإن رعاية نقطة أخرئ أمر مفيد بشكل كامل . وهي أن 
تنظّم الأبحاث بصورة دروس منفصلة عن بعضها , وان تذكر في بداية كل درس 
عناوينه الاساسية بشكل مشخص وأن تعطى في النهاية تمارين من المتن وخارجة 
عن المتن حتى يستطيع طلبة الفلسفة ان يمتحنوا أنفسهم بسهولة بعد كل درس وان 
يستطيع المدرس أن يحصل على ميزان استعداد الطلبة بسهولة على أساس هذه 
القارين. 


الشرائط الإازمة لتحصيل الفلسفة : 

يجب ألا بخ على كل حال أن بحوث الحكمة النظرية والفن الأعلى هي بحوث 

دقيقة وعميقة ولا يتيسر الدخول فيها لكل أحد . وهناك شرائط لازمة لمن له الميل 
إلى تحصيل الفلسفة أهمها إثنان : 

١‏ امتلاك التفكير العقلاني والذوق الفلسئ : لاشك ان الناس 

تتفاوت من ناحية الذوق والتفكير , ولا يتميزون جميعهم بالذوق والتفكير الفسلني, 

ولذا فإن من يستطيع 1 يكون موفقاً في هذه المباحث هو فقط من بتمتع بالذوق 


1" إيضاح الحكة 
الفلسني والتفكير المنطتي والعقلاني ؛ وفي غير هذه الصورة يجب الرجوع إلى كتب 
العقائد والكلام للاطلاع اللازم في حقل البنحوت الاعتقاذية والمعارف : لأن 
اشتراك هكذا أفراد في الدروس الفلسفية الدقيقة ليس فقط غير مفيد بل سيكون 
0000 

؟ - التسلط الكافي على مباحث المنطق : يلزم لطلاب الفلسفة التسلط 
الكافى على مباحث المنطق ‏ فضلاً عن امتلاك الذوق الفلسفي والتفكير العقلاني -, 
وان يكونوا على علم بدرجة جيدة بالمباحث المرتبطة بالقياس ( أعم من الصورة 
والمادة ) بشكل خاص . وان يفرقوا بين الاشكال الاقترانية والاستثنائية . وان 
يعرفوا شرائط انتاجها وشرائط القياس البرهاني وأصناف المغالطات اللفظية 
والمسوية: وعمملة :واد «التطق اله لازمة وضرورية لحصلي الفلسفة. 

فليس اعتباطياً ان يوصي الشيخ الرئيس بشكل أكيد في آخر الإشارات ان 
يجتنب عن عرض هذه المباحث العميقة والدقيقة على من لا يتمتع بالفطانة والخبرة 
الفكرية اللازمة ,'١7‏ ولم يج صدر المتأهين <بَييٌ » لأكثر الأفراد الدخول في هذه 


المياحث .ء وقال : 
« أهلية ادراكها فى غاية الندرة ونهاية الشذوذ والتوفيق لها من عند 
اللّه العزيز الحكيم»!"). 


ويقول في مكان أخر : «إن لقبول الحكمة ونور المعرفة شروطا 
واسباباً ( كانشراح الصدر وسلامة الفطرة وحسن الخلق , وجودة الرأى . 
وحدة الذهن . وسرعة الفهم . مع ذوق كشفى ) . ويجب مع ذلك كله ان يكون 
فى القلب المعنوى نور من النّه . يوقد به دائما كالقنديل وهو المرشد إلى 


١‏ -الأسفار ١‏ ج ١7‏ ص 7غ8غ. 
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الحكمة كما يكون المصباح مرشداً إلى ما في البيت , ومن لم يكن فيه هذه 
الأمور فضلاً عن النور فلا يتعب نفسه فى طلب الحكمة . ومن كان له فهم 
وإدراك ولم يكن له حدس كشفى ولا فى قلبه نور يسعئ بين أيديهم 
وبإيمانهم فلا يتم له الحكمة أيضاً وان سدّد من أطرافها شيئاً وأحكم من 
فقوماتها تل 

وول ركاريكد لاسر الترعى الفيول» 

« الحقيقة أنه لايوجد في الدنيا استعداد للتفكير الميتافيزيقي بقدر 
استعداد التفكير الهندسى »!1 1 

وللإمام المخميني «تيٌ 4 توصية في هذا الجال نصّها : 

« إن لكل علم أهلاً وإياك والرجوع إليه وإلى مثله بأنانيتك ونفسيتك 
فإنّه لا يفيدك شيئاً بل لاايزيدك إل حيرة وضلالة . ألا ترئ أن الشيخ 
الرئيس أبا على بن سينا يقول : إني ما قرأت على الاستاذ من الطبيعيات 
والرياضيات والطب إِلّا شيئاً يسيراً وتكفلت بنفسي على جلها فى مدة 
يسيرة بلا تكلف وظفرت على حلها بغير تعسف . وأمًا الالهيات فما فهمت 
فيها شيئاً إلا بعد الرياضات والتوسل إلئ مبدأ الحاجات والتضرع 
الجبلي إلى قاضى السؤالات حتى انه فى مسألة واحدة راجعت أربعين 
دفة فما فهمت منها شيئاً حتى آيست من حلّ ذلك العلم إلى ان انكشف لي 
بالرجوع إلئ مبدأ الكل والتدلى إلئ باري القل والجلٌ مع ان خطاياه في ذلك 
العلم الأعلى أكثر بكثير كما يظهر بالمراجعة إلئ كتبه . فإذا كان هذا حال 
الشيخ الرئيس النابغة الكبرئ والاعجوبة العظمئ الذي لم يكن له في حدة 


0 
؟دتاملات در فلسفه أول: أتررته دكارت ترحة بالفارشية أحدى ض +7 


" إيضاح الحكلة 

الذهن وجودة القريحة كفواً أحد فكيف بغيره من متعارف الناس وهذه 
١ ,‏ 

نصيحة منّي إلئ اخواني المؤمنين لئلا يهلكوا من حيث لا يعلمون» .١!‏ 


رابطة الفلسفة مع العلوم الطبيعية : 

يعتقد البعض أنّه من الضروري الاطلاع على العلوم الطبيعية للفلاسفة 
الإلهيين و اعتبر ان مصير المسائل الفلسفية يرتبط بمسائل العلوم التجريبية . ويقول 
اج -جينز الرياضي الإنكليزي المعروف : 

« ترتبط دائماً فلسفة كل مرحلة مع علم تلك المرحلة إلى حد كبير . 
بحيث أن كل تغيير أساسى في العلم يجب أن ينعكس في الفلسفة » !". 

وقد أخرط بدي ف ,ذلك .وقال>: قد نظ عاوراءالطيجعة ( الفتسفة/ 
لتوجيه وتفسير الطبيعة . وفى النتيجة فإن بحوث العلوم الطبيعية هي 
المعينة لمصير مسائل الفلسقة . ولا يمكن ان يكون هناك فلسفة ناجحة 
وموفقة بدون الإطلاع الكافى على العلوم الطبيعية ». 

ولكن هذه النظرية هي بشكل كامل بلا أساس وقد خلط فيها بين مطلبين : 

١‏ - أشتبه بين الفلسفة الأولى هي ما يبحث عنه في بداية الحكمة ونهاية 
الحكمة وشرح المنظومة والأسفار ... . وموضوعها الموجود بما هو موجود , وتجزا 
وتحلّل مسائلها على أساس منهج القياس البرهاني , وال حال ان موضوع العلوم 
الطبيعية هو الموجودات الخاصة . ومسائلها تحقق عن طريق التجربة والاختبار 
الحسبي . ولذا فإن هذين العلمين يمتازان بشكل كامل عن بعضههما من ناحية 
الموضوع ومنهج البحث. 


١165-١65١ مصباح الهداية. ص‎ )١( 
.١54 ؟-فيزيك وفلسفه , تأليف جينز, ترجمة مهندس عليقلى بياني . ص‎ 


اع ل حي يي لي ل 08 

ولكن الفلسفة العلمية ( التي هي حل رأي جينز وأمثاله ) قائمة على أساس 
المسائل العلمية وليست سوئ جمع وتصميم المسائل الكلية للعلوم. 

وقد عرف ويل ديورانت هذه الفلسفة على الشكل التالي : 

« الفلسفة عبارة عن التحقيق في التجريبات الإنسانية بصورة كل , 
أو التحقيق فى قسم من التجريبات الإنسانية بشرط إرتباطها بالكل » 

ثم يضيف : « يمكن لكل مسألة أن تكون موضوعاً لبحث الفلسفة 
بشرط ان ينظر إليها من ناحية الارتباط مع الكل وفي ظل التجريبات 
والآمال الإنسانية»(١).‏ 

والفلسفة العلمية هي الفلسفة التي ألف هربرت اسينسر ‏ الفيلسوف 
الانكليزي _كتاباً حوها في القرن الحادي عه و ا 
وبنيانه الفلسني قائم على المعلومات التي تجمع من الطريق العلمي أي : المشاهدة 
والتجربة والاستقراء والاستنتاج . وهذا سميت بالفلسفة التركيبية حيث انها تجمع 
وتركب نتائج العلوم المتفرقة , فهي تسمئ بالفلسفة العلمية من ناحية انها تبتتني على 
مسائل العلوم التجريبية '" 

ولكن سيلق مصير هكذا فلسفة قائمة على مبنى مسائل العلوم التجريبية في 
يد العلم قهراً وسوف تتحول وتتغير مع تحول وتغير العلوم . ولا يمكن فهمها بدون 
الاطلاع على العلوم التجريبية والطبيعية . 

ويجب الالتفات إلى ان هذه الفلسفة تشبه الفلسفة الأو ل أو العلم الكلى شبها 
لفظياً فقط . وفي الحقيقة انهما يمتازان بشكل كامل. 

ومن جهة أخرئ فإن مسائل الفلسفة الأولى قسمان : 


.48 -لذات فلسفه لويل دورانت . ترجمه عباس زرياب . ص‎ ١ 
.1١١ شرح مختصر منظومه » ج ؟ءص‎ . ١1١ ؟ سير حكدت دراوروياء ج .ص‎ 
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١-المسائل‏ الفلسفية الخالصة : أي المسائل التي لا يحتاج بأي وجه في 
تحقيقها إلى العلوم الطبيعية وغيرها وتجري هذه المسائل في بحال الفلسفة وتستغنى 
فقط من نبع الأفكار الفلسفية العالية ومن الأأسلوب البرهاني , وبعبارة أخرئ . إن 
هذه المسائل الفلسفية ليست فقط لا ترتبط بالعلوم الطبيعية من ناحية الأسلوب 
وآلة المعرفة , بل هي مستقلة وغنية في أصوها الموضوعة , وهكذا هي عمدة مسائل 
الفلسفة الأولى التي تشكل عامودها الفقري . 

”-المسائل الفلسفية غير الخالصة : أي المسائل التي ترتبط بشكل ما مع 
العلوم الطبيعية وتؤخذ أحياناً بعض مبادئها ومقدماتها من العلوم الأخرئ . ومن 
هذا القبيل قسم من المسائل المرتبطة بالجواهر والاعراض . وسوف يؤثر حول 
مسائل العلوم الطبيعية فى مصير هذا القسم من المسائل الفلسفية وسيكون من المفيد 
واللازم اطلاع الفيلسوف على الآراء العلمية واذا لم يكن متخصصاً في هذه العلوم 
يمكن له أن يستفيد من الخبراء والمتخصصين فيها. (7), 


لزوم الاطلاع على المدارس الفلسفية الغربية : 
نا يكن ان كن متيرا الفلسورك الالهي الذي يصب اهتامه على آراء 
الفلاسفة المسلمين هو الاطلاع عل الدارس القلسنية القورية روية ووفك انه 
سيكون من المفيد في تقيبم المسائل الفلسفية الاطلاع على الرؤئ الفلسفية لفلاسفة 
أوروبا من القرن السابع عشر وما بعده نظير ديكارت ولايب نيتس وكانت 
وأمثاهم. 
وهذافي الحقيقة نفس الفاسفة التطبيقية النى استعملها الحكم 


” يرجع إلى مقدمة المقالة الثامتة من : أصول فلفه وروش رئا يسم ج‎ -١ 
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الطبطبانى ؤ تي 4 في أصول الفلسفة , وقد استمر بعده على هذا المنبج بعض تلاميذه 
وخاصة المفكر الشهيد مطهري «اتَييٌ 4 . وقد اهتم بهذا الأمر فى هوامش اصول 
الفلسفة وسائر آثاره الفلسفية وخاصة بحوث شرح المنظومة ( الشرح المبسوط ), 


تظهر بشكل أفضل نقاط قوة وضعف الأفكار . وتسهل الطريق للوصول للواقع. 


دافع ومنهج الشرح : 

يعد كناب بداية الحكمة الآن متنا دراسيا رحميا في حوزة قم العلمية والمراكز 
البلبية الأخرئ :وعتدما:وفقت لأن أقوه كدري :وؤرات عبد واجوى هنذا 
السوّال مفو اله أل اكب كرا نهذ الى ]ار وات عن ةا الال سمه 
لأن الكتب التي تر تبط مباحثها بكيفية ما بمباحث البداية هي كثيرة ؛ فثلاً من المفيد 
جداً الرجوع إلى أصول الفلسفة وشروح المنظومة للشهيد مطهري «تييي 4 ومن 
أجل فهم بعض مباحث البداية . ولكن لا تتيسر مراجعتها لأكثر محصلى الفلسفة 
وخاصة المبتدئين , ولذا إستقر رأي الكاتب على أن ينظم شروحاته ويضعها بصورة 
شرح كامل للبداية في اختيار دراسي الفلسفة. 

وأوضح شرح هو أن توضح أولاً بشكل مختصر الموارد التي محتاج إلى 
توضيح في هوامش , ثم تبحث وتشرح في قسم أخر المطالب المطروحة في كل فصل 
وان تذكر في الطوامش جميع المدارك والمصادر حتىق يستطيع من يريد التحقيق أن 
يرجع بسهولة إلى تلك المصادر . وهذا القسم من الشرح في حال انه قد وضح 
وشرح مطالب المتن ( في الموارد التي نحتاج فيها إلى شرح مفصل ), فقد قام بدراسة 
ام 1 

وقد ذكر في حد الامكان تاريخ المسألة ودافع طرحها . والأقوال والآراء 
الختلفة والنتائيج والفرات ومسائل من هذا القبيل التي تعتبر لازمة ومفيدة في 
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التحقيق الجامع للبحوث الفلسفية . ولذا ف! إن أكثر المباحث المطروحة في الشرح هي 
مفيدة أكثر لمن له ذوق فلسفى وتفكير عقلائي ولذا فإن مباحث الشرح لا تختص 
بمن يشتغل بتحصيل بداية الحكنة. بل هي مفيدة أيضاً للمراحل اللاحقة 
وللمدرسين . 

والسبب فى اختيار هذا المنهج في الشرح ان الذين يراجعون الشروح هم 
عادةً على قسمين : 

-القسم الأول هدفه أن يعرف النكات المبهمة أو المشدكلة فى المتن 
حل البحث . 

؟- وهناك من يرغب في الحصول على معرفة أكثر حول المسائل المطروحة 
في المتن. 

ويمكن للقسم الأول ان يجد ضالنه في ال موامش التوضيحية وفي بعض أقسام 
شرح المطالب ولكن الأقسام الأساسية في شرح المطالب قد دونت بالالتفات إلى 
طلب اليجموعة الثانية . 

وقد روعيت الدقة اللازمة في دراسة المطالب ب وفى نقل ونقد الآراء ( فما قدرنا 
قلبه )ؤلكله الكوة حانا مح العتفان . واطيلي من الفارة الاعزاءنان 
يرشد وني إلى النواقص والا بمتنعوا عن تذكير أصداقائهم لان : « أحبّ اخواني إلى 
من أهدئ إلى عيوبىي 2 

وفي الختام فإن من واجبي أن أشكر جميع أصدقاني الذين ساعدوني في تنظيم 
ونشر هذا الشرح . 

« وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ». 

5 هش الموافق مع ١١‏ شعبان المعظم ١4١١‏ هق . 

-الحوزة العلمية علي رباني كليا يكاني 


المقدمة 


فى تعريف هذا الفن وموضوعه وغايته : 
الحمد للّه وله الثناء بحقيقته . والصلاة والسلام على رسوله محمد خير خليقته 


وآله الطاهرين من أهل بيته و عكر ته. 


الحكمة الإلهية علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود”") 
وموضوعها الذي يبحث فيه عن أعراضه الذاتية هو الموجود بما هو موجود 
وغايتها معرفة الموجودات على وجه كلي'" وتمييزها مما ليس بموجود 

توضيح ذلك : ان الاإنسان يجد من نفسه أن لنفسه حقيقة وواقعية 
)0غ 


فل 


وان 
هناك حقيقة وواقعية وراء نفسه وافاله اج لوي 7ج طفن يمك فين 
١-المهم‏ في هذا التعريف هو كلمة « بما هو موجود ». فهذه الكلمة ( أو القيد ) تير الفلسفة 
الأولى عن سائر العلوم . لأن العلوم الأخرئ تبحث أيضاً عن أحوال الموجود لا المعدوم . 
لكنها لا تبحث عن الموجود على الوجه الكلىي . بل تبحث عن الموجود الخاص . مثل العدد 
الذي هو موضوع علم الحساب والرياضيات . والكم المتصل الذي هو موضوع علم 
الهندسة . ونفس الانسان الذي هو موضوع علم النفس وهكذا( ش ). 

(؟)ماشر عل :عهدة الفليفة باق المعاير الكلة لين المزمائق عن الرحويات ل نان 
كل الحنواص والأحكام الوجودية للظواهر والموجودات . فهذه المباحث هي وظيفة سائر 
الفروع العلمية (ش ). 

"'-اي ليس للظواهر والموجودات , فهذه المباحث هي وظيفة سائر الفروع العلمية (ش) 


غ-على ع> تن عطي لاقي سودي وله يدق راس اع وجا 1 
0 النقطة المقابلة للمثاليين الذين يعقرفون بالواقعية وراء أنفسهم . لكنهم يعتقدون أنّه 
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الأشياء ولا يصدقه إلا من جهة أَنّه هو ذلك الشيء في الواقع . ولا هرب من شيء 
ولا يندفع عنه إلا لكونه هو ذلك الشىء في الحقيقة. 

فالطفل الذي يطلب الضرع مثلاً إنما يطلب ما هو بحسب الواقع لبن, لاما هو 
فب القرى والكيجان كدلكق: 

والإنسان الذي هرب من سبع . انما هرب مما هو بحسب الحقيقة سبع لا 
عدن الوه اراي 80 

لكنه ربما أخطأ في نظره فرأئ ما ليس بحق حقاً واقعاً في الخارج كالبخت 
والغول 5 أو اعتقد ما هو حق واقع في ا خارج باطلاً عراف كالفس الجردة 
والفقل اللذرق» فبك الخاضة ب يادي '؟" إلا معرقة أحو ل الوشؤى اهنا هنو 


ليس للإنسان من طريق لاإدراكها. وسوف يبحث في المستقبل ( في المرحلة الحادية عشرة , 
الفصل الثامن ) حول هذه المجموعات الثلاث وآرائها . فيمكن للطلاب أن يرجعوا إلى 
أصول الفلسفة ج ١‏ مقالة(١)(‏ ش ). 

ادفكن أن يقال إن الأنسان قد تاق احيانا من كى + يتصور انه يوان يقتري أو 
عيوات ضطر :نكا فيظن كاد أسوداً أنه افع كات منه )لوانت عل هذا الذر هو 
بنفسه معتقد ان ذلك الشىء هو حيوان مفقرس حقيق , وان كان قد اشتبه في المصداق . وإذا 
كان يعتبر انه ليس مصداقاً للحيوان المفترس الحقيق بل هو حيوان مفترس وهمى وكاذب 
فإندال يكن لينغاق أبدا لاش 2 ١ ١‏ 

؟ -« البخت » يعنى ألا يكون هناك رابطة تكوينية وضرورية بين موجود والغاية المترتبة 
عليه . مثل أن يحفر شخص في الأرض للحصول على الماء , ولكنه يحصل على الكنز قبل 
الوصول للماء فيسمونه بختاً حسناً . أو ان يجلس في ظل حائط حتى يستري فيقع الحائط 
عليه ويسمونه بختأسيئاً. وسوف يبحث ف المرحلة السابعة الفصل ( 5) حول هذا المطلب 
(ش). 

() فست الحاجة بادء بدء أي الحاجة في تمييز الحقيقة عن غيرها ألجأت الإنسان في 
بادىء الأمر وقبل كل شيء إلى معرفة أحوال الموجود بما هو موجود ( ش ). 
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موخنؤد» الحخافنة بد لعن ييا ما هو منود الواقم ناليش كتذلك + والتلم 
الباحث عنها هو الحكنة الاطية. 
فالحمكمة الالح )١(‏ 


3 


هي العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود. 
ويسنن أن الكو إزا رز "1 واليق الأعل جوموسوعة» عرفا فد 
موجود ؛ وغايته تمييز الموجودات الحقيقية من غيرها . ومعرفة العلل العالية 
للوجود , وبالأخص العلة الأوإى التي إليها تنتبي سلسلة الموجودات , واسمائه 


لمجو وفنات ايليا "١‏ وهو للدي اعم 


١‏ وان كان التوضيح المذكور راجعاً إلى غاية الفلسفة الذي هو تمييز المقائق عن 
الموهومات . ولكن يتضح أأيضاً منه موضوع وتعريف الفلسفة لإنّه ولأجل الوصول إلى 
الهدف المذكور يجب الحصول على الأحوال والأحكام الكلية للوجود . أي أن يبحث في 
الموجود بما هو موجود وأن يعرف قواعده وخواصه الكلية . وهذا هو موضوع الفلسفة . 
ومع الالتفات إلى أنه ليس أي علم من العلوم متعهداً هذه الرسالة . فبناء على هذا العلم 
الزيكية المتعهي هده الرجالة حرتقن القليقة الأو[ اتوهداس سريت النلسلة عن 
” -الوجه في أنهم سموا الحكلة الإطية الفلسفة الأولى انها تتبحث حول أول الامور في 
الوجود ( العلة الأولى ) واول الأمور في العمومية (الوجود ). (الهيات الشفاء ص ؟218). 
" -الفرق بين الاسم والصفة هو من جهة واحدة ؛ قبل الفرق بين العرض والعسرضي أو 
اتدل والصورة ولذا اه اللدهى _اعغار أنياء وباعقار اخرستات» فخلا :“الحدى 
والقال والقاجد وامر يد والتيع ولصو اماد والمياة و اليل والقدوة والاراذة لضع 
والبصر صفات , والاسماء والصفات الوجودية للّه هي عين ذاته . ( شرح أصول الكافي 
صدر المتأطين 9 يي 4 .ص 187). 


ا ا ار ار ميت جر إيضاح الحكة 


قد بحث في مقدمة الكتاب حول ثلاثة مطالب : 

أو هر يف الحمكة: 

ب : موضوع الحكمة. 

ج :غاية الحكمة. 

والآن نبحث كلا من هذه المطالب بشكل مفصل : 

أْ: تعر يف الحكمة : 

كلمة الحكمة ها تع ريفان : 

١‏ تعريف لغوي. 
؟ - تعريف اصطلاحي. 

, -التعريف اللغوي للحكمة : كلمة الحكمة هي واحدة من الكلمات القرأنية‎ ١ 
وقد عرف الراغب الأصفهاني الحكنة في المفردات : « الحكمة اصابة للحق‎ 
بالعلم والعقل فالحكمة من اللّه تعالئ معرفة الاشياء وايجادها على غاية‎ 
الاحكام . ومن الانسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات وهذا هو الذي‎ 
وصف به لقمان فى قوله عز وجل ( ولقد آتينا لقمان الحكمة ) ... قال صلى‎ 
الله عليه ( وآله ) وسلم : « ان من الشعر لحكمة » أى قضية صادقة , وذلك‎ 
نحو قول لبيد:‎ 

ان تقوئ ربنا خير نَقل»"". 


١‏ المفردات .مادة حكم. 


المقدمة  -‏ 57 
وذكر العلامة الطباطبائي ١‏ ف تفسير الآية (119) من سورة البقرة 
«(يؤتى الحكمة من يشاء » : 
١‏ الحكمة هى القضايا الحقة المطابقة للواقع من حيث اشتمالها 
بنحو على تقاف لقان كالمعارف الحقة الإلهية فى المبدأ والمعاد, 
والمعارف التي تشرح حقائق العالم الطبيعي من جهة مساسها بسعادة 


الإنسان كالحقائق الفطرية التى هى أساس التشريعات الدينية 5 


كلمة الفلسفة : 

بعد أن تعرفنا على كلمة الحكنة . من اللازم أن نتعرف أيضاً على كلمة 
الفلسفة: هذا اللفظ أصل يوناني . وهو مصدر جعلى لكلمة « فيلوسوفيا » وكلمة 
« فيلوسوفيا » مركبة من كلمتين « فيلو » و « سوفيا », وكلمة فيلو هي بعنى الحب 
وكلئة ونيا اهن قدو العام جتكلية قاو ت رطان عخرن عي النل 7و1 
كلا من افلاطون وأرسطو بال« فيلوسوفس » أي تحب العلم , وبناءً على هذا , كلمة 
الفلسفة التي هي مصدر جعلى عربي هي بعنى التفلسف. 

وقالوا ان أول:من ار نقسة فالشوق هو سقزاط «ؤكاتت كسمي هذه 
الكلمة في ذلك الزمان بنفس معنى حب العلم . ولكن ارتقت شيئاً فشيئاً إلى مفهوم 
الدلم تورات وضاع هذا الالسطلام باللدرم بد 0 

١‏ التعريف الاصطلاحي للحكمة : ما بيّن هو المعنى اللغوي للحكمة 
والفلسفة , والآن نتعرف على معناها الاصطلاحي توطنا عن الألتفات لان 


77 منطق وفلسفه شبهيد مطهرى , إنتشارات صدراص 60؟١.‏ 


اح بي ب ل ا 77 7 راج | لكل 
المقصود بالمعنى الاصطلاحي طاتين الكلمتين هو نفس المعنى الذي طرح أولاً في 
اليونان القديم . ومن ثم في الحوزات الفلسفية الاسلامية حتى عصيرنا , لا بعض 
معانيها واصطلاحاتها في أوروبا الجديدة. 

تستعمل الحكنة والفلسفة فى الاصطلاح بمعنيين : 

١-_اصطلاح‏ عام . 
؟-اصطلاح خاص. 

: تعريف الفلسفة في الاصطلاح العام‎ - ١ 

الفلسفة في الاصطلاح العام هي بمعنى مطلق العلوم العقلية في مقابل العلوم 
النقلية . وبناءً على هذا تشمل المنطق والرياضيات والطبيعات والمباحث المرتبطة 
امد و اماف 

يقول ابن خلدون في هذا الجال : « وأما العلوم العقلية التى هى طبيعية 
للانسان من حيث انه ذو فكر ... تسمئ هذه العلوم علوم الفلسفة والحكمة 
وهى مشتملة على أربعة علوم الأول علم المنطق ... والثاني ... العلم 
الطبيعى ... العلم الإلهى وهو الثالث ؛ والعلم الرابع وهو الناظر في 
المقادير ويشتمل على أربعة علوم ( الهندسة وعلم الاعداد ) ( الحساب ) 
(والموسيقئ والهيئة |" . 

وقال أيضاً الفيلسوف الشهيد مطهري اَي » في هذا اليجال : 

« ليست الفلسفة فى الاصطلاح الشائع للمسلمين اسماً لفن وعلم 
خاص . وقد جعلوا تحت العنوان الكلى للفلسفة كل العلوم العقلية فى 
مقابل العلوم اللفظية من قبيل اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان 


المقدمة سسب 8 
والبديع والعروض والتفسير والحديث والفقه واصول الفقه , وبناءً على 
هذا اصطلاح الفيلسوف يعني الجامع لكل العلوم غير النقلية» .)١!‏ 

ولكن المقصود من الفلسفة في الإصطلاح الخاص قسم خاص من العلوم غير 
النقلية تسمئ بالفلسفة الأولى والفلسفة العليا والعلم الأعلى والعلم الكل والإطيات 
وما بعد الطبيعة ( متافيزيك ). 


؟ - تعريف الفلسفة في الاصطلاح الخاص : عرّفت الفلسفة والحكنة 
تعاريف مختلفة في الاصطلاح 1 اومن هد اهار بط ما جاه فى امك 
وهو أن « [ الفلسفة ] والحكمة الإلهية هي العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو 
موجود ». 

والهدف من التعريف بالأساس هو ان عير المعّف عن الأمور الأخرئ . وان 
يستطيع الاتسان ان :تلك تصوراً واضسا عبد وطيعا يكتون الشغريف اخياناً 
مر تبط بواقعية تكوينية ؛ واحياناً يكون راجعاً إلى مفهوم ذهني أو اصطلاح علمي. 
ولا شك ان التعريف الحقيق ( التعريف الحدي ) مرتبط فقط بالحقائق والأمور 
العينية والتكويية ب أعا التعاريف التي تقال للمفاهيم الذهنية والاصطلاحات 
العلمية فهي تعاريف رسمية ( بيان الخواص )., والتعاريف التي قيلت للفلسفة هي من 
هذا القبيل ( تعريف بالخواص ). 

وقد اشتهر قوهم : « تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها ». 

أي أن كل علم يبحث حول موضوع خاص .ء وهذا يستفاد في تعريف العلوم 


١-منطق‏ وفلسفة ص 7؟١.‏ 
- يرج عفي هذا لمجال إلى اللهيات الشفاء للشيخ الرئيس والاسفار لصدر 
المتألهين 9 تي 4 ج .١‏ وشرح المنظومة للسبزواري. 


أ إيضاح الحكمة 
من ذكر موضوعها والتعريف الذي ذكر في المتن للفلسفة هو تعريف بواسطة 
ا 00 

بناءً على هذا نقطة امتياز الفلسفة عن العلوم الأخرئ هو ان الفلسفة تبحث 
عن الوجود بشكل مطلق , ولكن العلوم الأخرئ تبحث حول الوجود اللخاص 
والمقيد , مثلاً في علم النفس يبحث حول النفس والحالات الروحية للإنسان ؛ وفي 
الفيزيولوجيا يكون الكلام حول البدن والاعضاء واجهزة البدن وكيفية عملها ‏ وفي 
اطهيئة يكون البحث حول الكرات السماوية . وكذلك علم البيئة والفيزياء والكيمياء 
والحساب واطندسة والجغرافيا والتاريخ وعلم الاجتّاع وغيرها . فكل منها يببحث 
حول موجود وأمر خاص . وفقط الفلسفة الأولى والحكمة الإهية القي توجهت الى 
الموجود المطلق وتبين قوانينه العامة. 

وبتعبير الفيلسوف الشهيد مطهري «اتييٌ» : « إذا شبهنا عالم الوجود 
ببدن الإنسان فالفرق بين الفلسفة والعلوم الأخرئ هو ان الفلسفة تبحث 
حول القوانين والأحكام المرتبطة بكل بدن الإنسان مثل ان هذا البدن 
(القامة ) منذ متئ وجد ؟ والى مقى يستمر ؟ وهل لهذا البدن وحدة واقعية ؟ 
وكثرة الأعضاء هى كثرة ظاهرية وغير حقيقية , أم ان وحدته اعتبارية ولا 
تتجاوز حد الارتباط الآلى أى الوحدة الصناعية ؟ 
هل هذه القامة بمجموعها تسعئ وراء هدف أم أنها موجودة بلا هدف؟ و..., 
ولكن العلوم تبحث حول الخواص والأحكام المرتبطة بكلٍ من أعضاء 
البدن , بناءً على هذا ( يجب القول في مقام التشبيه ) : الفلسفة هي علم 
البدن والعلوم هي علم العضو» 0 
١-أحياناً‏ أيضاً يؤدى التعريف بواسطة المنهج والطريقة الخاصة للعلم أو غايته وهدفه. 
؟ -منطق وفلسفه . ص .١7١‏ 


القذفة :احج 7ج 77 ب2797 1 22222 27757222 م 


ب : موضوع الحكمة : 
يتضح موضوع الفلسفة أيضاً من البحث السابق , لانه وكما لاحظتم أن 
التعريف المذكور هو عن طريق بيان موضوع الفلسفة , وبناءَ على هذا موضوع 
الفلسفة هو الموجود بما هو موجود أي الموجود بشكل مطلق. 
النقطة اللازم ذكرها هنا هي أنه : من جملة البحوث التي طرحتها المتون 
الدراسية للفلسفة ومن حملتها هذا الكتاب « بدايةالجحكمة» بمحوث مرتبطة 
ب«الماهية» ( المرحلة الخامسة ). وأيضاً مباحث مر تبطة ب«العدم » (المرحلة الأولى , 
الفصول: ١١.1١.٠١‏ ).ء ومن الممكن ان يتلق طرح هذه البحوث فى الفلسفة 
على أنه فرع للمباحث الجانبية والاستطرادية , ولكن الحق أن البحث حول الوجود 
يستلزم طرح هكذا مباحث ف الفلسفة . 
التوضيح أنه : يقسم الوجود إلى قسمين : 
١-وجود‏ واجب بالدذات. 
؟-ووجود ممكن بالذات. 
والقسم الثاني هو وجود محدود وناقص وها ليس منفصلاً عن الماهية 
والفقدان . فكل وجود إمكاني في عين أنه واجد لمرتبة من الكمال الوجودي . فهو 
قافن لزاىية الخزئ والماهات لبت متكا سورئ الثوالت الذكنيه الببعة المعدودية 
الو توه اللنوهووات الادكانية : ورتاة عل نعاسى اللازه أن توف الماهنه 
وتدرس أحكامها بشكل مستقل , وبتعبير الاستاذ مطهري 9تيٌ» انه بالأصل 
البحث حول الماهيات هو بحث حول عوارض وأحكام الموجود بما هو و ١‏ 


١ادمتطق‏ وفلقه عن ١‏ 


م -4050ف0 سس سب إيضاح الحكمة 

ومن جهة أخرئ فإن فقدان ونقصان كل موجود إمكاني يرجع إلى العدم 
-طبعاً ليس العدم المطلق , بل العدم الخاص _وفى هذه الصورة يكون الفقدان والعدم 
من عوارض المو جود الإمكاني . ومن هذه الجهة فإن علم الوجود يحتوي بكيفية ما 
علم العدم أيضاً. 

ومن ناحية ان النقطة المقابلة للعدم الخاص هي العدم المطلق يحصل البحث 
عن العدم المطلق وأنه هل يمكن أن يخبر عنه أم لا ؟ وهل إعادة المعدوم جمكنة أم لا؟ 
وبناءً على هذا فإن تصور اولئك الذين اعتبروا ان هذه المباحث اجنبية بشكل كلىي 
عن البحوث الفلسفية ليس تصوراً صحيحاً ومصيباً للواقع. 


ماهو العرض الذاق ؟ 
لتشخيص موضوع كل علم يوجد ضابطة معروفة وهوان موضوع كل علم 
عتاره ع ند فدهن عوراضه الاتيةوقدةذكر الفسف هده الضتاارظة اا ف 
بيان موضوع الفلسفة . ومن ناحية أن هذه المسألة تطرح فى بداية كل أو أكثر الكتب 


الدراسية الحوزوية ولم يعط تفسيراً واضحاً ا أيضاً فنحن سنبينها بشكل مختصر 


وواضح في نفس الحال. 
ذكرنا سابقاً ان حل البحث حول العرض الذاق هو المنطق , وهو أيضاً في 
كتاب البرهان. 


فق قراط تقدمات الرسيان أن يكتون عنفؤلات المتدماك ذاكة 
لوضوعاتها . فقد بحث هناك بالتفصيل في هذه المسألة . وفضلاً عن الشيخ الرئيس 
الذي تكلم بالتفصيل فى كتبه المنطقية في هذا المورد فإن المرحوم المظفر لامي » في 
المنطق في بحث صناعة البرهان . والعلامة الطباطباني 9ن 4 في تعليقته على 


الأسفار ج ١‏ قد فسرا العرض الذاقى ببيان واضح. 


ويقول الشيخ الرئيس في منطق الاشارات في هذا المورد : 

« هو المحمول الذى يلحق الموضوع من جوهر الموضوع وماهيته » 

أي أن العرض الذاتي حمول يلحق ويعرض على الموضوع من ماهية 
وجوهر الموضوع . 

يقول الحقق الطوسي في شرح عبارات الشيخ الرئيس : 

«كل ما يلحق الموضوع فهو إما أن يلحقه لانه هو وإما ان يحلقه لأمر 
آخر , وذلك الأمر أما ان يساويه . أو يكون أعم منه , أو أخص منه , والأول 
وحده هو العرض الذاتى الأولى . وهو مع القسم الثانى أعني الذي يلحقه 
بسبب أمر يساويه كالفصل أو العرض الذاتي الأولي انما يلحقان 
بالموضوع من جوهر الموضوع ومهيّته ‏ إلا ان الأول يلحقه من غير 
واسطة. والثاني يلحقه بواسطة . فالمجموع هو العرض الذاتى بحسب 
الرسم المذكور . وهو المحمول الذي يؤخذ الموضوع في حدّه» .)١(‏ 

واذا كان للمحمول محمول آخر أيضاً. وكان للمحمول الثاني محمول ثالث 
أيضا و::. فتستعمل الموضوع الأول بطمينة المؤضوعات الأخترئ فى تعرين 
الحمول الثاني والثالث وسائر الحمولات . وفي النتيجة تعد كل هذه المحمولات 
عرضاً ذاتياً بالنسبة الى الموضوع الأول .كما ان كل محمول هو عرض ذاتي 
الوضوغة:افتلا تقول "الاق متحي والسمن عناتك الفا حك أشدانة 
ظاهرة , فقد استعمل الموضوع الأول أي الانسان في تعريف كل من الحمولات 


١‏ شرح الاشارات . ص 09-08 . ويعلم مما تقدم عدم صحة التفسير الذي قدمه الحقق 
الخراسانى للعرض الذاتى فى بداية الجلد الأول للكفاية . فقد فسر العرض الذاق بقوله : « 
أي بلا واسطة في العروض » وقد اتضح من كلام الخواجه الطوسي ان الحمول الذي يعرض 
على الموضوع بواسطة امر مساو له هوايضا عرض ذاتي . 


2 إيضاح الحكمة 
الثلاثة : المتعجب والضاحك والظاهرة اسنانه . وجميع هذه الحمولات عرض ذاتق 
للإنسان. 

وهذا المطلب جاري في مورد الموضوع أيضاً , أي إذا كان لموضوع القضية 
ضوع اخدوكان لذلك الورضوخ نوطوع اخ ايشا حق تمن إل اخبر 
موضوع ؛ فيستعمل آخر موضوع في تعريف بقية الموضوعات . فنقول مثلاً: الأأسود 
قابض لنور البصر . وللأسود الذي هو موضوع هذه القضية موضوع آخر وهو 
«الكيف المبصّر » , و« للكيف المبصّر » موضوع آخر أيضاً وهو« الكيف 
الحسوس» وللكيف المحسوس موضوع آخر وهو « الكيف » ( المطلق ) , وللكيف 
موضوع آخر أيضاً وهو الماهية . وموضوع الماهية هو « الموجود ». 

الآن إذا أردنا أن نعرف السواد ( موضوع القضية الأولى ) نبدأ من آخر 
موضوع , ونستعمله بضميمة بقية الموضوعات في تعر يفه. 

فاتضح من بجموع البحوث السابقة ان العرض الذاتي عبارة عن « ذلك 
الحمول الذي يستعمل الموضوع في تعريفه ». 


١‏ -كلما كان الحمول أخص من موضوعه فلا يكون ذلك المحمول لوحده 
غرضاً ذاتياً الموضوع ء بل يكون عرضاً ذاتياً للموضوع بضميمة الحمول الآخر 
القسيم للمحمول الأول . مثل الموجود الذي يقسم إلى واجب وممكن , لأنّه ليس كل 
واحد من الواجب والممكن لوحده عرضاً ذاتياً للموجود . بل ان كليهما معأ عرض 
ذاتى له . وكلما أردنا أن نذكرهما معاً فى قضية واحدة فبصورة محمول مردد ( مع 
كلمة أو ) ونقول : « الموجود واجب أو مكن » . وتسمئ هذه القضية في إصطلاح 
تلم بالقضية التملية الردمة امول 


المقدمة | للب سب اق 

"-يؤدئ الحمل أحياناً بصورة معكوسة , أي أن المفهوم الذي يجب أن يذكر 
في محل موضوع القضية يذكر في محل الحمول وبالعكس . مثل : الواجب موجود. 
الممكن موجود الإنسان حيوان . ويقال لهم « عكس الحمل » والقضايا التي 
تستعمل في الفلسفة هي من هذا القبيل . وسيذكر المصنف لايد » هذا المطلب فها 
يأ ( المرحلة ١‏ -, فصل -5-). بناءٌ على هذا ضابطة العرض الذاتي في هكذا 
موارد هي عكس ذلك الشيء الذي بيّن سابقاً. أي أن العرض الذاتي في مثل هذه 
القضايا هو محمول يستعمل في تعريف موضوعه . وهذا السبب التعريف الجامع 
للعرض الذاتي هو أن نقول : 

«ما يؤخذ الموضوع في حدّه. أو يؤخذ هو فى حد الموضوع ,| 

والآن بعد ان تعرفنا على ضابطة العرض الذاتي نستطيع أن نحصل بشكل 
واضح على معنى هذه الجملة أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود أو 
الوجود؛ لآن بفض البحوت الأساسة للفلسفة عبارة عن: 

أصالة الوجود , الوحدة التشكيكية لحقيقة الوجود ء الوجوب والامكان. 
الوحدة والكثرة , الحدوث والقدم . الذهني والخارجي . اليجرد والمادي , القوة 
والفعل , العلة والمعلول و ... ومن البديبي أن المفهوم الذي استعمل في تعريف كل من 
العناوين المذكورة هو نفس مفهوم الموجود أو الوجود . وبناءً على هذا تعد جميع 
هذه العناوين من العوارض الذاتية للوجود , وفي النتيجة موضوع الفلسفة هو 


(١ 


الموجود بم هو موجود او الوجود . 


١-شرح‏ الاشارات للشيخ الرئيس.ج ١.ص .1١١‏ والاسفار. ج ١ص 237-7١‏ 
تعليقة العلامة الطباطباني ( نإ » . 


"3ع إيضاح الحكمة 


ج : غاية وهدف الحكمة 

تستعمل غاية وهدف الحكمة في موردين : 

١-في‏ الموارد التي يكون فيها لعلم ما جانب الي ومقدمي بالنسبة إلى العلم 
الآخر مثل المنطق بالنسبة للفسلفة , ومثل أصول الفقه بالنسبة إلى الفقه وعلوم اللغة 
العربية بالنسبة إلى فهم الآ.يات والروايات , ففي هذه الموارد يعبرون عن العلم 
الثاني بأنه غاية العلم الأول. 

-الفوائد والنتائج التي تترتب على علم ما . فثلاً نقول : ما هي فوائد علم 
النفس أو علم التاريخ ؟ أو أنه أي الفوائد تقرتب على علم الاخلاق 8 

المقصود من الغاية في مورد الفلسفة هو المعنى الثاني لإنّه ليس للفلسفة دور 
الآلة والمقدمة بالنسبة إلى أي علم . ويقول المصنف « يي © في هذا الجانب : 

« ان هذا الفن لما كان أعم الفنون موضوعاً ولا يشذ عن موضوعه 
ومحمولاتهالراجعةإليه شىء من الأشياء . لم يتصور هناك غاية خارجة 
منه يقصد الفن لأجلها . فالمعرفة بالفلسفة مقصودة لذاتها من غير ان 
تقصد لأجل غيرها وتكون آلة للتوصل بها إلئ أمر آخر كالفنون الآلية , 
نعم هناك فوائد تترتب عليها»(١).‏ 


أهم فوائد الفلسفة : 


١‏ تين الاغور الواقعية عن الوهمية : وهي النتيجة التى تكلم عنها 
المصنف 9اتَي» في هذا الكتاب وأيضاً في نهاية الحكنة وأصول الفلسفة , فن ناحية 


١-نهاية‏ الحكمة المقدمة. 


ا تا ا 0 1 
أن الفلسفة تبحث حول الأحكام والخواص العامة للوجود تستطيع أن تضع 
المعايير والضوابط الكلية والعامة في إختيار الإنسان والتي بالالتفات إليها تعرف 
الحمائق من الوقرهات. 

"-إثبات موضوع العلوم : كل العلوم نحتاج إلى الفلسفة من ناحية إثبات 
موضوعها , وقال العلامة الطباطبائي « يإ 4 في أصول الفلسقة في هذا الجانب : «اذا 
تأملنا في أي علم من العلوم الأخرئ سنرئ أنه قد أخذ موضوع أو عدة مواضيع 
مفروضة الوجود , ثم يشرعون بالبحث حول خواصه وآثاره . فلا يقول أي علم 
من العلوم أن الموضوع الفلاني موجود , أوان وجوده أي وجود . بل يحيله إلى تحال 
آخر ( الحس أو البرهان الفلسني ). 

-كلية وقطعية القوانين العلمية : ومن نتائيج البحوث العامة الفلسفية هي 
انها تومن حاجة العلوم الطبيعية في مورد كلية وقطعية القوانين العلمية . وهذا 
البحث المهم جداً الذي تكلم عنه الفيلسوف الشهيد مطهري 9تِي 4 في مناسبات 
مختلفة . وأصيرٌ وأكّد من هذه الناحية على حاجة العلوم الطبيعية للفلسفة ‏ وقال في 
الفلدان ون بيع اعون الالتديه الراك سناع لماو الخز مسن با 
الموضوع : «سيأتى فى المقالات اللاحقة ان حاجة العلوم للفلسفة لا تنحصر 
بالجهة التى قيلت . بل إن جميع القوانين الكلية العلمية نتوقف قوانينها 
وقطعيتها على سلسلة من الأصول الكلية التى تستطيع الفلسفة فقط ان 
عقف يني 3 

وقال في بحث العلة والمعلول بعد نقد نظرية مجموعة من الفيزيائيين اللجدد 
الذين جعلوا العليّة مورداً للقرديد : « يتعلق الاحساس والاختبار ‏ وكما هو 


و 
١‏ -اصول فلسفه وروش رلاليسمءج ١‏ ص .١١‏ 


و لل سس يببسب إيضاح الحكمة 


واضح _بالجزئي ( لا الكلى ). وبعد المشاهدة واعمال الاختبار فى عدة 
موارد يعمّم الإنسان نتيجة اختباره . وهذا التعميم معلول قبلى لعدة 
أصول. أحدها عبارة عن أصل تشايه الطبيعة, أي ان الطبيعة تجري على 
نسق واحد فى الشرائط المتساوية بشكل كامل زماناً ومكاناً. واصل 
تشابه الطبيعة ليس سوئ أصل سنخية العلة والمعلول ‏ فتتوقف دائماً 
صحة القانون الكلى التجريبى على القبول القبلى لأصل سنخية العلة 
والمعلول» .١(‏ 

#عشرقة النانصية القالة للوعودوعتة المادقء هذ الشععة الأحر 
للمباحث الفلسفية التي هي في نظر المتدينيين ذو قيمة عالية جداً. وذكر المصنف هذه 
الغاية في القسم الأخير من المقدمة, وقد قال : 

« ومعرفة العلل العالية للوجود وبالأخص العلة الأولئ التي إليها 
تنتهى سلسلة الموجودات واسمائه الحسنئ وصفاته العليا وهو الله عرّ 


اسمه ». 


المقدمة 


المرحلة الأولر 


في كليات مباحث الوجود 


وفيها إثنا عر فصلأ 


الفصل الأول 


داك بو اعون عي يي ب ا و كت 11 
فى بداهة مفهوم الوجود : 


مفهوم الوجود بديهي معقول بنفس ذاته لا يحتاج فيه إلى توسيط شيء آخر؛ 
قا بف لانن د اروم لوحو كر لدف اجر وأظيزين التق .نا 
أورد في تعريفه من أن « الوجود أو الموجود بما هو موجود هو الثابت 
الغ" أو ل«الذى يمن أن يخس هتة 19 من قبيل شرح الاسم . دون 
المفرف الحقيق . غل آنه سيجىء أن الويحوه لا اجتدق له ولافضل له ولا خاضة له 
بمعنى إحدئ الكليات الخمس . والمعرف يتركب منها , فلا معرف للوجود. 


١‏ -قال التفتازاني في تهذيب منطقه في هذا الجال : « ويشترط أن يكون ( المعرّف ) مساوياً 
وأجلى فلا يصح بالأعم والأخص والمساوي معرفة والاخص ». 

"هذا التعريف للمتكلمين. 

#اقد انق هذا الويف عن المنكتان :(كقق المزاةء المقضد الأول «التصل الأول 


١١س‏ ههه حب سبي إيضاحالحكمة 
شرح المطالب 


بداهة مفهوم الوجود : 

أول مسألة تكون مورداً للإلتفات في البحوث الفلسفية هي مسألة بداهة 
مفهوم الوجود . لانه كبا بيّن في المقدمة ان موضوع الفلسفة هو الوجود على النحو 
المطلق . وأي محقق في أي علم يجب قبل كل ثبيء أن يعرف ويطلع على موضوع 
ذلك العلم. 

يوجد إتفاق بين الحكماء المسلمين على أن مفهوم الوجود بديهي ولا يحتاج 
إلى التعريف . وكبا قال الشمهيد مطهري ط يي » ('' ان هذه المسألة هي من المسائل 
التي طرحت في فلسفة ارسطو أيضاًء وبالأساس فإن من المسائل المرتبطة بالوجود 
( التي بحث حوها في المرحلة الأولى من الكتاب ) مسألتان طرحتا في فلسفة ارسطو 
أيضاً . الأول هي مسألة بداهة الوجود هذه , والأخرئ هي مسألة الاشتراك 
المعنوي للوجود . 


ملاك عدم حاجة المفاهيم للتعريف : 
التعريف عبارة عن التجزئة والتحليل العقلاني للمفهوم . ومن هذا الطريق 
فهو يستعمل في مورد المفاهيم المركبة . أما المفاهيم البسيطة التي تشكل العناصر 
الأولية لذهن البشر فهي ليست قابلة للتعريف , فهكذا مفاهيم اما ألا تعرض للذهن 


-١‏ شرح مبسوط منظومه , ج ١.‏ , ص 19 . لكن اعتبر في « اصول فلسفه » ان المسألة 
الوحيدة من مسائل الوجود التي طرحت في فلسفة ارسطو هي الاشتراك المعنوي للوجود . 


بداهة مفهوم الوجود الاك ري ري ااا 1 0 1 
أصلاً ولا يكون للذهن أي إطلاع عنهاء أو إنها تعرض للذهن عندما تكون بديهية 
وواضحة وعارية عن أي اجمال وابهام , وأساساً المفاهيم العامة الفلسفية هي 
بأسرها بدمهية التصور, وهي كلها مبادىء لتفكير البشرء فإذا م يكن للبشر تصور 
عن الوجود والعدم . والوجوب والامكان والإمتناع ٠‏ والوحدة والكثرة والعلة 
والمعلول , فلا يستطيعون أن يفكروا في أى موضوع بطريقة عبقلائية ومنطقية , 
وملاك النطق الذي هو ما به الامتياز للإنسان عن سائر الحيوانات ‏ ورغياً عم 
يقوله الفلاسفة عموماً ‏ ليس فقط قوة التجريد والتعميم للذهن . بل ايجاد هذه 
المفاهيم العامة الفلسفية التي هي المعقولات الثانية والنتيجة لنوع من النشاط الخناص 
للذهن. 

مفهوم الوجود وجميع المفاهيم العامة الفلسفية بسيطة . إذ لو كانت مركبة 
لوجب ان تتركب من جزئين الأول الجزء الأعم (الجنس ) والاخر الجزء المساوي 
(الفصل ). وفرض الجزء الأعم ينافي عمومية تلك المفاهم ."١(‏ 


دراسة أدلة المصنف : 
والآن بعد ان تعرفنا على ملاك بداهة المفاهيم العامة والبسيطة نبداً بدراسة 
الدلائل التقي ذكرت في المتن على بداهة مفهوم الوجود : 
أ-مفهوم الوجود أعرف جميع المفاهيم : 
من شرائط المعراف أن يكون أوضح وأعرف للذهن من مفهوم المعرّف. ومن 
ناحية أَنّه لا يوجد أي مفهوم أوضح للذهن من مفهوم الوجود فبناءً على هذا : 
مفهوم الوجود هو أولا: لا بحتاج إلى التعريف , لان الفرض أنه قد أصبح 


و 


0 إيضاح الحكنة 
قوق اذهف 

وثانيا :آنه لبنتن لأى منهوم امكانية ان ركو ععدفا للمنهوم الوجوه: 

ب - مفهوم الوجود بسيط : 

سيثبت في الفصل ( 7) من هذه المرحلة أن مفهوم الوجود بسيط , وليس له 
أجزاء عقلية ( جنس وفصل ) , وبناءً على هذا لا يمكن أن يكون لمفهوم الوجود 
نيرق حلاى :لان الغرف الحدى نشكل من الكممن والتصل. 

بالاضافة إلى أنّه ليس للوجود عرض خاص بذلك المعنى المطروح في مبحث 
الكليات الخمس . وفي النتيجة ليس للوجود معرف رسمي , لان ارسي سكل من 
المكن :و القرضى الناسى او العرض: اناس فق 

المقصوايق هذه النانة :انها مه لدعمة "اعد الكلاك السين اعد 
نفس المعنى الذي بُيّن . أي وان كان للوجود عوارض بالنسبة إلى نفسه . ولكن 
عوراض الوجود ليست من قبيل العرض الخاص أو العرض العام التي يبحث عنها 
في الكليات الخمس. 

وهذا المطلب قد أوضحه بشكل بيّن الحكيم السبزواري وقال ان للوجود 
عوارض مثل الوحدة والتشخص والشعور والنورية وغيره يساوي كل منها 
الوجود من ناحية المصداق . ولكن هذه العوارض لا ترتبط بالعرض الخاص والعام 
المصطلح في الكليات الخمس المنطقية , لأن المقسم للكليات الخمس هو الماهية لا 
الوجود , وثانياً للعرض في باب الكليات ‏ بصرف النظر عن المعروض - ماهية 
وواقعية مثلاً الضحك الذي هو عرض خاص اللإنسان من مقولة الكيف , 
والمعروض ( الإنسان ) من مقولة الجوهر . وواقعيته من سنخ العرض وواقعية 
المعروض من سنخ الجوهر . وان كانت هاتان الواقعيتان تتحققان في مصداق واحد. 
ولكن عوارض الوجود ليست كذلك , فثلاً ليس للوحدة والتشخص العارضان 


يبداهة مفهوم الوجود ص بصب بي ةق 
على الوجود واقعية غير واقعية الوجود ( المعروض ).ء وتغايرهما هو فقط في المفهوم 
ولكاترهوا عو امعو اك ا 0 

وقد ذكر المصنف 9تيّ 4 أيضاً هذا المطلب ببيان آخر في أصول الفلسفة 
وقال: 

«إن خاصية وأثر ظاهرة ما طفيلية لظاهرة أخرئ وتعتمد في 
وجودها عليها هي كجاذبة أثر الجسم وحدة أثر الزاوية . فالخاصة والأثر 
يرتبطان بموضوعهما بشكل جانبى . ويحتاجان إليه . ولا يصدق هذا 
الكلام في مورد واقعية الوجود. لان مايقع عن حد الوجود يكون باطلاً. وإذا 
لم يقع جانباً لن يكون أثراً وخاصة فليس لواقعية الوجود خاصية 
الخارج. وإذا أطلقنا الأوصاف والخواص على بعض الخصوصيات 
الواقعية فهو نوع من العناية المجازية ... ويتضح من هنا أن واقعية 
الوجود يجب أن تعلم بالذات . وتكون معرفتها محالاً. وبما اننا ندرك 
الواقعية فيجب أن نستنتج ان الواقعية معلومة بالذات وليست مجهولة 
)0 


أبد» 
تعريف الشرح الاسمي واللفظي : 
التعريف اللفظي هو أن نجعل الأوضح للذهن من اللفظين معرفاً للآخر بدون 
أن يكون لدينا نظر إلى ماهية المعرّف . مثل أن يسمع شخص لفظ « سعدانه », ولا 
يكون لديه أية معرفة به , ولكنه يعرف لفظ النبات , فيقال له : السعدانه نوع من 
الناك: أوتكلا التوسقو و وين الشاضن. 


.5١ 3:07 -اصول فلسفه وروش رثاليسمءج ”, ص‎ ١ 


0 إيضاح الحكمة 

ولكن في تعريف شرح الإسم يكون النظر إلى ماهية المعرّف , ومن هذه الجهة 
لا يكون له أي تفاوت مع التعريف الحقيق . والفرق الوحيد بين التعريف الحقيق 
وشرح الاسم هو إثبات الوجود ( أو التسليم وفرض الوجود ) فيسمئ تعريف 
شرح الاسم . وإذا عجّفنا الماهية قبل اثبات الوجود ( أو فرض الوجود ) فيسمئ 
تعريفاً حقيقاً . وعلة هذا الفرق في التسمية أَنّه ليس للماهية واقعية بدون الوجود , 
وفي النتيجة لن تتجاوز مرحلة الاسم . ولن تصل إلى الحقيقة العينية. 

وقد أشار الحكيم السبزواري إلى هذا المطلب عندما يقول : 

« وماهو الشارح والحقيقى وذو اشتباك مع هل أنيق ». 

« ما » على قسمين : ما الشارحة . وما الحقيقية . وهما يشتبكان مع هل 
باشتباك أنيق . أي يسأل بلفظ « ما » عن الماهية , وبلفظ « هل » عن الوجود . 
وتكون في المرحلة الأوإى « ما » الشارحة . وبعدها « هل البسيطة » . ثم «ما 
الحقيقية » وفي المرحلة الرابعة « هل المركبة » .)١7‏ 

وهذا السبب قالوا : « الحدود قبل الهليات البسيطة حدود إسمية . وهي 
أعافايه اكات وله دوا نم 1 

فاتضح أن التعاريف التي قيلت في المتن للوجود هي تعاريف لفظية لا من 
قبيل شرح الاسم , لكن للشيخ الرئيس الذي هو استاذ هذه المباحث عبارة يظهر 
منها أن اصطلاح شرح الاسم يطلق أحيانا على التعاريف اللفظية أيضا. حيث قال : 
«ان الموجود لاايمكن أن يشرح بغير الاسم لانه مبدء أول لكل شرح , فلا 

شرح له بل صورته تقوم في النفس بلا توسط شيء» 7" 


تابيط المتظومة مون ف اماي 
؟ -المنطق للمحقق المظفر , الباب الثالث » المقدمة . 
”"_النجاة . ط طهران . مرتضوي. ص 5 


الفصل الثاني 
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فى أن مفهوم الوجود مشترك معنوي . 


عل الوجوواغل موطوعاته نو “واد أمكرا كا معنويا. 

ومن الدليل عليه : أنّا نقسم الوجود إلى أقسامه المختلفة , كتقسيمه إلى وجود 
الواجب ووجود الممكن . وتقسيم وجود الممكن إإى وجود الجوهر ووجود 
العرض. ثم وجود الجوهر إلى أقسامه . ووجود العرض إلى أقسامه . ومن المعلوم 
أن التقسيم يتوقف في صحته على وحدة المقسم ووجوده فى الأقسام. 

ومن الدليل عليه : أنَا رما أثبتنا وجود شبىء , ثم ترددنا في خصوصيه ذاته , 
كما لو أثبتنا للعالم صانعاً . ثم ترددنا في كونه واجباً أو مكنا . وفي كونه ذا ماهية أو 
غير ذي ماهية , وكما لو أثبتنا للإنسان نفساً. ثم شككنا في كونها بحردة أو ماديه , 
وجوهراً أو عرضاً . مع بقاء العلم بوجوده على ما كان . فلو م يكن للوجود معنى 
واد بل كان نستركا لنظناً ممودا مناه بعد موضوطاف» للقن نهنا يعسن 
موضوعاته بحسب الإعتقاد بالضرورة. 

ومن الدليل عليه : ان العدم يناقض الوجود وله معن واحد ء إذ لا تقايز في 
العدم , فللوجود الذي هو نقيضه معنى واحد . وإلا ارتفع النقيضان . وهو محال. 

والقائلون باشتراكه اللفظي بين الأشياء , أو بين الواجب والممكن إنما ذهبوا 
الوصدرا باتو النمفقية نين الكل والممارل سطنا ' '". أويسيت الداعت 
والممك (5. 

ورد بأنّه يستلزم تعطيل العقول عن المعرفة . فانًا إذا قلنا : « الواجب 


١-هذاعلى‏ القول باشتراكه اللفظى بين الأشياء ( منه « قدّس سرّه » ) 
؟-هذا على القول باشتراكه اللفظى بين الواجب والممكن ( منه « قدس سّره ). 


م0 إيضاح الحكمة 


موجود» فإن كان المفهوم منه المعنى الذي يفهم من وجود الممكن , لزم الإشتراك 
العوى اوه كان المتهوم كله ما وتان وهو سداق تترنت 11 كان نفد كوو 
تعالى عن ذلك , وان لم يفهم منه شبيء كان تعطيلاً للعقل عن المعرفة . وهو خلاف ما 
نجده من أنفسنا بالضرورة. 


١‏ مصداق نقيض وجود الممكن العدم . لان نقيض كل شىء نفيه , فنقيض الوجود هو 
اللاوتهرة ومسداق اللاو يزه عو لتشم طيعاً هذا بادا عل كول فى فك النقيس فق 
سلب ورفع كل شيء , ولكن سيأ تي لاحقاً ( المرحلة -8-, الفصل 5 -) ان نقيض كل 
شيء هو رفع ذلك الشىء بمعنئ إيطاله وطرده, وفي هذه الصورة يكون عدمه طارداً لوجوده 
رسك لا أن تعض الإجرد هر اللاوجرة ولد مصداقة (كن ) 


مفهوم الوجود مشترك معنوي .سس 0 


ما هو ال هدف من طرح هذا البحث فى الفلسفة ؟ : 

البحث حول الإشتراك اللفظي أو الإشتراك المعنوي لمفهوم ماهو بحث 
أغوي. ولا ربط له بالمباحث الفلسفية التي تدور حول الأحكام العينية للوجود. 

وبناةخل :هذا يحت أذ نرئ ما هو الدافع لطرح هذا البحث اللغوي في 
الفلسفة ؟ . من الممكن أن يكون الدافع لطرح هذا البحث في الفلسفة كل أو بعض 
المطالب الآتي ذكرها : 

١-رفع‏ الإشتباه بين مفهوم ومصداق الوجود :كما ذكر المصنف في تهاية هذا 
الفصل أن بعض المتكلمين لم ,يفرق بين مفهوم ومصداق الوجود . وظنوا أنه إذا كان 
لمفهوم الوجود معنى واحد في جميع مصاديقه من الواجب إلى الممكن ومن العلة إلى 
المعلول . يرتفع الفرق بين العلة والمعلول والخالق والمخلوق , وهذا على خلاف العقل 
وأيضاً على خلاف الشرع . 

ولرفع هذا الاشتباه تعض الحكماء المسلمون لمسألة الاشتراك المعنوي, 
وأثبتوا أن حكم كل من المفهوم والمصداق منفصل عن بعضه . ولا يتناف الإشتراك 
المعنوي لمفهوم الوجود مع التفاوت والقايز الموجود بين المراتب الحقيقية للوجود 
الى 37 , 

طبعاً هذا الإحتّال صحيح في صورة كون مسألة الإشتراك المعنوي للوجود 
هي من المسائل الفلسفية المستحدثة ولم تطرح في الفلسفة قبل الإسلام . ولكن كما 


-١‏ شرح مبسوط منظومه . للشهيد مطهري , ج ايكون 


سجصدصييت جب ب بي مج إففام اكه 
ذكرنا في الفصل السابق , وبقول الأستاذ الشهيد مطهري يوي 4 ان هذه المسألة قد 
طرحت أيضاً فى فلسفة أرسطو . 

وعلى كل حال يمكن ان يعدٌ المطلب المذكور كدافع للفلاسفة المسلمين 
لاعطاء الأهمية هذه المسألة. 

اناس العف وهد كفده البحوة عن الال" النلسفية الميعة: 
وخاصة في الحكة المتعالية هي مسألة الإشتراك المعنوي للوجود , وبناءً على هذا 
يكون الحكداء المسلمون ومن خلال طرح هذه المسألة في الحقيقة قد أحكئوا مقدمة 
وأساس تلك المسألة المهمة .)١(‏ 

- عمومية مفهوم الوجود : من ناحية أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما 
هو موجود (الموجود المطلق)؛ وهكذا موضوع يتمتع بعمومية خاصة بحيث 
يشمل موضوعات جميع مسائل هذا الفن ( والعلوم الأخرئ ) , فقد أراد الفلاسفة 
أن يثبتوا أن لبدأ أشتقاقه ‏ أي الوجود - مفهوم ومعنى مشترك وعام يطلق 
على جميع المصاديق على حل سواء”"' . 

الألفاظ المشتركة لفظاً والمشتركة معنى هي واحدة من ناحية أنها تطلق على 
مصاديق متعددة , فثلاً لفظ الماء يطلق على الماء المطلق والماء المضاف وعلى الماء 
العذب والماء الال . ولفظ العين الذي يطلق على مصاديق مختلفة مثل : الباصرة 
والنابعة والجاسوس . فلفظ الماء مشترك معنوي . ولفظ العين مشترك لفظي . ولكن 
التفاوت المهم لهذين النوعين من الاشتراك هو أن اللففد في الإشتراك المعنوي له 
معنى واحد في جميع المصاديق . وان كان لكل مصداق ميزة خاصة من ناحية 
الوجود. ولكن في المشترك اللفظى معنى اللفظ في كل مصداق هو غير معناه في 


" -التعليقة على نهاية الحكمة , للاستاذ مصباح يزدى . ص .١7‏ 
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المصداق الآخر . فعنى الماء في جميع المصاديق شيء واحد , وهو ذلك المائع السيّال 
والبارد بالطبع ( مع مهزة مشتركة أخرئ ), ولكن معنى لفظ العين في كل مصداق 
عبارة عن واقعية وماهية نفس المصاديق , الأول الباصرة والثاني النابعة والثالث 
الا توس 

بناءً على هذا إذا اعتبر أحد ما لفظ الوجود مشتركاً معنوياً بالنسبة إلى 
مصاديقه . فيجب أن يقول أن له معن واحد في جميع المصاديق . وإذا اعتبر أحد ما 
الوجود مشتركاً لفظياً فيجب ان يقول ان له معنئ خاص فى مورد كل مصداق , 
وبعبارة أخرئ يكون معنى الوجود في كل مصداق نفس ذلك المصداق . فثلاً معنى 
الوجود في الجوهر هو غير معناه في العرض .كا ان ماهيتهما وهويتها متفاوتة مع 
بعضها أيضاً. 

هل هذه المسألة بديهية أم نظرية ؟ في نظر بعض الحققين ان الإشتراك المعنوي 
لفهوم الوجود هو من المطالب البديهية . ويقول صدر المتأطهين « يوي 4 في هذا 
الجال: « أما كونه مشتركاً بين الماهيات فهو قريب من الأوليات)[١‏ 

وقال الحقق اللاهيجي أيضاً : « واعلم ان الحق كما صرح به كثير من 
المحققين هو أن المطلوب فى هذه المسألة بديهى جداً وهذه الوجوه 
0000 


وقوة كر السك انا وذ الطلي اق عا ال 


١-الأسفار.ج‏ ١.ص‏ ه” 


"- نهاية الحكمة .المرحلة ١‏ الفصل .١‏ 
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أدلة الإشتراك المعنوي للوجود : 

١‏ وحدة المقسم في جميع الأقسام : يكون التقسير أحياناً مر تبطأً بالواقعية 
الخارجية . مثل تقسيم أفراد مدينة ما إلى فئتين : متعلمين وغير متعلمين . وإلى 
بحسنين ومسيئين و ... ويكون أحياناً مرتبطأاً بالمفهوم الذهنى مثل تتقسيم مفهوم 
الإنسان ( بدون الإلتفات إلى الواقع الخارجي ) إلى متديّن وغير متديّن , وإلى غنىي 
وفقير لاك اه في كلتي الصورنين يكون التقسيم صحينياً عندما يكون 
المقسم ( الإنسان ) فى جميع الأقسام , ولكن إذا فرض في قسم ما موجود آخر مكان 
الإنسان فلن يكون التقسيم المذكور صحيحاً. 

وار أخرن لآ بكون القبر نا ذا للقي أداء و لضوس ل انق 
الذهني حيث أن القسم هو نفس المقسم بإضافة قيد قد ضمّ إليه . وهذه قاعدة كلية 
وواضحة في باب التقسيم. 

ومع الإلتفات إلى أننا نقسم الوجود إلىئ أقسام مختلفة : وجود الواجب 
ووجود الممكن . ووجود الجوهر ووجود العرض و ... فبناءً على هذا يجب ون 
معنى ومفهوم الوجود على حدٍ سواء في كل هذه الأقسام , لإنّه إذا كان معنى الوجود 
في كل قسم هو غير معناه في القسم الآخر فلازمه أن يتغاير كل قسم مع مقسمه ( في 
أصل الهو ١)‏ وكإافلنا ان القشر لااركرى نايدا بيه أبدا. 

من الممكن ان يقال أن وحدة اللفظ واشتراكه كافيان لصحة التقسيم . وبناءً 
على هذا لا تكشف صحة التقسيم عن الإشتراك المعنوي للمقسم . ولكن جواب هذا 
التوهم واضح . لانّه وكما أشرنا أن التقسيم إما ان يكون باعتبار الواقع الخارجي أو 
باعتبار المفهوم والمعنى الذهني , ولا يعقل تقسيم اللفظ الخاص ( مثل لفظ الوجود أو 
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الإنسان ) بدون الإلتفات إلى معناه , ألم نجعل اللفظ المطلق مقسماً حيث يكون 
التقسيم في هذه الصورة مرتبط أ بمعنئ اللفظ لا لفظه ( دق !). 

١‏ -الشك في المصداق ليس مستازماً للشك في المفهوم : إذا كان مفهوم 
الوجود في كل مصداق عين ذلك المصداق فيجب أن يحصل التردد دائماً في 
تحضو مده امد 1 أو أت يتبدل إعتقاد الإنسان في مورده . وبحصل التردد في 
مهو الونهود أرضا أو يتغير الاإعتقاد فيه . مع أنه ليس كذلك , فثلاً إذا رن جرس 
المنزل نذعن بحكم العقل أن عاملاً ما قد ضغط على الزر ء ولنفرض انه اعتقدنا بعد 
لديل امو التافل: أن ذلك العامل هو الاننان لأاموهورة اشر واعتهديا يعد قليل عن 
التأمل والإلتفات إلى قسم من القرائن ان ذلك الإنسان هو أحد أصدقائنا . ولكن 
عُلم بعد ذلك أنه لم يكن من الأصدقاء وكان شخصاً آخر . فهنا من لحظة سماع 
صوت الجرس وإلى المرحلة النهائية قد حصلت تبدلات في مورد المصداق ( العامل 
الضاغط على الزر ) . ولكن كان هناك مطلب مسلّم وثابت في جميع هذه المراحل 
وهو وجود العامل النارجي . فالتردد في المصداق أو تبدل العقيدة في مورده ليس 
موجباً بأي وجه للقردد في أصل وجود العامل ومعناه. وهذا يلتم فقط مع 
الإشتراك المعنوي للوجود لا مع الإشتراك اللفظي , فإذا كان معنى الوجود في كل 
مصداق عين ذلك المصداق لوجب ان يحصل التردد والتبدل في مورد وجود العامل 
مع حصول التردد والنبدل في ناحية المصداق , والحال أنه ليس كذلك. 

- نقيض الواحد واحد : الدليل الثالث الذي أقير على الإشتراك المعنوي 
لمفهوم الوجود مبتنى على مطلب عقلى , وهو ان تقيض الواحد واحد , والمقدمتان 
الأخريان هذا البرهان عبارة عن : 

أ-العدم نقيض الوجود ( وهذا مطلب بديهي ). 

ب -ليس للعدم أكثر من معنى . لإن القايز والإثنينية فرع الثبوت والشيئية, 


يمي لي إبضاع اكه 
والعدم هو البطلان الحض ؛ وليس له تبوت وشيئية ( سيبحث في هذا الجانب في 
اللستاده تع هت الولف اء 

وعندما نضم المقدمة الأولى إلى هاتين المقدمتين تصبح النتيجة انه ليس 
للوجود أكثر من معنى . 

ومع الالتفات إلى أن المقدمة الثانية بدمهية والمقدمتين الثالثة أيضاً قريبة من 
النونيية فالذى عقا إل التوضيي هو المقدمة الأول ( نقيطن الؤاتجيه اعد 
وقالوا فى توضيحها : « إذا لم يكن نقيض الواحد واحداً يلزم إرتفاع النقيضين , 
وإرتفاع النقيضين حال . ولذا سيكون عدم الواحد نقيض الواحد محالاً أيضاً. وفى 
النتيجة سيكون نقيضه أي الواحد نقيض الواحد صحيحاً ». 

وبيان لزوم إرتفاع النفيضين في صورة تعدد النقيض الواحد هو أنه إذا كان 
للعدم نقيضان ( أو أكثر ) فكلما رفع أحد النقيضين يرتفع العدم أيضاً. وفي النتيجة 
يرتفع النقيضان لإنّ كلا من معنبي الوجود يعتبر نقيضاً للعدم بشكل مستقل. 

ويلزم اجتاع النقيضين في صورة . وتلك الصورة هي أن يرتفع أحد معنبي 
الوجود ويبت معناه الآخر مع العدم . وهذا الفرض لم يذكر في المتن ولا في الأسفار , 
ولم يأت أيضاً في شرح المنظومة والكتب الأخرئ , ولكن المرحوم مطهري «نيل 4 
قد ذكره في شرحه فل المي 0 
وبشكل عام يوجد هنا عدة صور متصورة : 
١‏ يرتفع الوجودان ويبق العدم. 
؟عمكن الصورة الاو 


ولا يلزم أي حذور في هذين الفرضين. 


517 صء١ شرح مختصر منظومه » ج‎ -١ 
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يرتفع كل من الوجود مع العدم ( ارتفاع النقيضين ) . 

غ - يقبت ويبق كل من الوجود مع العدم ( اجتاع النقيضين ). 

هاتان الصورتان حال . ولا بختص بتعدد نقيض الواحد , بل في صورة كون 
نقيض الواحد واحداً يكون ارتفاع النقيضين واجتاعهما محالاً أيضاً. وفي صورة 
كون نقيض الواحد واحداً يجتمع , أو يرتفع النقيضان فقط , وفي صورة تعدد نقيض 
الواحد يجتمع أو يرتفع أكثر من نقيضين. 

4-أن يرتفع أحد الوجودين مع العدم . ( إرتفاع التقيضين ). 

-ان يبق أحد الوجودين مع العدم . ( اجتاع النقيضين ). 

وتنشأ هاتان الصورتان من عدم كون نقيض الواحد واحد. 


دراسة نظرية القائلين بالإشتراك اللفظى للوجود : 

إعتقد بعض المتكلمين مثل أب ا حسن الأشعري , وأبي ا حسين المعتزلي 
واتباعهما أن معنى الوجود في كل شيء هو عين ماهيته وان الإشتراك هو فقط في 
لاتجيد لفل :لجو 157 ونان قلة لف ان لامك الك لمكيو ووه رينت 
لرفع الفرق بين العلة والمعلول والواجب والممكن . لإنّه في هذه الصورة سيكون 
معنى وجود العلة ووجود المعلول . ومعنى وجود الواجب والممكن على حدٍ سواء 
ومن سنخ واحد. وللإجابة على هذه النظرية نذكر ثلاثة مطالب : 

١-أصل‏ السنخية بين العلة والمعلول أصل عقلي وغير قابل للإنكار . لإنّه في 
غير هذه الصورة يجب أن يظهر أي أثر وفعل من أي فاعل ومؤثر . وهذا مطلب 
على خلاف الواقع . وسيبحث بالتفصيل في هذا الجانب في المرحلة ‏ 17-( مباحث 
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العلة والمعلول ). 

؟ -الإشتراك المعنوي للوجود مرتبط بمفهوم الوجود , والعلية والمعلولية 
والوجوب والإمكان هي أوصاف واقعية عينية للوجود . ومنشأ الإشتباه هو خلط 
مفهوم الوجود بحقيقته وواقعيته. 

قف ون المطلالب الأكووة يو امكال أكون عل :هده الطرية :وهنو 
تعطيل العقل عن المعرفة وقد ذكر في المتن. 


الفصل الثالث 


الوجود زائد على الماهية عارض لا س8 
في أن الوجود زائد على الماشية عارض لها 


بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر ؛ فللعقل أن يجرد الماهية ‏ 
وهي ما يقال في جواب ما هو -عن الوجودء فيعتبرها وحدها . فيعقلها . ثم يصفها 
بالوجود ‏ وهو معنى العروض ؛ فليس الوجود عيناً للماهية ولا جزءاً لها. 

والدليل عليه : أن الوجود يصح سلبه عن الماهية ؛ ولو كان عيناً أو جزءاً ها 
م يصح ذلك ؛ لإستحالة سلب عين الشيء وجزئه عنه. 

وأيضاً حمل الوجود على الماهية يحتاج إلى دليل ؛ فليس عيناً ولا جزءاً ها ؛ 
لان ذات الثيء وذاتياته بينة التبوت له, لا نحتاج فيه إلى دليل. 

وأيضاً . الماهية متساوية النسبة في نفسها إلى الوجود والعدم ؛ ولو كان 
الوجود عيئاً أو جزءاً طاء استحالت نسبتها إلى العدم الذى هو نقيضه. 
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شرح المطالب 


تاريخ ودافع طرح المغايرة الذهنية للوجود والماهية في الفلسفة : 
قبل أن أول فى ظرح هدة ميال و القلينفة هر الفاراى ١7‏ ب وعاح الماك 
من طرحها هو مواجهة فكرة تلك الفئة من المتكلمين التي اعتبرت أن الوجود في 
مورد كل ماهية هو عين أو جزء تلك الماهية . ومع الإلتفات إلى ما بين في الفصل 
السابق ان المقصود من الإشتراك اللفظي لمفهوم الوجود هو ان يكون معتى الوجود 
عورد كل مشداق عين ذلك سداق مَنَل أن هذا ليحت قري عدا من البحك 
السابق. 
أول مسألة طرحها الفارابي في فصوص الحكم هي هذه المسألة حيث يقول : 
« الامور التي قبلنا لكل منها ماهية وهوية . وليست ماهيته هويته . ولا 
(أنظلة قى مويه ...ولا الحريه داخلة .ناميه عدم الأضياي 7 


ما هو المقصود من زيادة الوجود على الماهية ؟ : 

أول مطلب بينه الصنف <اتييٌ © هو تفسير زيادة الوجود على الماهية 
وعروضه عليها ‏ وان المفهوم الذهنى لكل منها هو غير الآخر . وبعبارة أخرئ هذه 
المسألة مر تبطة بمفهوم الوجود لا الواقعية العينية للوجود. والمقصود :كما ان المفاهيم 
الماهؤية من قل +الماء والثار. والحواء والشحر والبزودة والطول والعرضن وامتانلها 
كل منها غير الآخر. فإن مفهوم الوجود أيضاً ختلف مع كل المفاهيم الماهوية . هذا 
ا أصرل تلجقة ووواسن الس اسن ا 
١‏ - فصوص الحكم . ط قم . انتشارات بيدار. ص 87. 


التفسير والتوضيح هو فى الواقع دفع لشبهة وهي أنه سيثبت سيئبت في الفصل القادم أن 
الوجود أصيل والماهية مفهوم إعتباري هو في الحقيقة عارض على الوجود , مع اننا 
نقول في هذا الفصل أن الوجود عارض الماهية . وهذان المطلبان يتنافيان مع 

الجواب هوان البحث القادم مرتبط بواقعية الوجود. ولكن هذا البحث 
راجع إلى مفهوم الوجود . ولا تنافي بين العروض الذهنى للوجود على الماهية 
والعروض الخارجي للماهية على الوجود. 

والاشكال الآخر هو أن الوجود والماهية هما شىء واحد ومتحدان بلحاظ 
الواقع والخارج . بناءً على هذا كيف نقول أن الوجود زائد على الماهية ؟ 

الجواب هو ان الزيادة مر تبطة بمفهوم الوجود وظرف الزهن. والا نمحاد 
والعينية مر تبط بالواقع الخارجي . وبقول الحكيم السبزواري «ديي » : 


دان الوجود غارطن الماهة تضورا والبدا هوا بر 


دلائل زيادة الوجود على الماهية : 

هذه المسألة هي أيضاً من البديهيات , وإذا تصورت بشكل صحيح لن يكون 
في تصديقها مكان لأدنى تأمل , لإنّه كما أشير أن المقصود من زيادة الوجود على 
0 يفهم من لفظ الانسان وال حمام 
والشجر والسماء والنجوم .. نعم أولئك الذين يعتبرون الوجود مشتركا لفظياً يجب 
دان يط اسان انها بعد درلاة ادرجر سل عه ناته وير هر 1 
معنى الوجود في كل مصداق وماهية هو عين تلك الماهية . ولكن قد بيّنت عدم 
صحة هذه النظرية في الفصل السابق . ولكن مع بداهة هذه المسألة فقد أقيمت علها 


عدة أدلة : 


ااال سسسسسصسس سس سب إيضاحالحكمة 

١-صحة‏ سلب الوجود عن الماهية : لاشك أنه لا يمكن سلب أيّ معن عن 
نفسة فعلاً ليس معقولا أن تقول ++الانسان ليسن انسان مع أنه يمكن أن يتسلت 
الوجود عن الماهية . أي يصح أن نقول : الإنسان لين وعود ا( أ والانسان لبن 
توجودا )م وصعة النك هذه تاهد عل :اعد الرحوة اللنل معدا حم مع 
الماهية. 

بظهر نوع من الإبهام في مورد هذا الدليل . فهل المقصود من صحة سلب 
الوجود عن الماهية باعتبار الذهن أم باعتبار الخارج ؟ . فإذا كان المقصود سلب 
الوجود عن الماهية باعتبار الخارج فقطعاً لا يمكن سلب الوجود عن الماهية 
الإمكانية التي هي موجودة بالفعل . 

ففثلاً فى مورد ذلك الفرد من الانسان الموجود لا يمكن القول : أَنّهِ لا وجود له 
إلا أن يكون المقصود الماهيات الإمكانية التي ليس ها وجود بالفعل . ولكن مع 
الإلتفات إلى أنه لا شغل لنا بما قبل وجود الماهية , لن يكون هذا الكلام معنى معقول 
وصحيح. 

وإذاكان المقصود سلب الوجود عن الماهية باعتبار الذهن , فلها صورتان : 

الأولى : ألا يكون للاهية وجود ( ليست موجودة ) . ولكن هكذا قضية 
ذهنية ‏ سواءً أردنا أم لم نرد -هي ناظرة من زاوية ما إلى الخارج . ومثلاً عندما 
نقول : ليس الإنسان وجود . فإما أن يكون المراد الأفراد المحققة في الخارج ففي هذه 
الصورة تكون القضية كاذبة . أو الأفراد المقدرة والاستقبالية . ولكن هذه الأفراد 
ليست محلاً للماهية. 

والفرض الآخر هو أن يكون المقصود من سلب الوجود عن الماهية باعتبار 
الذهن هو أن الافة لنسك واغرد ا( لآ آله لين كااوجوة]: أى صندما بقرل:: 
الاتسان ليبق وعودا ايلو سلب العى عن النسونء أو نلك الذاتيات ( تجسن 


الوجود زائد على الماهية عارض فا .سح آل 
وفصل ) عن الذات : فالوجود ليس عين الماهية ( الانسان ) ولا جزءها ( جنس 
وفصل ). 

ومن بين الاحتالات السابقة يمكن تلت هذا الاحال الأخير كمفاد ومقصود 
هذا الدليل . ولكن يمكن أن يقول الخصم : أنه في نظري كما أن سلب الماهية 
والذاتيات عن الماهة والذات لسن صعيها قا بض ملت الوجزد عن الماهة 
ليس صحيحاً لان الوجود في كل ماهية هو عين أو جزء تلك الماهية. 

نعم يمكن أن يقال : « الماهية من حيث هي ليست إل هي », فليس الوجود 
ملحوظاً في معنى الماهية ولا العدم ولا أي معنى آخر غير ذاتها وذاتياتها . ولكن في 
هذه الصورة يرجع الدليل الأول إلى الدليل الثالث المذكور فى المآن . ولن يكون 
دليلاً مستقلاً ( دقّق !!). 

؟الذات والذاتيات بيّنة الثبوت : لا شك أن ذات وذاتيات كل ماهية هي 
بينة الثبوت بالنسبة إلى تلك الماهية . أي لا تحتاج إلى واسطة في الاثبات , فثلاً إذا 
لاحظ شخص ماهية الانسان وأدركها . فإنه يدرك بنفسه ذاتها وذاتياتها أيضاً. 
وإثبات أن الإنسان إنسان أو حيوان وناطق لا يحتاج إلى دليل , في حين أن إثبات 
الوجود للماهية يحتاج إلى واسطة في الإثبات . ولا يك صرف تصور الماهية في 
إثبات الوجود طاء والحال أن هذه الواسطة من المنكن أن تكون الإدراك الحسي 
ومشاهدة وجود تلك الماهية . أو الدليل والبرهان العقلي أو أمر آخر . فثلاً صرف 
تصور ماهية الروح ليس كافياً في إثبات وجودها. بل يحتاج إلى دليل عقلي أو غير 
عقي . فاتضح ان الوجود ليس عين أو جزء الماهية . وإلا كان تصور كل ماهية 
كافياً في إثبات الوجود ها . 

وهذا الدليل واضح وحكم جداً. وقد استند إليه الفارابي أيضاً وقال : 

«ولاالهوية داخلة فى ماهية هذه الأشياء وإلا لكان مقوماً لا يستكمل 
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تصور الماهية دونه . ويستحيل رفعه عن الماهية توهماً وكان قياس 
الهوية من الإنسان قياس الجسمية والحيوانية , وكان كما أن من يفهم 
الإنسان إنساناً لا يشك فى أنه جسم أو حيوان إذا فهم الجسم والحيوان ؛ 
كذلك لا يشك فى انه موجود وليس كذلك ما لم يقم حس أو دليل . فالوجود 
والهوية لما بينا من الموجودات ليس من جملة المقومات» .١!‏ 

#دقببة المافية إل الوجوة والعلم واحده هذا الدليل ايها واض وهو 
أن الماهية بقطع النظر عن الوجود والعدم ( من حيث هي ) نسبتها إلى الوجود 
والعدم متساوية, في حين أنه إذاكان معنىئ الوجود عين أو جزء الماهية , فلا يجب أن 
تنسب الماهية إلى العدم , لان العدم نقيض وطارد للوجود , فكما أنه مثلاً الانسان 
نسبته إلى الحيوانية وعدم الحيوانية ليست واحدة . وعدم الحيوانية ممتنع له ( لا 
مكن), ولكن عدم الوجود بالنسبة إلى الماهية ليس ممتنعاً . وإلأّكانت واجبة 
الوجود , والحال ان فرضنا في الماهية الإمكانية. 


١-فصوص‏ الحكم. ط قم . انتشارات بيدار. ص 47 -88. 


الفصل الرابع 


أصالة الوجود وإعتبارية الماهية ا 
في أصالة الوجود واعتبارية الماهية 


نا لا نرتاب في أن هناك أموراً واقعية , ذات آثار واقعية, ليست بوهم 
الواهم ؛ ثم ننقزع من كل من هذه الأمور المشهودة لنا -في عين أنه واحد في 
الخارج ‏ مفهومين إثنين . كل منهما غير الآخر مفهوماً وإن إتحدا مصداقاً. وهما 
الوجود والماهية , كالإنسان الذي في الخارج المنتزع عنه أنه إنسان وأنه موجود. 

وقد اختلف الحكماء فى الأصيل منهما , فذهب المشاؤون إلى أصالة الوجود . 
ونسب إلى الاشراقييّن القول بأصالة الماهية. وأمَا القول بأصالتهما معاً فلم يذهب 
إليه أحد منهم ؛ لإستلزام ذلك كون كل شيء شيئين اثنين . وهو خلاف الضرورة. 

والحق ما ذهب إليه المساوؤن من أصالة الوجود. 

والبرهان عليه : أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي , متساوية النسبة إلى 
الوجود والعدم , فلو لم يكن خروجها من حد الإستواء إلى مستوئ الوجود. بحيث 
كترتب علنها الآثاز بواسطة الوجودء كان ذلك منيا انقلاباً ؛ وه و حال بالشعرورة: 
فالوجود هو الخرج ها عن حد الإستواء فهو الأصيل. 

وما قيل : أنّ الماهية بنسبة مكتسبة من الجاعل تخرج من حد الإستواء إلى 
مرحلة الأصالة فتترتب علبها الآثار. 

مندفع بأنها ان تفاوتت حاها بعد الإنتساب . فها به التفاوت هو الوجود 
الأصيل , وان سمي نسبة إِلى الجاعل ؛ وإن لم تتفاوت ومع ذلك حمل علليها أنها 
موجودة وترتبت علبها الآثار كان من الإنقلاب كما تقدم. 

برهان أخر:الماهيات مثار الكثرة والاختلاف بالذات ؛ فلو لم يكن الوجود 


أصيلاً لم تتحقق وحدة حقيقية ولا إتحاد بين ماهيّتين , فلم يتحقق الحمل , الذي هو 


وم ل ا ا ا ا سا لإيضتاح المجة 
الإتحاد في الوجود , والضرورة تقتضي بخلافه . فالوجود هو الأصيل الموجود 
اذا كيو اكافية م جووةده 

برهان آخر : الماأهية توجد بوجود خارجي فتترتب عليها آثارها . وتوجد 
بعينها بوجود ذهنى كما سيأني فلا يقرتب عليها شيء من تلك الآثار ؛ فلو لم يكن 
الوجود هو الأصيل . وكانت الأصالة للماهية . وهي تحفوظة في الوجودين .لم يكن 
فرق بينهم, والتالىي باطل فالمقدم مثله. 

برهان آخر: الماهية من حيث حي تستوي نسبتها إلى التقدم والتأخر , 
والشدة والضعف , والقوة والفعل ؛ لكن الأمور الموجودة في الخارج مختلفة في هذه 
الأوصاف , فبعضها متقدم وقوي كالعلة ؛ وبعضها بخلاف ذلك , كالمعلول , وبعضها 
بالقوة ؛ وبعضها بالفعل ؛ فلو لم يكن الوجود هو الأصيل . كان اختلاف هذه 
الصفات مستندة إليها . وهي متساوية النسبة إلى الجميع ؛ هذا خلف وهناك حجج 
أخرئ مذكورة في المطوّلات. 

وللقائلين بأصالة الماهية واعتبارية الوجود حجج مدخولة ؛ كقوهم : لو كان 
الوجود أصيلاً . كان توجودا ف الخارج ؛ فله وجود . ولوجوده وجود , فيتسلسل 
وهو محال. 

وأجيب عنه بأن الوجود موجود . لكن بنفس ذاته , لا بوجود آخرء فلا 
يذهب الأمر إلى غير النهاية . 

ويظهر مما تقدم : ضعف قول آخر في المسألة منسوب إلى المحقق الدواني , 
وهو أصالة الوجود في الواجب تعالى وأصالة الماهية في الممكنات ؛ وعليه فإطلاق 
الموجود على الواجب بمعنى : أنه نفس الوجود , وعلى الماهيات بمعنى : أنها منتسبة 
إلى الوجود , كاللآبن والتامر ببعنى المنتسب إلى اللبن والقر ؛ هذا . وما على المذهب 


الختار فالوجود موجود بذاته , والماهية موجودة بالعرض. 
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تاريخ طرح مسألة أصالة الوجود في الفلسفة : 

تاريخ طرح هذه المسألة ليس واضحاً بشكل كامل , ولكن في نفس الوقت 
يوجد مطلبان مسلّوان : الأول ان هذه المسألة لم تطرح في الفلسفة اليونانية قبل 
الإسلام , وتعد من المسائل المستحدثة في الفلسفة الإسلامية , والثاني هو أن هذه 
المسألة قد عنونت في الفلسفة بشكل مشخص من زمان صدر المتأطين « تي » , 
واعسيوك امن قز سق مسائل القلكنة الاسلادية واشكة اللتعاللة ولك هل 
طرضية قله أرضا بت التلاشنة المستلسق ركان هناك نين الفلائيفة برودتول باصالة 
الوجود أم لا؟. لا يمكن الحكم بشكل واضح وقطعي , لكن يظهر من بعض عبارات 
صدر المتأطين يي » : أن مسألة أصالة الوجود قد طرحت قبله بين الفلاسفة 
المسلمين. 

فبعد أن ينقل نماذجاً من كلمات الشيخ الرئيس في مورد ملاك مخصص 
الوجود يقول : «وما أكثر ما زلت أقدام المتأخرين حيث حملوا هذه العبارات 
وأمثالها الموروثة من الشيخ الرئيس وأترابه وأتباعه على اعتبارية 
الوجود وأن لا فرد له فى الماهيات سوئ الحصص . فقد حرفوا الكلم عن 
مواضعها. واني كنت شديد الذب عنهم في اعتبارية الوجود وتأصل 
الماهيات حتئ أن هداني ربي وانكشف لى انكشافاً بيناً ان الأمر بعكس 
ذلك وهو ان الوجودات هي الحقائق المتأصلة الواقعة في العين . وان 
الماهيات المعبر في عرف طائفة من أهل الكشف واليقين بالأعيان الثابتة 


ل ا اي ا اح الك 
ماقت رافك الوسوو ا 5 

وعلى كل حال فإن كلام الشيخ الرئيس وتلاميذه وأتباعه مثل بهمنيار 
والخواجه نصير يشهد على أصالة الوجود . ولكن قسماً من كلامهم ينطبق على 
أغنالة الماهية أرضا .ؤلكق مق المشروقف أنددين التلاسقة العانت كان المتردامتاد 
استاد صدر المتأطين لبو 4 من الأتصار المتمسكين بأصالة الماهية . وإن كان 
حسب قول بعض المحققين ان قسماً من كلامه صريح أيضاً في أصالة الوجود 35 

المسألة الأخرئ : ما هي نظرية القائلين بأصالة الماهية في مورد واجب 
الوجود ؟ فهل قالوا بأصالة الوجود أو بأصالة الماهية ؟ 

لاشك أنه في رأي تلك المجموعة من الحكئاء والمتكلمين التي لم تقل بالماهية 
بالتسة إل واجي الوجوه تغال أن مسألة أضالة اللاقة بالنسة إل الله كسافدة 
للموضوع . وعلى كل الأحوال فإن الميرداماد قد قال بأصالة الماهية إل في مورد 
واجب الوجود , ولكن بعض المتكلمين ذهب إلى أكثر من هذا وقال بأصالة الماهية 
في واجب الوجود ا 

وبين فلاسفة الإشراق هناك اسم شهاب الدين السهروردي المعروف بشيخ 
الاشراق يرادف نظرية أصالة الماهية . وهو الذي أقام أدلةَ على اعتبارية الوجود 
وسوف نضع بعض أدلته مورداً للدراسة والنقد ‏ وفي نفس الوقت فإن لشيخ 
الاشراق نظرية خاصة في مورد الموجودات المجردة ( النفس الإنسانية والعقول ) , 
فهو يعتقد ان النفوس والوجودات الأرق منها هي موجودات صرف ١‏ أي ان 


١-الأسفارءج‏ ١.ص‏ 5-48غ. 
؟ -التعليقة على نهاية الحمكة ص .١9‏ 


أصالة الوجود وإعتبارية الماهية ١م‏ 


كاذ المجرد قو ككينا كعك قزل الال مالا ار" 


ماهو المقصود من الأصيل والإعتباري ؟ 

تستعمل كلمة الأصيل والإعتباري في موارد ومعاني مختلفة . فتستعمل 
الأصالة في المصطلحات الفلسفية الجديدة مثلاًبمعنىالتقدم والأصالة في مقابل 
النتيجة والفرعية , فيقولون مثلاً: هل الأصالة للمادة أم للروح ؟ والمقصود هو هل 
المادة بمنزلة الأصل والأساس والروح هى خاصية ونتيجة تركيباتها . أم ان الروح 
هي بمنزلة الأسس والمادة نتيجة لا ؟ 

هذا المعنى من الأصالة ليس مقصوداً في بحث أصالة الوجود , لأننا حيث 
نقول باعتبارية كل من الوجود والماهية لا نجعل له حظّاً من التحقق العيني لا بعنوان 
الأصل والأساس ولا بعنوان الفرع والنتيجة 0 

وتستعمل كلمة الاعتباري أيضاً في معاني مختلفة , مثل الإعتباري في مورد 
المفاهيم الذهنية حيث يستعمل في مقابلها كلمة الحقيق . ويقال ان الإدراكات 
الحصولية على نوعين : حقيقية أو ماهوية وإعتبارية ( المعقولات الثانية الفلسفية 
والمنطقية ). ومثل اصطلاح الإعتباري في مورد العناوين الاإجتاعية مثل : الرئاسة , 
والوكالة والوضاية وتظائرها .-ومئل الاعتباري بمعؤ ما ليس 'له.واقنية'مستفلة 
ومنحازة . مثل وجود النسب والإضافات , حيث أن واقعيتها قائمة باطراف النسب 
والاضافات ."١‏ 


١‏ يقول صدر المتأهين بعد نقل هذا الكلام عنه : « ولست أدري كيف يسع له مع ذلك نفي 
كون الوجود أمرا واقعياً عينياً. وهل هذا إلا تناقض في الكلام » الأسفار . ج .١‏ ص 47. 
"-أصول فلسفة وروش رالبتر وج لاض 5١‏ 

"'-سيأتي تفصيل هذا البحث في المرحلة ( ١١).الفصل‏ (9). 


1 إيضاح الحكنة 
وَلشن اللمتصوه ايأم التاق وللعطلحات الاكورة ق التست امال : 
فالإعتباري في هذا البحث هو النقطة المقابلة للأصيل . ومع اتضاح معنى الأصيل 


كن اذ نين هعق ومقاة كلمة ايل »اق هذا العف باشدئ الغبارات 
الآتية : 


١-يحصل‏ في ذهننا حيثيتان من كلٍ من الموجودات نعبر عن الحيثية الأولى 
بمفهوم الوجود , وعن الأخرئ بمفهوم الماهية #وق كيه أخرئ لسن تعيب أكثر 
من واقعية واحدة في الواقع وانفنن الامو( وازاء ذهنا). 

الآن نريد أن نعلم ان هذه الواقعية الحققة في الخارج هي ما بإزاء ومعادلة 
مفهوم وحيثية الوجود أو ما بإزاء ومعادلة لمفهوم وحيثية الماهية ؟ لانّه بحكم أن 
الواقعية الخارجية ليست أكثر من واحدة لا يمكن أن تكون معادلة لكلى الحيثيتين 
وكلى المفهومين , فلابد ان تكون معادلة لاحداهما , فا تكون معادلة له هو الأصل 
وسيكون الآخر اعتباريا. 

وما يستفاد من عبارة المصنف في المتن هو هذا المعنى . ولعبارته في نهاية 
الحكنة ستزاحة أكث غل العو المذكون حييث يقول: 

« انا بعد حسم أصل الشك والسفسطة واثبات الأصيل الذى هو 
واقعية الأشياء. أول ما نرجع إل الأشياء. نجدها مختلفة متمايزة مسلوباً 
بعضها عن بعض في عين أنها جميعاً متحدة في دفع ماكان يحتمله 
السوفسطىي من بطلان الواقعية . فنجد فيها مثلاً انساناً موجوداً وشجراً 
موجوداً وعنصراً موجوداً وشمساً موجودة وهكذا. 

فلها ماهيات محمولة عليها بها يباين بعضها بعضاً. ووجود 
محمول عليها مشترك المعنئ بينها . والماهية غير الوجود لان المختص 


أضالة الوجوذ وإغعتبارية الثاخية ل ل ل ل ا يي ايم 
غير المشترك. وأيضاً الماهية لا تأبى في ذاتها ان يحمل عليها الوجود وان 
يسلب عنها. ولو كانت عين الوجود لم يجزان تسلبٍ عن نفسها لاستحالة 
سلب الشىء عن نفسه . فما نجده فى الاشياء من حيثية الماهية غير ما 
كقدة قنها من حتكنة لوكو ١‏ 

وإذ ليس لكل واحد من هذه الأشياء إلا واقعية واحدة كانت إحدئ 
هاتين الحيثيتين , أعنى الماهية والوجود, بحذاء ماله من الواقعية 
والحقيقة . وهو المراد بالأصالة , والحيثية الأخرئ إعتبارية منتزعة من 
الحيثية الأصلية تنسب إنيها الواقعية بالعرض ١!»‏ 

؟ ‏ الأصالة تعني منشأ التأثير : ويمكن أن تكون هذه العيارة أيضاً المبينة 
للمقصود من الأصيل في هذا البحث . والتوضيح هو اننا لا نشك في اصل الواقعية 
المخارسية: ( واقنتتنا ووافية الكعاء الما رجه )ولا نكف أرضا الله الزاقسة 
العينية خواص وآثار . والآن يجب أن نرئ ان الآثار والخواص الواقعية 
للموجودات هي من وجودها أو من ماهيتها , فا يكون منشأ الآثار هو الأصيل 
وسيكون الآخر الإعتباري . وويظهر هذا التعبير والتفسير للأصالة في موارد مختلفة 
في كليات المصنف « ني 4 ( والآخرين). 

فجاء مثلاً في أول دليل لإثبات أصالة الوجود : « فلو لم يكن خروجها من 
حد الإستواء إلى مستوئ الوجود بحيث تترتب عليها الآثار...». 

وجاء فى البرهان الثالث : 


«الماهية توجد بوجود خارجي فتترتب عليه آثارها. وتوجد بوجود 


١‏ -نهاية الحكنة , المرحلة ( ١‏ ). الفصل ( ؟), ويرجع أيضاً إلى أصول فلسفه وروش 
رئاليسم . ج ١‏ ص 5١-5359‏ 


يسبب ذا ربب ل تر إنقتاح المكة 


ذهنى فلا تترتب عليها شىء من تلك الاثار... » . 


« فلو لم يكن الوجود هو الأصيل كان اختلاف هذه الصفات مستند 
اليها ...». 


7 -المعنىئ الآخر الذي يمكن ان يطلق على الأصيل هو ان المقصود من 
الأصيل الموجود بذاته . أي لا يحتاج إلى انضمام امر آخر لاإنتزاع الموجود وحمل 
المؤسجوة عليه وبغيارة أخرئ لا يكون لعتؤان الموجوه عن المولات بالضميمة, 
بل يكون من « الحمولاات من صميمه » ( خارج الحمول ). 

ويقول المصنف في نهاية ا حكمة بعد إثبات أصالة الوجود : 

« فقد تحصل أن الوجود أصيل والماهية إعتبارية . كما قال به 
المشاؤن .أي أن الوجود موجود بذاته والماهية موجودة به ١(‏ 

طبعاً الأصح والأوضح بين التفاسير والتعابير المذكورة هو التفسير الأول , 
وبعده يمكن أيضاً أن يكون التفسير الثاني وأخيراً التفسير الثالث نوعاً ما كمبين 
للمقصود من الأصالة في هذا البحث. 


الأقوال المعروفة في هذه المسألة عبارة عن : 

١-أصالة‏ الوجود. 7_أصال الماهية. 

أما الا يكون لأي منهها أصالة . فيرجع في الحقيقة إلى السفسطة وإنكار 
الواقع الخارجي , والاعتقاد بأن كلاً من الوجود والماهية أصيل يستلزم أن تكون 
كل واقعية خارجية واقعيتان في الحقيقة , لنّه إذا كان لمفهوم وحيثية الوجود معادل 


١-نفس‏ المصدر. 
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خارجي , وكذلك لمفهوم وحيثية الماهية فيجب أن يكون في الخارج واقعيتان ‏ في 
حين أن المتحقق فيالخارج في مورد كل من الموجودات ليس أكثر من واقعية. 
نعم نقل الحكيم السبزواري عن أحد معاصريه تمن لم يكن له معرفة كاملة 
بالقواعد الفلسفية حسب قوله أَنّهِ يعتقد بأصالة كليهما ء واستدل على نظريته ب: 
«إن الوجود مصدر الحسنة والخير والمهية مصدر السيئة والشر , 
ومن الصوادر أمور أصيلة فمصدرها أولئ بالأصالة ». 


ثم أشكل على هذا الاإستدلال : 
« وان تعلم ان الشرور اعدام الملكات وعلة العدم عدم فكيف لا تكفيه 
المهية الإعتبارية ؛(١)‏ 
حكماء المشاء والاشراق : 
تسن نظرية أصالة الوجوة إل حكاء المساء وتظرية أصالة المناهية إلى 
حكماء الإشراق. 


تنهدل اين كننها الفاء و الا تراق ف نزرد كلائينة الحونان الفندماة. 


وتستعمل أحياناً في الحوزة الإسلامية فقط . وفي هذه الصورة يعدّف ( أبو 
على سينا ) بعنوان رئيس المشائين وتعرّف تلك المجموعة من الفلاسفة المتبّعة لمنهجه 
الفلسني بفلاسفة المشاء ويعرّف شهاب الدين السهروردي أيضاً بعنوان رئيس 


١‏ حواشي شرح المنظومة , بحث أصالة الوجود. 
١‏ - حول أنه هل كان لافلاطون منهج اشراقي أم لا. يرجع إلى : منطق وفلسفه . شهيد 


ا ل لملسللجلججحجحيو و ا إيضاح الحكنة 
فلاسفة الإشراق , ويذكر ب« شيخ الإشراق » . وفي الحقيقة أن كلمتي « مشاء » و 
«إشراق » تبينان مذهبين فلسفين لكل منهما منهج وطريقة خاصة في معرفة الوجود 
وخالق الكون. 

الاعتاد الأساسي والآلة المهمة للمعرفة في المنهج المشائي العقل والبرهان 
والتفكير العقلاني والبرهاني . ولا يُعتمد على التفكرات الذوقية والعرفانية 
والمشاهدات القلبية والباطنية في مقام البحث والاستدلال ( وإن كان من الممكن ان 
يستفيد كثيراً الحكير المشائى من هذا النوع من المعرفة أيضاً. ولكنه حين الإستد لال 
يستفيد فقط من منهج البرهان والتفكر العقلي , وقد ذكرنا هذا المطلب في المقدمة ) . 
ولكن في المنهج الإشراقى الإطمئنان والاعتاد القوي هو على الشهود والكشف 
الباطني والذوق العرفاني 000 لاينني الحكيم الإشراقي العقل والتفكر العقلاني بل 
يعتبره ناقصاً وضعيفاً ويعتقد : 

قدم الاستدلاليين من خشب القدم الخشبية ليست ماكنة أبدً(") 

ويحدّر الحكيرالمشائى انه لا يستطيع أن يشرح « مجموعة الورد » بالاعتاد 
فقط على آلة العقل والبرهان . بل يجب أن يكون « طائر السَحَّر » حتى يستطيع أن 
يشرحه . وفي ذلك يقول حافظ الشيرازي : 
شرح مجموعة الورد هو فقط لطيور السَحّر فليس كل من قرأ الورق عرف المعاني . 
فيا من تعلمت آية العشق من دفتر العقل أخاف ان تعلم هذه النكتة بتحقيق ضعيف و(؟) 

متضو واحافظ عن اسموغة الور » الذات اموي عب الفنات 
الكمالية . ومقصوده من « طائر السحر » العبّاد والسلاك المستغفرين بالأسحار, 
والمقصود القلوب الممتلئة بالشوق والمشغولة بالسّر والحاجة والتهذيب والتصفية 


كتدأضلها بالفارسية: 
؟دأضلها بالفارسية: 
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والسير والسلوك. ولعله قد خاطب أبا على ( سينا ) في آخر « الإشارات » حيث 
أنمئ مقامات العارفين بأنّه قد أراد ان يشرح مراحل ومنازل أهل السلوك على 
مبنى الموزاين العقلية والفلسفية , وبتعبير لسان الغيب أراد أن يتعلم آية العشق من 
نالفل م ويطك اعدو را 0 

أمَا أنه لماذا سيّوا المنهج الأول بالمنهج المشائي والمنهج الثاني بالمنهج 
الإشراق. فلان كلمة « مشاء » مشتقة من المشي . ومن جهة أخرئ فإن التفكر 
عبارة عن حركة العقل الذي يتحرك بعد الالنفات إلى المجهول نحو المبادىء . 
والمعلومات الموجودة في خزانة الذهن ( الحركة الذاهبة ) , ثم يتحرك ويبحث بين 
المتلومنات (الحركة الذائرة )تومن # عسل هل الجواف التاسنب وابتتعر لحيو 
المطلوب ( الحركة الراجعة ). 

وفي النتيجة فإن الفكر يتشكل من ثلاث حركات , وبا أنه يعتمد في المنيج 
الأول على التفكير والتعقل فقط فقد سمرّه بالمنهج الفكري أو المشائي. 

ونذكر أيضاً في مورد اصطلاح الاشراق أنه بمعنى النورانية والاشعاع الباطني 
حيث يشاهد ويلمس في نوره الحقائق العالية ‏ وفي النتيجة يسمونه بالاشراقي أي 
من أضحات الاشراق الباطني. 

وما بين في مورد وجه تسمية المشاء والاشراق هو توضيح كلامي قد جاء 
المقير عوراو عل شور 0 


براهين أصالة الوجود : 
١‏ نسبة الماهية إلى الوجود والعدم متساوية : البرهان الأول الذي أقيم فى 


١-يرجع‏ إلى اصول فلسفه وروش رثاليسمء.ج 6.ص .٠٠١‏ 
١‏ - شرح الاسماء الحستى , الحكم السبزواري. ص 58 


8م إيضاح الحكمة 
المقن على أصالة الوجود هو من أكثر براهين هذه النظرية أحكاماً ووضوحاً فى 
نفس الحال , ويعتمد هذا البرهان على مطلب مقبول لدئ الفئتين ( القائلين بأصالة 
الوجود وأصالة الماهية ) . وهو أن للماهية من حيث هي نسبة متساوية مقارنة مع 
الوجود والعدم . ولا ينسب ها أي وصف وجودي سوئ ذاتها وذاتياتها لا العلم 
وَلآ الممرقة والرعه و التو ول ةالسكرة ولا الوودة ولاائ رافية عيية أخبرئ» 
والحال ان الماهية التي تحققت خارجاً قتلك الصفات المذكورة. 

ومع الالتفات إلى ان الماهية لا يمكن أن تكون منشأ ظهور هذه الصفات , فلا 
يبق طريقاً سوئ ان نعتبر ان منشأها هو الوجود , لأنّه لا يوجد أمر ثالث غير 
الوجوة والماهة يكن أن كين متا الاتار والضفات الحمقئة الوجود, 

والمفهوم الآخر المتصور هنا هو مفهوم العدم , ولا يقال انه موجود . حيث أن 
العلام هو النقظة المقايلة الوجوة:وللآنار المينية الوجودية :ولا مكن أن :يعد منشاً 
طا. فنتيجة هذه المقدمات بشكل واضح هي أن حيما كل الاتار الوافسة 
للموجودات هو حيثيتها الوجودية لا حيثيتها الماهوية . وهذا معنى أصالة الوجود 


زعا اناا 


قد ورد على هذا البرهان إشكالان : الأول هوما ذكر فىالمآن . وحاصله هو 
أن الماهية من حيث هي وإن لم يكن ممكناً أن 7 ن منشاً للآثار الوجودية . ولكن 


١‏ -جعل صدر المتأهين « يري 6 هذا البرهان رابع البراهين في المشاعر . وقد قرّره بكيفة 
أخرئ (شرح المشاعر ء اللاهيجي ) 
وقد ذكر الفيلوف الشهيد مطهري تقريراً جيداً آخراً لهذا البرهان . فيرجع إلى شرح 
مبسوط منظومه . ص .١171 -١514‏ 
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بعد الإنتساب إلى الجاعل تخرج عن حالة اللاإقتضاء وتحصل على صلاحية أن 


تكون مبدأ للآثار الواقعية للوجود. 
وجواب هذا الإشكال كما جاء في المتن واضح , لان الماهية بعد الاتتساب 
للجاعل لا تخرج عن حالتين : 


. -ان يحصل طا تفاوت‎ ١ 

او يو عل سالتا السابفة. 

وفي الصورة الثانية يبق أيضاً الاشكال على قوته . بأن الماهية لا يكن أن 
تكون ميدأ وما انان الراققة 

وفي الصورة الأولى يسأل : أن « ما به التفاوت » أي ثبيء هو ؟ وبعبارة 
أخرئ . ماذا أضيف على الماهية في انتسابها للجاعل ؟ ما العدم أو الوجود ولا 
ثالث لطماء وقطعاً لا يمكن أن يكون العدم , فا به التفاوت هو الوجود. وهو ما تصبح 
الماهية صالحة في ظلّه لان تنسب إليها الآثار الواقعية للوجود . فالوجود هو 
الأصيل لا الماهية. 

والإشكال الآخر قد ذكره الحقق اللاهيجي الذي هو من أنصار أصالة 
الماهية. وقد قرّر الدليل الأول لنظرية أصالة الوجود هكذا : 

« ومستندهم هو أن الماهية إن لم ينضم إليها أمر من الجاعل فهي 
على العدم». 

ثم اشكل وقال : « انكم فرضتم ماهية في الخارج . ثم يضم الجاعل 
الوجود إليها وهذا باطل, لان الماهية إذا كانت أولاً فهى موجودة .إذ لايفهم 
من الوجود إلا كون الماهية . فأي حاجة إلى ضضم الوجود إليها ؟ بل نفس 


سوم ل ا ا بت تا از 
الماهية إنما 0000 

ولكن جواب هذا الإشكال واضح . لان القائلين بأصالة الوجود لا يقولون 
أبداً ان الوجود ينضم من قبل الجاعل إلى الماهية الحققة في الخارج , بل إن كلامهم 
هو أن ما يصدر من قبل الجاعل هو الوجود, والماهيات هي فرع المفاهيم 
الإعتبارية التي يضعها الذهن والتى تحكي عن حدود الموجودات الإمكانية. 

وهذا الكلام للاهيجي ان الماهية تصدر من الجاعل إذا كان المقصود فيه أن 
الماهية تنوجد ,أي ينوجد من قبل الجاعل وجود خاص إمكاني وينقزع الذهن منه 
مفهوماً وماهية خاصة , فالكلام صحيح , وهو نظرية أصالة الوجود. 

وإذا كان المقصود ان الماهية تصدر من الجاعل من دون الوجود . فالكلام 
غير صحيح . وصدور هكذا كلام من محقق عالي المقام مثله بعيد جداً. 

١‏ -الماهية ملاك الكثرة : الماهية هي عون ولاه الكترة وات خرف 
فإن لسان حال كل ماهية بالنسبة إلى الماهية الأخرئ هو : « أين أنا من ذاك ؟ » , 
وهذا المطلب يصدق وبجري في مورد الحقائق الخارجية , وأيضاً في مورد المفاهم 
الذهنية . فني عالم الذهن كل المفاهيم أجنبية عن بعضها . ففاهيم الشجر والقراب 
والهواء والماء والنور والسخونة والظل والفاكهة والاضاءة ... كل منها مغاير ومباين 
للآخر . وفي عام الخارج أيضاً. فإن خصوصية الشجر تباين خصوصية التراب , 
وكل من الخصوصيتين يغاير خصوصية اطواء أو الماء وهكذا. 

ولكن ندرك في نفس الحال الوحدة والاتحاد في عالم الذهن وأيضاً في عام 
الخارج. فجميع هذه الموجودات في عين انها تتباين من ناحية الخصوصيات ولكنها 
تتحد وتشترك في أصل الواقعية . وليست الماهية ملاك هذه الوحدة في الواقعية 
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الخاريعية» لأنعاني ماعيتا هتانب امغارها وسبا هيا اولذا فنان لاك 
الوحدة العينية ليس شميئاً سوئ الوجود , والوحدة أيضاً في واقعيتها , فها له الواقعية 
هو الوجود. 

ومن جهة أخرئ نحن ملك فيعالم الذهن قضايا كثيرة صادقة ومطابقة 
للواقع مثل الماء جاري والنار محرقة و... ولا شك اننا في القضية الحملية نحمل 
مفهوماً على مفهوم آخر . وملاك الاتحاد لازم في كل حمل حتّى تتحقق « الهوهوية » 
و«هو ذاك » و« هذا ذاك». ومع الالتفات إلى أن المفهوم والماهية هو معيار وملاك 
الكثنة واكتايزه: ولذااقان اثلاك هده الوحده والااء لسن عنصا سرى الوجودة: 
وبما ان مفاد القضايا الحملية ( الشايع الصناعي ) هو ان بتحد مفهوم كل من 
الوضوع واضبر لمت ناعية المجناق والزاقية المتارسية لمكن الفتفينة أن 
الواقعية الخارجية هي المعادل وما بإزاء الوجود . وهذا هو معنى الأصالة كما مرّ. 

وكا لاحظم فقد طبّقنا هذا البرهان في موردين : الأول ف مورد وحدة أو ما 
به إتحاد الحقائق الخارجية . والآخر في مورد القضايا وحمل المفاهيم على بعضها. 

وبهذه الصورة تتضح عبارة المصنف حيث قال : 

« فلو لم يكن الوجودأصيلاً لم تتحقق وحدة حقيقية ولا اتحاد بين 
ماهيتين». 

فعبارة « الوحدة الحقيقية » ناظرة إلى الوجه الأول . 

وعبارة «الإتحاد بين الماهيتين » ناظرة إلى الوجه الثاني. 

'' - تغاير الوجود الذهني والخارجي في الآثار : يبتني هذا البرهان على 
مقدمة ستثبت في المرحلة الثانية , ويُستند عليها فعلياً بعنوان كونها أصول الموضوع, 
وه أن الؤجد الذهق والوجوة الخازجى كتناريان مل ناجيه الماهيه بالفسة إل 
شيء واحد . فثلاً ماهية الإنسان الذهني والخارجي هي الحيوان الناطق. 
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ومن جهة أخرئ فإن آثار الوجود الخارجي لا تترتب على الوجود الذهني , 
فالإنسان الخارجي ينام ويمشي ويأكل ويضحك وبهرم و .... ولا يقرتب أي من 
هذه الآثار على الذهنى. 

والنتيجة الواضحة طاتين المقدمتين هي أن الآثار مرتبطة بالوجود لا 
بالماهية, لانّه إذا كانت الآثار من الماهية , فع الإلتفات إلى أن الماهية واحدة في 
الذهن والخارج فيجب أن تكون الآثار على حد سواء أيضاً . والحال أنه ليست 
كذلك , ففبداً ومنشأ الآثار هو الوجود , وهذا معنى الأصالة فى هذا البحث . وسيبين 
فى البحث القادم ان الوجود وإن كان له حقيقة واحدة , لكنه يمتلك مراتب مختلفة , 
واختلاف الآثار هو بسبب هذا الاختلاف للمراتب. 

؛ -اختلاف مراتب الموجودات مع أصالة الماهية ليس قابلاً للتوجيه : هذا 
البرهان الذي قررّه الحكيم الطباطبانى 9نَيِيٌ © لا يتفاوت مع البرهان الأول . لان 
المقدمة (الكبرئ في كِلِي البرهانين هي أن الماهية من حيث هي متساوية بالنسبة إلى 
الآثار الوجودية , والفرق الوحيد بين البرهانين هو في المقدمة الأخرئ ( الصغرى). 
وهذا الفرق ليس فرقاً أساسياً. بل هو فرق في الإطلاق والتقييد والعام والخاص . 
لأنّه في البرهان الأول الذي كان حلاً للنظر هو مطلق الآثار الوجودية . وقد جعل 
محلاً للكلام في هذا البرهان آثار وخواص ثلاث : التقدم والتأخر . والشدة 
والعشاء والقؤة والفعل: 

وتوضيح هذه المقدفة + أن الموحودات الخارجية تتفاوت من ناحة 
الأمور المذكورة ‏ فالبعض مقدّم ( العلة ), والبعض مؤخر (المعلول ) . والبعض من 
ناحة الؤاقفية اند قن الوق الاش قالو هوه الواجب افد مح الوحوة الممكن + 
والبعض له وجود بالقوة ( النطفة بالنسبة إلى الإنسان ), والبعض له وجود بالفعل 
(الإنسان الموجود في الخارج ). وبما ان الماهية لا تستطيع في ذاتها أن تكون ملاك 


أصبالة الوتجوة وإظتيارية اللثاهنة +-----7777777 ,8 
هده التقا وكات لذلك ان متشا د الفاوتات لسن سر الرحواد ومن نانحنه أن 
هذه الناونات: حقاق عيكنة وواففية :قله النتة والواقفة هر الودو ال اماهية. 

ولكن الحكم السبزواري قرر هذا البرهان بكيفية اخرئ مبتنية على مقدمة 
اختلف فبها فلاسفة المشاء والإشراق ؛ وهى عبارة عن التشكيك فى الماهية الذي 
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أعتبره المشاؤون باطلاً واعتبره الاشراقيون صحيحا. 

تقرير البرهان على أساس هذه المقدمة هو ان الموجودات في عام الخارج 
تتفاوت من ناحية التقدم والتأخر . والشدة والضعف ., والقوة والفعل , والماهية 
أيضاً لا تقبل التشكيك حتى يمكن اسناد الاختلافات والتفاوتات المذكورة إلى 


المراتب التشكيكية للياهية فلاك التفاوتات المذكور هو الوجود فقط .)١(‏ 


لماذا التشكيك في الماهية باطل ؟ 

الدليل على بطلان التشكيك في الماهية هو أن التفاوتات المذكورة التي ترجع 
إلى الكمال والنقص لا تخرج عن ثلاث حالات بالمقارنة مع الماهية : 

١-أن‏ تكون خصوصية الفرد الكامل ( التقدم والشدة والفعلية ) مأخوذة في 
الماهية والذات , وفي هذه الصورة لن تكون خصوصية المصداق الناقص (التأخر 
والضعف والقوة ) داخلة في الماهية . وبعبارة أخرئ لا يعد اللصداق الناقص فرداً 
من تلك الماهية , وهذا على خلاف الفرض والواقع 

"١‏ عكس الصورة الأوإى . وهو ان تكون خصوصية الفرد الناقص مأخوذة 
في الماهية , وسيرد الاشكال المذكور في هذه الصورة أيضاً. 

"ان تؤخذ كلا الخصوصيتين في الذات , وهذا الفرض باطل أيضاً . لان 


١‏ شرح المنظومة , مبحث أصالة الوجود. 


ل ب بحب تت ل إيضاح الحكدة 
لازمه ان تنقوم الذات والماهية من أمرين متضادين وأن تكون كل ماهية ماهيتان 
في الواقع . فلا يمكن بحث الفروقات المذكورة في الذات والماهية , بل يجب ان تستند 
إل أمر خارج عن الماهية , وليس خارجاً عن الماهية . سوى الوجود والواقعية 
المي 


أدلة نظرية أصالة الماهية : 

أقام أنصار نظرية أصالة الماهية أدلةَ على إثبات نظريتهم ورد نظرية أصالة 
الوجود حيث قام صدر المتأطين 9ت » ببحثها ونقدها جميعها في رسالة المشاعر 
بصورة السؤالات المانية . وقد أشير في المتن إلى أحدها والذي يعد من أكثر 
دلائلهم أهمية ومعرفية . وحاصله : إذا كان الوجود أصيلاً فله تحقق فق آى 
للوجود وجود, وقد طرح في هذه القضية وجودان : الأول موضوع والآخر محمول. 
وننقل الكلام إلى الوجود الثاني , فنقول هل هذا الوجود أيضاً وجود أم لا ؟ فلابد 
أن يقول القائل بأصالة الوجود أن له وجود . فتتشكل قضية أخرئ موضوعها 
تحمول القضية الأولى. وحموطا وجود آخر أيضا. 

ونطرح السؤال السابق في مورد تحمول هذه القضية أيضاً . وهو هل للوجود 
المذكور في الحمول وجود أم لا ؟ فلابد أن يكون جواب القائل بأصالة الوجود 
مثبتاً. وفي النتيجة تتشكل قضية ثالثة . موضوعها محمول القضية الثانية ومحموطا 
وجود آخرء ونستمر هذا السؤال والجواب إلى ما لاتباية . أى.إذا كان الوجود 
أصيلاً وكان له وجود يلزم تسلسل وجودات غير متناهية وهو محال . وبحكم 
قاعدة عقلية وبدمهية : « كل مستلزم للمحال فهو محال » . يكون القول بأصالة 


١‏ - يرجع في هذا المورد إلى درر الفوائد . وهو تعليقة للشيخ محمد تي آملي على شرح 
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الوجود محالاً وباطلا . 

جواب هذا الإشكال هو ما جاء في المتن . وهو أن الوجود موجود . ولكن 
ليس بواسطة وجود آخرء بل أن موجودية الوجود هي الوجود الؤضار اخرى: 
ليس الحمول فيقضية « الوجود موجود » من الحمولات « بالضميمة » ,بل هو من 
الحمولات « من صميمه » الذي ينتزع من ذات الموضوع ولا يحتاج إلى انضمام شيء 
آخر ‏ وعلى عكس قضية « الماهية موجودة » حيث لا ينقزع المحمول من نفس ذات 
الموضوع . بل ينتزع من الموضوع بانضمام الوجود له. 

وكنظير لقضية الوجود موجود, القضايا المذكورة لاحقا : 

نماض ايقن 

؟-المعلوم بالذات ( الصورة الذهنية ) معلوم . 

"'-الكلى المنطق كلى. 

وقد انتزع النناسن في المثال الأول من صميم ذات البياض . والبياض بذاته 
أبيض , لا بواسطة انضام بياض آخر إليه ‏ وفي المثال الثاني المعلوم للصورة الذهنية 
بؤافطظة ضور ذهته اخ + تالرسووانت الخارسية معلوية انق براشسطة 
صورها الذهنية ؛ ولكن الصورة الذهنية معلومة بنفسها . وفي المثال الثالث الكلي 
المنطق هو عين معنى الكلية ( الصدق على كثيرين ) . وليس مثل الكلي الطبيعي 
(الطبيعة والماهية ) الذي هو كلي بلحاظ مفهومه الذهنى .١(‏ 

والمسألة التي يلزم ذكرها هو ان المقصود من « بذاته » في جميع هذه الموارد , 
هو أنه لا يحتاج إلى انضام أمر آخر . وبعبارة فنية : لا تلزم الحيثية التقيبدية 


والواسطة فى العروض . لا أنّه لا تلزم الواسطة فى الثبوت أو الحيثية التعليلية. 


»١ ودرر الفوائد , ج‎ .8١ وشرح المشاعر . ص‎ . ١ ص‎ ١ يرجع إلى : الأسفار . ج‎ -١ 
58 ص‎ 


الل لل سس سس إيضاح الحكمة 

ويتضح من هذا البيان جواب الإشكال الذي أورده القائلون بأصالة الماهية 
في هذا المورد , والذي يعتبر فى الواقع دليلاً آخر من أدلتهم . وذلك الإشكال هو انّه 
إذا كان الوجود موجود بذاته فستكون كل الموجودات واجبة الوجود وغير 
حتاجة إلى علة. 

وجوابه أن المقصود من «بذاته » ليس نني الحيثية التعليلية والحاجة إلى العلة. 

وقال صدر المتأهين (تَويُّ4 في الأسفار في جواب هذا الإشكال : 

« معنئ وجود الواجب بنفسه أنه مقتضئ ذاته من غير احتياج إلئ 
فاعل وقابل . ومعنئ تحقق الوجود بنفسه أنه إذا حصل إما بذاته كما في 
الواجب . أو بفاعل لم يفتقر تحققه إلى وجود آخر يقوم به بخلاف غير 
الوجود فإِنّه إنما يتحقق بعد تأثير الفاعل بوجوده واتصافه بالوجود» ”. 

وقال في المشاعر : 

« هذا المورد لم يفرق بين الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية ... إذ 
وجوده (الواجب ) واجب بالضرورة الأزلية ... والوجودات الإمكانية 
مفتقرات الذوات ( مادام الذات ١7)‏ 

أي عندما نقول : بالذات وبنفسه موجود . وحمل الوجود عليه هو مقتضئ 
ذاته ‏ فإن له قيد وهو « ما دام الذات », وهذا لا يتنافى مع الإمكان الذاتي للوجود , 
لأن مفاده ان الوجود ما دام متحققاً فاللموجودية ضيرورية له. 


أصالة الوجود عند الوجوديين : 
قد بحث في المذهب الوجودي أيضاً حول أصالة الوجود . ولكن تتفاوت 
ج_الأسفار. المرجع نفسه. ص ..١‏ 
١-صدرالمتألهين‏ « يي » . المشاعر . ص 817. 


أصالة الوجود وإعتبارية الماهية ل 
أصالة الوجود في اصطلاح هذا المذهب من عدة جهات مع أصالة الوجود في 
اصطلاح الفلسفة الاسلامية : 

١‏ الأصالة في اصطلاح الوجوديين هي بعنى التقدم الزماني للوجود على 
الماهية . ولكن الأصالة فى اصطلاح الفلسفة الإسلامية وكا بّنت سابقاً هي معنى 
منشئيه الآثار ؛ ولذا في الموجودات الجردة الفارغة من الزمان والتىي ليس لها 
مفهوم للتقدم الزمانى للوجود على الماهية يكون الوجود أصيلاً أي أن آثارها منه. 

١-موضوع‏ بحثهم حدود بوجود وماهية الإنسان , في حين أنّه ليس للفلسفة 
الإسلامية هذه المحدودية . فالوجود بشكل مطلق هو موضوع البحث . ومن 
أحكامة العامة الأضالة مشقية الأكان: 

يتفاوت معنى الماهية أيضاً في اصطلاح الوجوديين والفلاسفة المسلمين , 
فالماهية في اصطلاح الفلاسفة المسلمين هي الحد الذاتي والوجودي للموجودات 
الافكانة مس كان من البوانة ظيو هذ الور عوؤذات متزافقا معهالامتيدما 
ولا متأخراً, ولكن الماهية في الإصطلاح المذكور هي بعنى الصفات والخصوصيات 
الوجودية للإنسان التي يكسبها بالتدريج ؛ وترجع في الحقيقة إلى الهوية الأخلاقية 
والملكات النفسانية والروحية في اصطلاح الفلاسفة الإلهيين وعلماء الأخلاق. 


الفصل الخامس 


الوجود حقيقة واحدة مشككة ٠6١‏ 
فى أن الوجود حقيقة واحدة مشكتكة 


اختلف القائلون بأصالة الوجود . فذهب بعضهم إلى أنّ الوجود حقيقة 
واحدة مشككة , وهو المنسوب إلى الفهلويّين من حكناء الفرس ؛ فالوجود عندهم. 
لكونه ظاهراً بذاته مظهراً لغيره من الماهيّات , كالنور الحسّىّ , الذي هو ظاهر بذاته 
مظهر لغيره من الإجسام الكثيفة للأبصار. 

فكما أن النور الحسّىّ نوع واحد . حقيقته أَنّه ظاهر بذاته مظهر لغيره . وهذا 
المعنى متحقق فى جميع مراتب الأشمّة والأظلّة. على كثرتها واختلافها ؛ فالنور 
الشديد شديد في نوريّته الي يشارك فيها النور الضعيف , والنور الضعيف ضعيف في 
نورك الى بيغا رك فيا الور العويد للبت عد التدي م حرأ حعونا 
لالنوريّة حتى يخرج الضعيف منه . ولا عرضاً خارجاً عن الحقيقة : ولس ضعف 
الضعيف قادحاً في نوريّته . ولا أنه مركّب من النور والظلمة لكونها أمراً عدمياً؛ بل 
شدّة الشديد في أصل النوريّة , وكذا ضعف الضعيف . فللنور عرض عريض باعتبار 
مراتبه اختلفة بالشدّة والضعف . ولكل مرتبة عرض عريض باعتبار القوابل الختلفة 
من الأجسام الكثيفة ؛ 

كذلك الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة متايزة بالشدّة والضعف . 
والتقدّم والتأخر . وغير ذلك . فيرجع ما به الامتياز فبها إلى ما به الاشتراك . وما به 
الاختلاف إلى ما به الاتحاد ؛ فليس خصوصيّة ثبي ء من المراتب جزءاً مقوّماً 
الصو سال وتاميش وو ولذان عاضا عدن اماك اليتون 
تبطل ما هو غيره الخارج عنه ؛ بل النصوصيّة في كل مرتبة مقوّمة لنفس المرتبة - 


١‏ في الفصل السابع. 


كظظظمسممد.طههب سسب إيضاح الحكمة 


بمعنى ما ليس يخارج منها . 

وطا كثرة طولية باعتبار المراتب الختلفة الآخذة من أضعف المراتب . وهي 
التي لا فعليّة ها إلا عدم الفعليّة وهي المادّة الأولى الواقعة في أفق العدم , 3 
تتصاعد ( '' المراتب إلى أن تنتهي إلى المرتبة الواجبة لذاتها . وهي التي لاحدّ ها إل 
عدم الحدٌّ . وها كثرة عرضيّة باعتبار تخصّصها بالماهيّات الختلفة التي هي مثار 
الكثرة. 000 

واشت فوخ من المائان إل كوح الومتوة حقائق عا بنة يجام انها آنا 
كونّه حقائق متبايئة . فلاختلاف آثارها ؛ وأمَا كوئها متباينة بتام الذوات . 
فاننا لا وطل هذا لكو متهوم الرحوة المتول علدنا عر حا غارما ا 
رمك له 50 


اتتوكضةه: ألثإذا افكيرنا مراتي ده المقشقة اخذه عن اطق اللراتي : كانت المركية 
الثانية التى فوقها أشدّ منها وأقوئ . وكانت الثالثة التى فوق الثانية أشدّ مما تحتها وأقوئ 
وهكذا حتى تنتهي إلى المرتبة العليا التي فو الجميع. ١‏ 

تمإذ أخذنا بعض المراتب المتوسطة وقسناها إلى ما فوقها , كانت التي فوقها مشتملة على ما 
فيها من الكثال وزيادة , بخلاف التى تحتها . فإذن التى تحت محدودة بالنسبة إلى ما فوقها 
فاقدة لقام كماها . ثم إذا قسنا التى فوق إلى التى فوقها كانت أيضاً حدودة بالنسبة إلى ما 
فوقها. 

وعلى هذا القياس . حتى تنتهي إلى المرتبة التي هي فوق الجميع , فا دونها حدودة بالنسبة 
إلبها . وهى مطلقة غير حدودة بحد عدمى ؛ وإن شئت فقل : « حدها أنه لا حدّ ها ». 
وأا لرية الق فت المبيع ههه كل بح عدي اولي انين الكدال إل انها كتين 
الكمال . وهي الهيولى الأول _منه ( قدس سره). 

يذاه لكان باكلا . كان ددا جوسناق ذلك التحاط ةيه كاسن مره : 

”- المقصود خارج الحمول , لا الحمول بالضميمة , والخارج المحمول هو المفهوم الذي 
بنقزع من مطالعة الموضوع وبدون أخذ أمر آخر بعين الإعتبار. مثل مفهوم الأبيض الذي 
بنتزع من البياض , فففهوم الوجود بناءً على هذه النظرية هو مثل مفهوم العرض الذي يحمل 


الوجود حقيقة واحدة مشككة ١‏ 

والحق أنه حقيقة واحدة مشكّكة ؛ أمّا كونها حقيقة واحدة , فلأنّه لولم تكن 
كذلك : لكانت تكقائق متلفة "يتا ينة يعاء الذذوات #ولازمه كون مقهوء الوخود» 
وهو متهوام و امك -ك] ابتكم ١١7‏ ماوعا مى مصانابو مقا نداها هى بمتبابتة توه 
حال ؛ بيان الاستحالة أن المفهوم والمستواف واة قافا “وان الفارى كون الوسود 
ذهنيّاً أو خارجيّاً . فلو انتزع الواحد بما هو واحد من الكثير بما هو كثير . كان 
الواحد بما هو واحد كثيراً بما هو كثير ؛ وهو محال. 

وأيضاً . لو انتزع المفهوم الواحد بما هو واحد من المصاديق الكثيرة بما هي 
كثيرة , فامًا ان تعتبر في صدقه خصوصيّة هذا المصداق. لم يصدق على ذلك 
المصداق ؛ وإن اعتبر فيه خصوصيّة ذاك .لم يصدق على هذا ؛ وإن اعتبر فيه 
الخصوصيتان معام يصدق على شيء منهها ؛ وإن لم يعتبر ثنيء من النصوصيتين ‏ بل 
انقزع من القدر المشترك بينهماء لم يكن منتزعاً من الكثير بما هو كثير . بل بما هو 
واحد ؛ كالكل المنتزع من الجهة المشتركة بين الأفراد الصادق على الجميع ؛ هذا 

وأما أن حقيقته مشككة , فلا يظهر من الكئالات الحقيقيّة الختلفة , التتي هي 
نات ستاملة قرعا ريه "عن امن لواحي ١‏ كالفثة والعطةوالقدء 
والتأخرء والقوّة والفعل , وغير ذلك , فهي حقيقة واحدة متكثّرة فى ذاتها , يرجع 
فمها كل ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك , وبالعكس وهذا هو التشكيك. 


على تسع مقولاات عرضية , لان هذه المقولات التسعة متباينة بهام الذات ولكنها تشترك في 
أمر غير ذاتي , وهو عبارة عن كون وجودها قاثم بالغير وفي موضوع . وتشترك الحقائق 
الوجودية إيضا في امر واحد . وهو اصالتها ( ش ). 

. فى الفصل الثانى‎ ١ 

]د لكات خارجة من حقيقة الوجود . كانت باطلة , لانمحصار الأصالة في الوجود . 


م سات كه 
شرح المطالب 


محال طرح بحث الوحدة التشكيكية لحقيقة الوجود : 

الأصل الأول الذي يعدٌ مبدء شروع مسيرنا الفلسني وت أن عير الحد 
الفاصل بين الفلسفة والسفسطة هو أن الواقع موجود والكون ليس عدماً وموهوماً 

والأصل الآخر الذي يُلتفت إليه بعده هو أن ذهننا ينتزع ويدرك من الواقعية 
العينية مفاهيم مختلفة كثيرة مثل الانسان والشجر والشمس والحجر والعدد والمقدار 
وآلاف المفاهيم الأخرئ . وفي النتيجة الأصل الأول هو انّه لدينا موجود وواقعية 
تستقر فيالذهن بصورة « موجودات لدينا ». 

والآن يجب أن نرئ أن هذه الكثرة التي تستقر في الذهن حقيقة أم موهومة ؟, 
أي أن هذه الكثرة الذهنية دليل على الكثرة الواقعية للموجودات . أم ان الذهن 
رف الكاراك خط ,ويترطن الرعووائتغ, ولبيك هذه العا الدهنية:ولياذ بأ 
وجه على الكثرة في الواقع ونفس الأمر . وتبحث هذه المسألة بعنوان : الوحدة أو 
الكثرة الواقعية. 


تفاوت المسألة على مبئا أصالة الوجود وأصالة الماهية: 
لامك أن هذه الميثنالةتتفاوت عل مب تطرية أصتدالة الوتجود و [ تي 
نظرية ] أصاة الماهية : لان الواقعية التى يبحث عن وحدتبها أو كثرتها هى الوجود 
غل مه | آضالة الوجوة والماهنة عل مق أضالة الماهة والجواب غيل هذا 
السؤال -بناءً على أصالة الماهية ‏ وهو هل الواقعية العينية متكثرة مثل المفاهم 


الوجود حقيقة واحدة مشككة | سس ١668‏ 
الذهنية أم واحدة على عكس المفاهيم الذهنية ؟ هو جداً واضح ؛ لان الماهيات 
تتفاوت مع بعضها بام الذات . وفي النتيجة ستكون الواقعية الخارجية (الماهيات ) 
متكثرة. 

ولكن على مبنى أصالة الوجود يحتاج الجواب على السؤال المذكور إلى الدّقة, 
لأنه إذا أجيب أن الواقعية الخارجية واحدة ؛ يطرح هذا السؤال أَنّه لماذا يظهر في 
ذهننا مفاهيم مختلفة عنها ؟ . وبعبارة أخرئ : لماذا بحصل ذهننا من هذه الواقعية 
الواحدة على أنواع كثيرة وأفراد مختلفة ؟ . وإذا كانت تلك الواقعية العينية كثيرة , 
فكين يدرك ذهننا مفهوماً واحدا ومع عاماً عن هذه الواقعية العندية. ( مت سابتقا 
بحث الاشتراك المعنوي للوجود ). 


الآراء والأقوال في المسألة : 
والآن بعد أن اتضح بحال هذا البحث بشكل كامل نبداأ بنقل ودراسة الأقوال 
والآراء المطروحة حول : 
اب وعدة الوحودوالموجوة: اعتقد القائلون ميد النظرية ته لا يوعند أكثر 
من وجود واحد وموجود واحد في حيز الوجود ؛ لان الماهية أمر اعتباري , 
فالكثرة المفهومية لا يمكن أن تكون دليلاً على الكثرة الواقعية . ولذا فإن كثرة 
الموجود التي تدل على نفسها في ذهننا هي توهم واشتباه من الذهن , فالذي يشكل 
الواقعية العينية ‏ نيء واحد وهو الوجود. 
وهذه النظرية بالصورة الني طرحت فبها ليست مقبولة من ناحية الادراك 
الحسي والإدراك العقلي . كما انها ليست مقبولة من ناحية المباني الدينية أيضاً 


ل إيضاح الحكمة 


وبتعبير الحكيم السبزواري :« الإشكال والقدح في هذه الطريقة كثير» 7" , 

كما قال الفيلسوف الشهيد مطهري «يييٌ » : 

« هذه النظرية ليست قابلة للتوجيه الفلسفى بهذا الشكل » ”2 

اديوه الطره بالشوارة لذكرنة إن المر دده ورين الززقاء. 

ونذكر هنا توجيهاً لصدر المتأهين 9مَيي 4 في هذا لمجال : 

« ومما يجب أن يعلمانإثباتنا لمراتب الوجودات المتكثرة . 
ومواضعتنا في مراتب البحث والتعليم على تعددها وتكثرها لا ينافى ما 
نحن بصدده من ذى قبل انشاء الله من إثبات وحدة الوجود والموجود ذاتاً 
وحقيقة , كما هو مزهب الأولياء والعرفاء من عظماء أهل الكشف واليقين , 
وسنقيم البرهان القطعي على أن الوجودات وان تكثرت وتمايزت إلا أنَها 
افو ستتتفلة وزواك منقصوي !1 

وحاصل كلام صدر الحكناء هو مع أننا نقبل بوحدة حقيقة الوجود 
والموجود نقول أيضاً بنوع من الكثرة في مرتبة من المراتب . وهذا في الحقيقة نظرية 
أخرئ في هذه المسألة سنأق على ذكرها لاحقاً 

١‏ وحدة الشهود : تطرح أحياناً نظرية وحدة الوجود بمعنىئ وحدة الشهود 
وبقول الشهيد مطهري «تِيٌ» أن المقصود من وحدة الوجود في كلمات عرفاء 
الطبقة الأول هو وحدة الشهود . والمقصود هو أن العارف ينال مرحلة من المعرفة 
لا يرئ فيها واقعية أخرئ غير واجب الوجود تعالى . ويصبح في نظره كل شيء 
مرآة للّه ( تعال) « وصل الانسان إلى حيث لا يرئ إلا اللّه » . 


١-أسرار‏ الحكم . ط طهران . اسلامية .ص 7١‏ 
(1)الأسفار. ج ١ص 7١‏ 
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وطبعاً لا يمكن الوصول إلى هذا المقام من خلال هداية العقل فقط , بل يحتاج 
يض إل انوع نو اليناضاتك اله والسفة وعدي الفسن: 

ولاشك أن هذا مطلوب جداً من وحدة الوجود . وهو مورد للإلتفات كثيراً 
في المتون الدينية وخاصة في الأدعية المأتويزهغن المتصومين:. 

ونجاء فى الثرآن الكريم :8 الله تور السموات والأرض »07 , 

أي إذا نظرنا إلى الخلق برؤية الواقع المنظور فسوف نرئ صور الكمال 
والجمال الإطي غير المتناهي في كل شيء . 

ويقول الإمام الحسين عد فى دعاء عرفة : 

« كيف يستدل عليك بما هو فى وجوده مفتقر إليك , أيكون لغيرك من 
الظهور ما ليس لك حتئ يكون هو المظهر لك . متى غبت حتئ تحتاج إلى 
دليل يدل عليك .» 7 "). 

ويتجلى هذا النوع من المعرفة بالنسبة إلى الخالق والممحلوق في مرحلتين . 
الأول في مرحلة النظر والثانية في مرحلة العمل , وهذا البحث محال واسع . سنبحث 
حوله ( ان شاء الله تعالى ) في مكانه المناسب . 

#ادواسلاة الويهوو وك الموجود : هذه النظرية هي ما طرح في المسألة 
السابقة أي أصالة الوجود فى الواجب وأصالة الماهية في الممكنات . ومن جهة أن 
أصالة الماهية باطلة» فإن النظرية المذكورة لا قيمة للبحث فيهاء وبتعبير الحكيم 
السبزواري أنه على خلاف ما ذكره اتباع هذه النظرية في المباحث المرتبطة 
بالتوحيد على أَنّه توحيد خاص وتوحيد حقيق فإِنّه يرجع في الواقع بشكل ما إلى 


١-سورة‏ النورالآية: 6" 
(1)مفاتيح الجنان . أعمال يوم عرفة. 
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؛-كثرة الوجود والموجود : أى يوجد وجودات مختلفة بعدد الموجودات , 
والموجودات تتباين مع بعضها بشكل كامل من ناحية الوجود . وتنسب هذه 
النظرية إلى حكاء المشاء ( وعند مشائية حقائق تباينت ) , وتذكر في هذه 
النظرية بحوث معرفة الله والتوحيد بالتوحيد العامّي . أي أن اعتقاد عامة الناس 
بالنسبة إلى اللّه وموجودات العالم هو بهذا النحو . ويقول الحكيم السبزواري بعد ان 
ينقل ذلك أنه ما ينفعهم شرائط الأعبال الصالحة والاعتقاد الاجمالي بأن : القول منا 
فول لعي اط لاحل الدويل )1 

ه_الوحدة التشكيكية لحقيقة الوجود : وهي النظرية التي يقول مها صدر 
المتأهين بي © وأتباعه . ويذكروتها ب« الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين 
الوحدة », وقد نقلنا سابقاًكلام صدر المتأهين فى هذا المجال. 

وهذه النظرية جانب عرفاني وذوق ؛ وها أيضاً أساس عقلى وبرهاني , 
وايضاً سند ديني وإياني , وبعبارة أخرئ , كل من الإيمان والقرآن . والذوق 
والعرفان والعقل والبرهان يويد ويمجد هذه النظرية . وهذا معنىئ أن الحكمة المتعالية 
قد وفقت لان تجمع العرفان والإيمان والبرهان , ويعدٌ هذا من ابتكارات 
وافتخارات هذا الفيلسوف الإسلامي الكبير. 

ما هو القايز أو الاختلاف التشكيكى ؟ 
١‏ -ان لقايز واختلاف أمرين عن بعضهما أنواع وصور مختلفة : 
١-القايز‏ بتام الذات : ير تبط الاختلاف والقايز بتام الذات بالماهيات 


0 أسران لمكي ظ طهراق إتتلانية ءامن 1-28 
؟ نفس المصدر. 


الوجود حقيقة واحدة مشككة اا ا الل لل سس امآ 
البسيطة مثل الأجناس العالية التي ليس طا أي ما به الإشتراك الذاتي , وتقايز عن 
بعضها بتام الذات. 

؟-القايز بالفصول : يرتبط الإختلاف والقايز بالفصول بالماهيات 
المركبة من جنس وفصل والمندرجة في جنس واحد والتى تتايز بالفصول التي هي 
الجزء المختص لذاتها وماهيتها , مثل ايز الأنواع المختلفة الحيوانية. 

7'-القايز بالعوارض الفردية : يرتبط هذا النوع من الإختلاف والقايز 
بأفراد النوع الواحد التي لها اشتراك واتحاد كامل من ناحية الماهية , وتختلف وتقايز 
بالعوراض الفردية , مثل تمايز الأفراد الإنسانية. 

-القايز والإختلاف التشكيكي : كانت أنواع الإختلاف والقايز إلى ما 
قبل شيخ الإشراق منحصرة بالموارد الثلاثة المذكورة , ولكن الحكيم الإشراقي طرح 
نوعاً آخر من القايز عرف لاحقاً بالقايز التشكيكي وهو أَنّه في الموارد السابقة كان 
ما به الامتياز غير ما به الاشتراك , ولكن في القايز التشكيكي ما به الاشتراك هو 
نفس ما به الامتياز, وبا أَنْهِ يعتقد بأصالة الماهية فقد ربط هذا النوع من الاختلاف 
بالماهية . وخالف في النتجية فلاسفة المشاء . وقد بيّنا في الفصل السابق الدليل على 
عدم صحة التشكيك في الماهية . وأتباع نظرية أصالة الوجود يقبلون أصل كلام 
شيخ الإشراق , ولكنهم يعتبرونه مرتبطاً بالوجود . وقالوا إن كل الموجودات من 
الواجب إلى الممكن ومن العلة إلى المعلول و ... تشترك في أصل حقيقة الوجود 
ولكنهم يختلفون في هذه الحقيقة أيضاً. لان هذه الحقيقة قتلك مراتب كاملة وناقصة 
وشديدة وضعيفة. 

ويُعلم ما ذكر ان نسبة نظرية التشكيك في حقيقة الوجود إلى الحكماء « 

ابهلويين » ليس صحيحاً . لان المقصود من هؤلاء الكناء هو حكناء إيران 
المتقدمين , وشيخ الإشراق هو أيضاً من هذه الفئة من الحكماء الإبرانيين ومبتكر 


سس إيضاح الحكئة 


الاختلاف التشكيكي ولكنه ربط هذا الاختلاف بالماهية لا بالوجوه ١7‏ 


اذا يسمّون هذا الإختلاف بالتشكيكى ؟ 

يطرح هنا هذا السوّال وهو لماذا يسمّون هد النوع من الإختلاف 
باللإختلاف التشكيكي ؟. 

ولقطب الدين الرازي شارح الشمسية كلام في هذا الجال حاصله : أَنّه من 
ناحية أن هذا النوع من المفاهيم جانبان : الأول : جانب الاشتراك , والثاني : جانب 
الإختلاف, فني هذه الصورة كلما توجه إلى جانب إشتراكه يُطن ان هذا المفهوم هو 
من المفاهيم المتواطئة والمتوافقة التي تندرج جميع أفرادها ومصاديقها في معنى 
واحدء وكلما توجه إلى جانب إختلافه . يظن أن هذا المفهوم هو من مفاهيم المشترك 
اللفظى . حيث يكون لكل مصداق معنى خاص . وفي النتجية يظهر نوع من الشك 
والقوة ةي مؤرزه لقاش الذكورة بز لمل يقل المقاهم تناهار مق 1 


أمثلة الوحدة أو الإختلاف التشكيكى : 
تقر هذا المطالق الذقق عدا للذس 25 أتباع الوحدة التشكيكية 
لحقيقة الوجود عدة أمثلة . ومن هذه الأمثلة النور الحسي الذي وضح في المتن. 
والمثال الآخر هو اختلاف مراتب الاعداد , لانّه لاشك ان كل مرتبة من 
الأعداد هي غير المرتبة الأخرئ . ولكن ملاك الاختلاف هو نفس ملاك الاشتراك 
وهو تركب كل مرتبة من وحدات . فالعدد يتشكل من تكرار الواحد , ولكن في 
نفس الحال اختلافها هو أيضاً في هذا المعنئ ( تكرار الواحد ) , فالعدد الأقل له سهم 


الوجود حقيقة واحدة مشككة ا ااا الل سس 3آآ 
أقل من ناحية تكرار الواحد ء والعدد الأكبر له سهم أكبر من ناحية تكرار الواحد. 

ولصدر المتأهين 9 بي » كلام في هذا امجال : 

« المقوم لكل مرتبة من العدد ليس إلا الوحدة المتكررة , فإذا انضم 
إلى الوحدة مثلها حصلت الإثنينية . وهى نوع من العدد . وإذا انضم إليها 
مثلاها حصلت الثلاثة . وهكذا يحصل أنواع لا تتناهى بتزايد واحد واحد لا 
إلى نهاية . إذ التزايد لا ينتهى إلى حد لا يزاد عليه , فلا ينتهي الأنواع إلئ 
نوع لاايكون فوقه نوع آخر. وأمًا كون مراتب العدد متخالفة الحقائق كما هو 
عند الجمهور فلإختلافها باللوازم والأوصاف من الصمم والمنطقية . 
والتشارك والتباين , والعادية والمعدودية والتجذير, والمالية , والتكعب. 
وأشباحها. واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات . وهذا مما يؤيد 
ما ذهبنا إليه في باب الوجود من ان الاختلاف بين حقائقها إنما نشأ من 
نفس وقوع كل حقيقة فيمرتبة من المراتب. فكما أن المجرد هو كون واقعاً 
العدد في مرتبة بعد الإثنينية هو نفس حقيقة الثلاثة إذ يلزمها خواص لا 
توجد فيغيره من المراتب قبلها أو بعدها فكذلك مجرد كون الوجود واقعا 
في مرتبة من مراتب الأكوان يلزمه معان لا توجد فىغير الوجود الواقع في 
تلك المرتبة ‏ فالوحدة لا بشرط فى مثالنا بازاء الوجود المطلق , والوحدة 
المحضة المتقدمة على جميع المراتب العددية بإزاء الوجود الواجبى الذي 
هو مبدء كل وجود بلا واسطة . ومع واسطة أيضا , والمحاولات الخاصة 
المنتزعة من نفس كل مرتية من العدد بإزاء الماهيات المتحدة مع كل 
مرتبة من الوجود. وكما أن الاختلاف بين الاعداد بنفس ما به الإتفاق, 
فكذلك التفاوت بين الوجودات بنفس هوياتها المتوافقة فى سنخ 


يح إيضاح الحكة 
الموجودية» ١7‏ 

المثال الثالث في هذا المورد هو الحركة السريعة والحركة البطيئة , لان ما به 
الإشتراك وما به الإمتياز فيها هو نفس معنى وحقيقة الحركة ‏ التي هي عبارة عن 
الخروج التدريجي للشيء من القوة إلى الفعل . وليس أبداً امتياز الحركة السريعة عن 
الحركة البطيئة بأمر آخر خارج عن واقعية الحركة , وبعبارة أخرئ ٠‏ ليس وصف 
السرعة مقوماً لمعن وحقيقة ا حركة وإلا فلن تكون الحركة البطيئة حركة . وهذا 
على خلاف الفرض , وليست الحركة البطيئة مركبة من الحركة والسكون. لان 
السكون مقابل للحركة . ولا يمكن ان يتشكل أي موجود من مقابله ٠‏ فللحركة 
السريعة والبطيثة اشقراك واختلاف نفس الحركة (), 


الكثرة الطولية والكثرة العرضية للوجود : 

لحقيقة الوجود نوعان من الكثرة : الكثرة الطولية والمقصود من الكثرة 
الطولية هو كثرة مراتب الوجود التي من أقوئ وأكمل مراتبها مرتبة واجب الوجود 
بالذات الذي هو صرف الوجود والفعلية . وأضعف وأنقص مراتبها مرتبة الطيوال 
الأول التي هي صرف القوة . وقد أوضح المصنف هذا المطلب في الهامش. 

والثاني : الكثرة العرضية وهي كثرة ما به الإمتياز غير ما به الإشتراك . أي 
أن الوجود يتصف بهذه الكثرة باعتبار إضافته ونسبته إلى الماهيات الختلفة . وان 
كانت من ناحية المراتب في مرتبة واحدة ؛ مثل وجود الجمادات أو وجود النباتات 
وأمثاها , التي وإن كانت في رتبة واحدة من ناحية المرتبة الوجودية . ولكن لها 
أصنافاً وأفراداً مختلفة . ومسألة ما هو ملاك تخصص وفى النتيجة تكثر الوجود ؟ , 


١-الأسفار,‏ ج ".ص 15. 
١-سيبحث‏ فى هذا المجال فيالمرحلة ( )٠١‏ الفصل ( .)١4‏ 


الوجوة تحقيقة وااخزة متشككة   ---‏ ا ا تت 111 
ستبحث في الفصل القادم. 

ويعبرون عن الكثرة الطولية بالكثرة النورية وعن الكثرة العرضية بالكثرة 
الظلمانية . والكثرة الأولى ذاتية الوجود . ولكنها لا تنافى وحدتها , لان حقيقتها 
كلها أمر واحد. 


عفيرقة المودولة أنجك ريني 31 
والكثزة العانية وإن كانت تناف الوحدةء ؤلكتها ليست ذاتية الوجود» بل إن 
الكثرة عر ضية ؛ و تُشيّه بالزجاجات الختلفة التي يظهر ويشعٌ نور الشمس فيا . 


كن عي الزارها و0 


دليل نظرية تباين الحقائق الوجودية : 

تتشكل هذه النظرية فيالواقع من إدعائين : 

١-ان‏ للوجود والواقع الخارجي حقائق مختلفة. 

" - تتباين هذه الحقائق فما بينها بتام الذات. 

وقد استدلوا على المدعى الأول بأن الوجود أمر بسيط , والواقعيات البسيطة 
لا تختلف أبداً فما بينها . فسيكون اختلافها قطعاً بام الذات . مثل الأجناس العالية 
بالنسبة إلى الماهية حيث تتا يز بقام الذات. 

جواب هذا الاستدلال هو وإن كان اختلاف الآثار كاشفاً عن اختلاف مبداً 
ومنشأ الآثار . ولكنه لا يستلزم الإختلاف التبايني بأي وجه . بل هو أعم من 
الإختلاف التبايني والإختلاف التشكيكي والمرتبي. 


١-صدر‏ بيت بالفارسية. 


(1) أيضاً صدر يبت بالفارسية . والضمير يرجع إلى الشمس. 


1 إيضاح الحكلة 
ويقول صدر المتأطين « ميل » في هذا اليجال : 
« وأمًا كون اختلاف اللوازم دليلاً على اختلاف الملزومات . فالحق 
دلالته على قدر المشترك بين التخالف النوعى والتخالف بحسب القوة 
والضعف والكمال والنقص با 


دلاتل الوحدة التشكيكية لحقيقة الوجود: 
وهذه النظرية أيضاً تتشكل من ادعائين : 
١‏ -_للواقع والوجود العيني حقيقة واحدة. 
"-طذه الحقيقة الواحدة مراتب تشكيكية. 
وقد أقيم في المتن برهانان لإثبات المدعى الأول ٠‏ ويبتنى كلا البرهانين على 
مسألة أثبتت في الفصل الثاني , و تلك المسألة هي الإشتراك المعنوي لمفهوم الوجود . 


البرهان الأول : إذا اختلفت الموجودات الخارجية يام الذات فيجب 
أن ينتزع مفهوم الوجود ‏ الذي هو واحد _من هذه المصاديق المختلفة بدون أن 
تؤخذ الجهة الجامعة بعين الاعتبار , وانتزاع المفهوم الواحد من المصاديق الختلفة 
بدون الأخذ بعين الإعتبار الجهة الجامعة محال ؛ لان مفهوم الوجود ينطبق على كل 
من هذه المصاديق ولا يتفاوت المفهوم والمصداق فما بينهها من ناحية الات 
والفرق الوحيد بين المفهوم والمصداق هو أن للمهفوم وجود ذهني وللمصداق وجود 
خارجي ( وقد أشير أيضاً إلى هذا المطلب في الدليل الثالث على أصالة الوجود , 
وسيبحث لاحقاً بالتفصيل في كون الوجود الذهني والخارجي متساويان من ناحية 


١-الأسفارء‏ ج .ص 360 


الوجود حقيقة واحدة مشككة | الل سسسسسسسسصسسسس سه ١١6‏ 
الماهية ). 

ومن ناحية أنه بناءً على هذه النظرية ‏ تتباين المصاديق فما بينها بهام 
الذات, ومفهوم الوجود مع كونه واحداً إن ينطبق عليها جميعها , فلازمه أن يكون 
الواحد عين الكثير ( المفهوم الواحد عين المصاديق الكثيرة ), والكثير ( مصاديق 
الوجود ) عين الواحد ( مفهوم الوجود ) . وهذا في الحقيقة اجتاع للنقيضين ؛ لان 
الود عن اع كوية واحدا للش كفيرا ووالكي عن تتانسة كوي فعيرا لدسن 
واعدا وقد تقا هذا الأمر الال مق فرعتن مبارى الموحووات الخارسة. عا ان 
كل ما يستلزم الحال محال وغير ممكن فيكون تباين الموجودات بتام الذات محالاً 
وغبر ممكن. 

ويوجد فرضان آخران في مقابل هذا الفرض ١‏ التباين الكلي وبتام الذات ) : 

١-التباين‏ بجزء الذات. 

١-الاختلاف‏ التشكيكي في الحقيقة الواحدة. 

والفرض الأول باطل لان الوجود أمر بسيط . وهذا المطلب تقبله كلا الفئتين 
فيكون الفرض الثاني صحيحا. 


البرهان الثاني : إذا كان مفهوم الوجود الذي هو واحد قد انتزع من 
المصاديق الختلفة للوجود من ناحية اختلافها ( أي تختلف بقام الذات ), 
فعندما نريد أن نطبّق هذا المفهوم على مصاديقه . تتصور ثلاثة فروض : 
١‏ تلاحظ خصوصية المصداق «أ» فيه , وفي هذه الصورة لن ينطبق على 
المصداق « ب». 
 "‏ تلاحظ خصوصية المصداق « ب » , وفي النتيجة لن يصدق على 
المصداق «أ». 


0 سس هبح حححبيبسببي إيَضَاح الحكئة 
٠‏ تلاحظ خصوصية كلهما بصورة مركبة , وفي هذه الصورة لن ينطبق على 
وجميع هذه الفروض الثلاثة باطلة ؛ لاإننا نطبّق مفهوم الوجود على كل من 

مصاديقه , ولذا فقد لوحظ الجامع بين المصاديق المختلفة في انتزاع مفهوم الوجود 

منها . وهي نظرية وحدة حقيقة الوجود. 
والإشكال الذي يتّجه على هذين البرهانين كما سيأتي في الفصل (8) 

(فيطث تفن الأمر )هو أن مفهوم الوجود وسائر المفاهيم العامة الفلسفية التي 

تسمئ بالمعقولات الثانية الفلسفية ليست من قبيل المفاهيم الماهوية التي تأتي إلى 
الذهن من ادراك المصاديق الخارجية . بل إن الذهن يبتكر هذه المفاهيم بكيفية 

أخرئ سنوضحها لاحقاً. 
ومن جهة أخرئ فإن المقدمة التي ابتنى عليها كلا البرهانين هي أَنّه إذا 

تباينت واختلفت مصاديق الوجود بهام الذات فلازمه ان ينتزع المفهوم الواحد 

(مفهوم الوجود ) من المصاديق المتباينة بام الذات , ولكن مع الالتفات إلى ان مفهوم 
الوجود لا ينقزع بصورة مباشرة من المصاديق الخارجية لن تكون هذه المقدمة 
ولكن يمكن تصحيح كلى البرهانين بأن نحذف مسألة الإنتزاع وان نعتمد 
مكانها على أصل انطباق مفهوم الوجود على المصاديق الخارجية , وفي الحقيقة ان 
هذا المطلب يشكل روح كلى البرهانين , ولا حاجة إلى طرح مسألة الانتزاع . ولعل 
الشهبيد مطهري «تَيٌِ 4 قد التفت إلى هذا الإشكال , لانه يقول بعد شرح البرهان , 
وتوضيح كلام المرحوم السبزواري : 

« قد عبّر هنا بكلمة الإنتزاع . ولكن إذا عتّرنا بكلمة الصدق يكون 


الوجود حقيقة واحدة مشككة ١/‏ 


0 )01( 
أوضح » : 
رةه 


وقد استعمل فى « أصول الفلسفة » كلمة الانطباق أيضاً ' '". 


نظرية تباين الوجودات وأصل العلية : 

أقام الفيلسوف الشبهد مطهري ني 4 برهاناً آخر على وحدة حقيقة 
الوجود وهو: 

« إذا كانت الوجودات حقائق متباينة فلن يكون هناك أي مناسية 
وارتباط واقعي بين الموجودات , لانّه طيق هذا الفرض تكون كل 
الوجودات أجنبية فيما بينها بشكل محض . والحال أنه يوجد بين 
الوجودات ارنباط واقعى ونظام حقيقي . ولبعض الوجودات نسبة 
ورابطة واقعية مع بعضها الآخر وليست لها هذه النسبة والرابطة مع 
بعض آخر , ويوجد بين الوجودات رابطة العلية والمعلولية . وهذه 
الرابطة واقعية ( لاذهنية ). والحال أنه طبق نظرية تباين الوجودات يجب 
ألا يكون هناك أي نسبة بينها . فنظرية تباين الوجودات تستلزم الانكار 
القطعي لروابط العلية والمعلولية بين الأشياء»!". 

والمدعئ الثاني هذه النظرية أن الحقيقة الواحدة للوجود ها كثرة تشكيكية 
ومرتبية . والدليل على هذا المدعى واضح . وهو اختلاف الكثالات الحقيقية 
والصفات العينية للوجود . حيث أن بعضها شديد وبعضها ضعيف , والبعض متقدم , 


؟-اصول ةو فلسفة وروش رئاليسم, ج ”. ص 017. 
“" -نفس المصدر. ص ؟0. وفي « شرح مبسوط منظومة ج ١ءص ١‏ أقيم برهان 


آخر على هذه النظرية. 


ااال سس سحب سح إيضاح الحكمة 
والآخر متأخرء وقسم بالقوة وآخر بالفعل و... 

وهذه الصفات والآثار العينية تنبع من متن الوجود الخارجي . 

وبناءً على هذا فإن حقيقة الوجود تمتلك مراتب مختلفة في عين كونها واحدة. 


الفصل السادس 


مايتخصص به الوجود ‏ _- فل 
في ما يتخطص به الوجود 


تخصّص الوجود يوجوه ثلاثة : 

أحدها- خصص حقيقته الواحدة الأضلية يفن 'ذاتيا الفائعة بذاعا. 

وثانيها : نخصّصها بخصوصيّات مراتبها . غير الخارجة عن المراتب. 

وثالتها : تخصّص الوجود باضافته إلى الماهيّات الخثلفة الذوات وعروضه 
هاء فيختلف باختلافها بالعرض. 

وعروض الوجود للاهيّة وثبوته لها ليس من قبيل العروض المقولي , الذي 
يتوقف فيه ثبوت العارض على ثبوت المعروض قبله , فانّ حقيقة ثبوت الوجود 
للماهيّة هي ثبوت الماهيّة به . لانّ ذلك هو مقنضئ أصالته واعتباريتها , وإنما العقل 
لمكان أنسه بالماهيّات يفترض الماهيّة موضوعة . ويحمل الوجود عليها . وهو 
فيالحقيقة من عكس الحمل. 

وبذلك يندفع الإشكال المعروف في حمل الوجود على الماهيّة . من أن قاعدة 
الفرعيّة أعني أنّ « ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت ابت له » توجب ثبوتاً للمثبت له 
قبل ثبوت الثابت ؛ فثبوت الوجود للاهيّة يتوقف على ثبوت الماهيّة قبله ؛ فان كان 
ثبوتها عين ثبوته طا . لزم تقدّم الشيء على نفسه ؛ وإن كان غيره . توقف ثبوته لها 
على ثبوت آخرالها؛ وهلمٌ جرّاًء فيتسلسل. 

وقد اضطّر هذا الاشكال بعضهم إلى القول بأنّ القاعدة مخصّصة بثبوت 
الوجود للماهيّة . وبعضهم إلى تبديل الفرعية بالاستلزام . فقال : « الحق أن ثبوت 
شيء لشيء مستلزم لثبوت المثبت له ولو بهذا الثابت . وثبوت الوجود للماهية 
شوم لقبوت الماهية بتفسن:هذا الوجود فلا اشكال 4 


ااال سس سب إيضاح الحكمة 
وبعضهم إلى القول بأنّ الوجود لا تحقق له ولا ثبوت في ذهن ولا في خارج . 
وللموجود معنى بسيط يعبر عنه بالفارسية « هست » . والاشتقاق صوري ؛ فلا 
ثبوت له حىٌ يتوقف على ثبوت الماهيّة. 
وبعضهم إلى القول يأنّ الوجود ليس له إلا المعنى المطلق , وهو معنى الوجود 
العام , والحصص . وهو المعنى العام مضافاً إلى ماهيّة ماهيّة بحيث يكون التقييد 
داخلاً والقيد خارجاً ؛ وأمّا الفرد. وهو مجموع المقيّد والتقييد والقيد. فليس له 


- . 


نيوبت. 

وك 2ن عنة الأتييية !"1 عل :فادها ل يع انلا + واللتواق امراب 
ما تقدّم , من أنّ القاعدة إنما تجحري فى « ثبوت شىء لشىء » لا فى « ثبوت الشىء » 
وبعبارة أخرئ : بحرئ القاعدة هو اطليّة المركّبة . دون اطليّة البسيطة .كما في ما نحن 


فيه. 


١-والابحاث‏ السابقة تكق مؤونة ابطال هذه الاجوية . منه ( قدس سره). 


مايتخصص به الوجود ١‏ 
شرح المطالب 


الملاكات الثلاثة لتخصص الوجود : 

بعد أن أثبت ان ما يشكل الواقع الخارجي هو الوجود ( أصالة الوجود ) . 
وأيضا بعد اثبات أن لواقعية الوجود سنخ واحد وحقيقة واحدة ولكنها مع ذلك 
تتفاوت ونتايز ؛ يطرح الآن هذا السؤال : ما هو ملاك هذه التفاوتات والقايزات ؟ 
وبأي الملاكات تظهر هذه الإاختصاصات والإمتيازات فى الحقيقة البسيطة 
والواحدة للوجود ؟ 

وقد بيّن في المتن ملاكات ثلاثة لتخصص وتمايز الوجودات : 

١‏ -الوجود مستقل وقائم بالذات : ملاك التخصص والإمتياز الأول هو أن 
استقلال وقوام حقيقة الوجود بذاته . وليس المقصود من حقيقة الوجود في عبارة 
المقن حقيقة الوجود اللا بشرط , بل المقصود أعلى مرتبة من التشكيك التي لا 
يتصورطا أي حداسوئ خدّ واخداوهو أنه ليسن طا أئ خدء لاه إذا كان المتصود 
حقيقة الوجود اللا بشرط تكون جامعة لكل مراتب الوجود . فلا تعد مرتبة 
خاصة, وهو المطلب الذي صرح ال 7 

وقد صصرح صدر المتأطين « يِل » أيضاً فى المشاعر أن أول ملاك لتخصص 


١‏ وقد علق المصنف على كلام صدر المتأفين « مي 4 في الأسفار : « وليعلم ان تخصص 
كل وجؤد ما بثفن تحقيقته ...© وقال: والمراد يفن الحققة هن الشقة اللأخوةة يشرط 
لا التى هىأعلٍ: مراتب التشكيك وليس ها من الحد إلا انها لا حد له . ولو كانت مأخوذة لا 
ترط اجا ست مار المراات ول تكن أبرقية برعابله لها نا لراقيد» الاسسفار: ع 0 طن 
66 


ااي ل ل تي روا سر أالمحنة 
الؤعدو ته الوهوة الز اج (النقل والفا بالذات ), 

؟ - خصوصيات المراتب التشكيكية لحقيقة الوجود : كما أثبت في البحث 
السابق فإن لحقيقة الوجود _مع كونها واحدة ‏ مراتب مختلفة من الكمال والنقتص 
والغنى والفقر والشدة والضعف و أيضاًان خصوصيات المراتب هي عين واقعية 
تلك المراتب , أي ليست واقعية الوجود في كل مرتبة وخصوصية تلك المرتبة أمران 
منفصلان . بل هما مثل الزهان المتقدم والمتأخر حيث ان واقعية الزمان المتقدم 
وتشدية دشا راقنة الزمان المتأخر وخاصية التأخر هما شيء واحد ؛ بحيث اننا 
اذا سلبنا خاصية التقدم عن الزمان المتقدم فلا يتحقق ذلك الزمان , لا أن أصل 
زمانيته يبق حفوظاً ويسلب عنه التقدم فقط . وكذلك خصوصية كل مرتبة من 
العدد هي عين واقعية ذلك العدد. وسلب النصوصية عن تلك المرتبة يساوي سلب 
واقعية تلك المر تبة. 

وبناءً على هذا فإن لكل مرتبة من المراتب التشكيكية للوجود خاصة 
وخصوصية هي عين واقعية وحقيقة تلك المرتبة » وهي تمتاز وتتخصص عن 
لأزافى الا خرى تزامطة تلله الخاصنة والتمومفة 

ومن الممكن أن يقال أن الملاك الأول يرجع في الواقع إلى الملاك الثاني ويعدٌ 
مصداقاً له . لانّه كما أوضح فان المقصود من الحقيقة الواحدة والقائمة هو أعلى مرتبة 
من التشكيك أي واجب الوجود. 

الجواب : وإن كان الملاك الثاني يشمل واجب ااوجود من ناحية كونّه أعلى 
مرنبة من التشكيك, ولكنه في نفس الحال تتمتع هذه المرتبة بخصوصية بسبيها قتلك 
الأهلية لان تطرح بصورة ملاك مستقل , وهو أنه المرتبة الوحيدة التى هي حقيقة 
الوجود الصرف . وليس ها أي نوع من الحد والخليط . ولكن كلاً من المراتب 
الأخرئ ليست صرف حقيقة الوجود , بل هي حقيقة الوجود مع نوع من الفقدان 


مايتخصص به الوجود ١‏ 


ويغازنة أحرئ نان .متها توه الوائمت و عن تبن نرق اط ا 
(بالنسبة إلى النقاتص والفقدان ) , ولكنها أيضاً لا بشرط بوجه آخر وبتعبير الإمام 
على علي . ليس طا « بينونة عزلة » مع بقية المراتب , بل طا معها « معية قيّومية » , 
ولكن لنسن 111333 انك هده الخاصة: 

والحاصل ان مرتبة وجود الواجب خصوصية مرتبتها هي « الحقيقة 
الصرف» وهذه الحقيقة الصرف واجدة لجميع مراتب الوجود الإمكاني , وهذا لا 
يعدونها مرتبة مقابل المراتب الأخرئ. 

”'-إضافة وانتساب الوجود إلى الماهيات : الملاك اللآخر لتخصص الوجود 
هو إضافته وانتسابه إلى الماهيات . ومن جهة أن الماهيات تتايز بالذات فها بينها , 
فإن الوجود الذي أضيف وانتسب إليها يتخصص ويتايز أيضاًء ولذا فإن هذا النوع 
من التخصص للوجود ليس باعتبار واقعية وحقيقة الوجود . بل هو باعتبار 
الماهيات التي تعرض على الوجود . وفي النتيجة ليس هذا التتخصص تخصصاً 
بالذات . بل هو نخصص بالعرض. 

والآن يطرح هذا السؤال : انّه ليس للماهيات أي نوع من الأصالة وهي فرع 
من القوالب الذهنية والمفهومية التي تبين جوانب فقدان ونقصان الموجودات 
الإمكانية . وفي هذه الصورة كيف يكن أن تعد ملاكاً لتخصص الوجود ؟ وهل 
المقصود من هذا التخصص تخصص الواقع العيني للوجود , أو التخصص في عام 
الذهن والمفهوم ؟. 

والعبارة التي جاءت في المتن تلتثم مع القسم الثاني ؛ لانّه قال : 

رتخصص الوجود باضافته إلئ الماهيات المختلفة الذوات 


وعروضه لها ...». 


فل إيضاح الحكمة 


1 ا : )1 


ولذا فإن هذا النوع من تخصص الوجود هو تخصص منهومي وذهنى للوجود لا 
تخصص مصداقي وخارجي له, وفي النتيجة فإن ملاك التخصص المصداقي 
والخارجي للوجود شيئان: 

1ن الققة القاقه ياك الوتهره: 

؟ ‏ خصوصيات المراتب التشكيكية للوجود. 

وعندها يشمل هذان الملاكان جميع المصاديق الخارجية للوجود حيث أن 
جميع التفاوتات التى تشاهد في الواقعيات الخارجية ترتبط بالمراتب الطولية 
للوجود . وكمثال التفاوتات التي توجد في أفراد نوع ما . مثل أفراد نوع الإنسان 
والأنواع الأخرئ للحيوان» فإن جميع التفاوتات مرتبة من الوجود . ولكن إذا قيل 
ان الكثرة أو التفاوت الطولي لمراتب الوجود لا يشمل هذه الموارد فيّسأل : ما هو 
ملاك تخصص وتفاوت هذه الموجودات ؟. 

ويظهر من الكلام الذي ذكره صدر المتأهين ( رحمه الله ) في المشاعر في هذا 
الخصوص ان ملاك التخصص في هذه الموارد ( الموجودات التي هي في عرض 
بعضها ولا ترتب طول فبا بينها ) هو عوارضها الوجودية , والمشمهور أَنّْهم يقولون 
في هذا المجال : « أو بأمور لاحقة كأفراد الكائنات». 

فإما أن تتخصص أفراد الوجود بأمور تعرض على الوجود مثل أفراد 
الموجودات المادية . والمقصود من الأمور اللاحقة هو العوارض الفردية لكل من 
أفراد الظواهر المادية. 

لكن سيأق لاحقاً ( مباحث الوحدة والكثرة ) ان ملاك التشخص الوحيد 


)١(‏ صرح صدر المتألهين ( رحمه اللّه ) أن المقصود من هذا الملاك هو تخصص الوجود في 
اعتبار العقل لا في اعتبار الشؤون الواقعية للوجود . الأسفار.ج ١‏ ص 61. 


واسكممن ب الحو ل ل ا 
هو وجود كل ظاهرة . وليست العوارض الفردية سوئ علامات وإمارات على 
الفمتقطن ,زولذا فان جلاكاالتخصص برس أنا إل#الوجوه والزاتن الرجوسة: 
وق التعخة عب الا قطن برانب الوجردائراتة الظولية والرانب المرضية: 
وكل موجود في أي مرتبة من الوجود له مستقر خاص هو ملاك تخصصه 
وتشخصه. وبهذه الصورة لن يرد أي اشكال على عبارة المتن ؛ لانّه قد بين في المآن 
ثلائة ملاكات لتخصص الوجود يرتبط إثنان منها بالتخصص العيني والخارجي 
للوجود , ويرتبط واحد منها بالتخصص المفهومي والذهني للوجود. 


قاعدة الفرعية وإشكال عروض الوجود على الماهية : 

هذا الإشكال ناظر إلى الملاك الثالث لتخصص الوجود وهو أن كل عروض 
للرجود على الماهية يوجب تخصص الوجود , وفي هذه الصورة يظهر إشكال من 
خلال الالتفات إلى قاعدة الفرعية . وهو أن قاعدة الفرعية تقتضي أنه كليا عرض 
شيء على شيء آخر يجب أن يثبت المعروض له والمثبت له قبل عروض العارض 
وثبوت الثابت, ويقال في المثل « العرش ثم النقش » ويقال في المثل الفارسي « ثبت 
أخوتك ثم ادّع الإرث » . 

وهذا التفاهم العرفي أصل عقلى هو مفاد قاعدة الفرعية . وفي هذه الصورة 
يجب أن يثبت المعروض قبل عروض الوجود على الماهية . وثبوت الماهية هو بمعنى 
وجودها .وبناءً على هذا للباهية ثبوت ووجود قبل عروض وثيوت الوجود طا. 
ولا يخرج هذا التبوت والوجود القبلىي عن حالتين : 

١-ان‏ يستند إلى وجود يعرض على الماهية. 

داق ستطة إلى تبورت ووغنوه آخر. 

ويلزم في الصورة الأولى تقدم الشيء ( وجود وثبوت الماهية الذي هو 
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معروض الوجود ), على نفسه ( الوجود العارض ) ؛ لان الفرض هو أن بوت 
ووجود المعروض هو وجود وثبوت العارض» وتقدم الشيء على نفسه دور وحال. 

وفي الصورة الثانية : ينقل الكلام إلى ذلك الوجود الآخر الذي يستند إليه 
ثبوت الماهية المعروضة ؛ لان ثبوته وعروضه للماهية هو فرع الثبوت القبلى للماهية . 
وما بيّن فها يرتبط بعروض الوجود الأول على الماهية يرد أيضاً فى هذه الصورة , 
ولا يصل هذا الكلام إلى النهاية ‏ أي ان ثبوت وعروض الوجود للماهية يستلزم 
توتاكبووجردات غير تاف :واتعنالتة بدي ووا ضح 

حاصل الإشكال هو اننا لا نستطيع أن متلك قضية ان « الماهية موجودة » 
لان الحمول في هذه القضية الوجود والموضوع الماهية , ولا يتصور في مورد 
الموضوع أكثر من ثلاثة فروض : 

١‏ -المقصود هو الماهية من حيث هي , وهذا الفرض باطل ؛ لان الماهية من 
حيث هي لاا موجودة ولا معدومة. 

؟-المقصود الماهية المعدومة , وهذا الفرض أيضاً باطل ؛ لان الوجود ينقض 
العدم . ولا يمكن أبداً حمل النقيض على نقيضه. 

*"' _المقصود الماهية الموجودة . وهذا الفرض هو ما تقتضيه قاعدة الفرعية , 
ويتجه إليه اللإشكال المذكور ؛ لان الوجود الثابت للاهية هل هو عين الوجود 
الحمول ( هذا دور )»أو هو وجود آخر ؟ وفي مورد ثبوت ذلك الوجود الآخر 
للباهية مكززهرة ادر مع التروض والانعالات السابقة + وه يسكلزم 
العتدبلتشل.: 

الاجابات على الإشكال : قضية « الماهية موجودة » هي في الحقيقة عكس 
الحمل وواقع القضية هو : « الوجود يعرض له ماهية», ولذا فإن المقصود من 
القضية المذكورة هو أن الماهية تنبت من خلال الوجود, لا أن الماهية الثابتة تنوجد؛ 


مايتخصص به الوجودة .لل سس هه ١!‏ 
لان هذا ما تقتضيه نظرية أصالة الوجود وإعتبارية الماهية . فالماهية من دون 
الوجود ليس ا أي ثبوت لا في الذهن ولا في الخارج , وثبوتها هو ثبوت الوجود. 
والماهية هي المبيّنة محدودية الوجودء فعندما نقول : الإنسان موجود, فالمقصود هو 
أَنّه قد صدر من العلة والخالق مرتبة ومصداق من الوجود الإمكاني له محدودية 
وجود خاص . وماهية الإنسان هي المبينة ذه الحدودية . فثبوت الاإنسانية هو 
نفس ثبوت الوجود الإمكاني الخاص لا شيء آخر. 

وكما ذكر في شرح مقدمة الكتاب أن في هكذا موارد يجب أن تستعمل القضية 
الحملية المرددة الحمول . ويقال : الوجود الإمكانى انسان أو غيره , فيكون الوجود 
موضوعاً والماهية محمولاً . لكن أنس الذهن بالماهيات صار سبباً لان تتشكل 
القضية بصورة معكوسة , ولتكون الماهية موضوعاً والوجود محمولاً . وفي هذه 
الصورة يظن أن هذه القضية هي من مصاديق قاعدة الفرعية ويرد الإشكال 
المذكور. 

الإجابات الأخرئ على الإشكال : الجواب المذكور قد أجاب به صدر 
المتأهين ١‏ تي 4 على الإشكال وهو الجواب الصحيح على الإشكال . ولكن قد 
أجاب قبله آخرون أيضاً على الاشكال بإجابات ليس أي متها تاماً: 

١‏ تخصيص قاعدة الفرعية : قال الفخر الرازي فى جوابه على الإشكال إننا 
نخصص قاعدة الفرعية في مورد حمل الوجود على الماهية ( ومن المعروف أَنّه ما من 
عام إلا وقد خص ). 

ومن الواضح عدم صحة هذا الجواب لان القواعد العقلية لا تقبل التخصيص 
والتخصيص يرتبط بالعلوم الاعتبارية القائمة على مبنى الملاكات العقلائية وغيرهاء 
حيث يضفوندابة قانوئاً بصورة عامة ثم غخصصوق بض الموازد, تولكن لا معى 
للتخصيص في العلوم الحقيقية وخاصة في العلوم العقلية التي تقوم قواعدها على مبى 


١‏ إيضاح الحكلة 


الملاكات العقلية. و «كل ممكن الوجود يحتاج في وجوده إلى علة » قانون عقلي ‏ فلا 
يمكن تخصيصه , فإذا كان صحيحاً ( انه موجود ) فهو كل , واذا لم يكن صحيحاً فهو 

-الاستلزام مكان الفرعية : وفي جوابه على الإشكال نف المحقق الدواني 
قاعدة الفرعية . وقال ان القاعدة العقلية الموجودة في باب الحمل هي قاعدة 
الإستلزام لا قاعدة الفرعية . واللازم في قاعدة الإستلزام أنه في ظرف ثشبوت 
المحمول يثبت الموضوع أيضاً . أعم من أن يكون الموضوع قد ثبت قبلاً وبعبوت 
آخرء أو أَنّهِ قد ثبت بواسطة هذا الثبوت ( ثبوت الحمول ) إشكال هذا الجواب أنه لا 
تكن قاعدة الإستلزام في الموارد التويكو نفيها « ثبوت شيء لشيء » ؛ بل يجب أن 
يكون للموضوع ثبوت غير تبوت الحمول ( الوجود ), وإذا كان مقصوده أن هذه 
الخصوصية موجودة في مثال «الماهية موجودة » فلا تجري قاعدة الفرعية . فالكلام 
صحيح , ولكن ليس بعنى أنه يوجد « ثبوت شيء لشيء » فلا تجري القساعدة 
الفرعية , بل هو بسب أنه « ثبوت شيء » لا« ثبوت شيء لشيء » . 

#دليسن للوجود أى ثبوت : السيد المدقق المير صدر دشتكي هو من أنصار 
أصالة الماهية , وقد أجاب جواباً جيداً على الإشكال بناءً على مبناه وهو أن 
الإشكال يرد في صورة ان للوجود ثبوت . فعندما يقال أن ثبوت الوجود للماهية 
هو فرع بوك الاهته فن تاهنة انه لمن التوهود أي سبوت , وأن الأصالة 
للماهية, فلا يب محال للإشكال المذكور. 

ثم قال فى جواب الإشكال بأن كلمة الموجود مشتق , والمشتق مركب من 
الذات ومبدء الإشتقاق , فني هذه الصورة معنى الوجود هو : ذات له الوجود . وهذا 


مايتخصص به الوجود .لل ل سس ١3‏ 
هوكرت الودو لداسةيولاسل أو الدع عب أن كرو درك" واسلاً 
هنا ( كلمة الموجود ) ليست حقيقية» بل إن ا صورة الإشتقاق لا واقعيته. 

وكما أشير فإن هذا الجواب صحيح على مبنى أصالة الماهية . وروح الجواب 
واحد مع إجابة صدر المتأهين 49 . فالفرق الوحيد هو أن صدر المتأَين يعتبر 
الوجود أصيلاً . ولا يقول بالثبوت للماهية ( إلا التبوت الجازي ). وصدر الدين 
فتك لا يتول بالنبوت اللوجود إلا التبوت المنهوض والجاري 80 

؛ - ليس للوجود أفراد عينية : قالت بجموعة من المتكلمين في جواب 
الأشكال ان عا يعنت وايتحقق الوجود شيتان : 

١-المعنى‏ المطلق والعام للوجود. 

0 ا 
للماهية. 

وكلا هذين الثبوتين ثبوت مفهومي وذهني وليس ثبوتاً خارجياً فالثبوت 
الخارجي مر تبط بالأفراد المركبة من مجموع المقيد ( الوجود ) والقيد ( الإنسان أو 
الماهيات الأخرئ ) والتقيّد ( نسبة المقيد إلى القيد . ولا يتحقق هذا الشيء للوجود. 

وهذا الجواب بالإضافة إلى كونه مطلباً غير صحيح فهو أجنبي عن 
الإشكال, لان الإشكال ليس مرتبطأ بالثبوت الخارجي للوجود ؛ بل يرتبط يعالم 


()ايقول امير مديد شريق بستاطة المفتقات أيضا رمغ إل الأسقار وج أن 24 
وشرح المشاعر . ص ١١7‏ , وقد اعد الاستاذ الشهيد مطهري (رحمه الله ) دراسة جامعة 
حول المشتق , فيرجع إلى شرح مبسوط منظومة .ج ؟ ص .5١8‏ 

(9) الأسفارج اض 44 

(*) « والحصة الكلي مقيدا يجيء - نفيد . جزء وقيد خارجي » شرح منظومة , بحث 


وحدت وكثرة وجود. 


فق إيضاح الحكلة 
الذهن , وكما ذكرنا فإن روح الإشكال هو أن قضية « الماهية موجودة » ليست 
قضية صحيحة , فلعل هناك من يعتقد أن للوجود تحقق خارجي أو أنه مفهوم 
إعتباري. 

ويقول صدر المتأهين طني » فى هذا المجال : « وفيه ان منشأ الإشكال هو 
اتصاف الماهية بالوجود سواء كانت له أفراد عينية أو لم يكن له إلا 
عضوف 7 


.478 ص.١ الأسفار, ج‎ )١( 


الفصل السابع 


أحكام الوجود السلبية ١‏ 
في أحكام الوجود السلبية 


منها : أن الوجود لا غير له ؛ وذلك لأنّ انحصار الأصالة في حقيقته يستلزم 
بطلان كل ما يفرض غيراً له أجنيياً عنه , بطلاناً ذاتية7"). 

ومنها : أنه لا ثانى له ؛ لأنّ أصالة حقيقته الواحدة . وبطلان كل ما يفرض 
غيراًله , ينني عنه كل خليط داخل فيه أو منضمّ إليه . فهو صرف في نفسه ؛ وصرف 
الشيء لا يتثنئ ولا يتكرّر . فكلّ ما فرض له ثانياً عاد أَرَلاً. وإلاً امتاز عنه بشيء 
غيره داخل فيه أو خارج عنه , والمفروض انتفاؤه ؛ هذا خلف. 

ومنها : أنه ليس جوهراً ولاعرضاً؛ أما أنه ليس جوهراً. فلن الجوهر ماهيّة 
إذا وجدت فيالخارج وجدت لا في الموضوع , والوجود ليس من سنخ الماهيّة وأمًا 
نه ليس بعرض . فلأنّ العرض متقوّم الوجود بالموضوع , والوجود متقوّم بنفس 
ذاته . وكل شيء متقوّم به. 

ومنها : أنه ليس جزءاً لشىء ؛ لأنّ الجزء الآخر المفروض غيره . والوجود لا 
غير له. 

وما قيل : « إنّ كل مكن زوج تركيبى' من ماهيّة ووجود », فاعتبار عقي 
ناظر إلى الملازمة بين الوجود الإمكاني والماهيّة , لا أنه تركيب من جزئين أصيلين. 

ومنها : أَنْه لا جزء له ؛ لأن الجزء إِمَا جزء عقلي . كالجنس والفصل ؛ وإِمًا 


)١(‏ المقصود من البطلان الذاتى نى منشئية أثر شىء غير الوجود . ومع الإلتفات إلى 
أخالةالرتحوهسكون كل يشى ح . اخ باطل الذاء ولذا فإن تنوك الماحية الى هثرو 
بواشسطة الوجود- ليبن بالقات وبالعرض» ولس بالمنفيقة يعتوان الغين لوبو وطتعاً 
المقصود من الغير بلحاظ الواقعية والتأثير لا بلحاظ المفهوم والذهن ( ش ). 


صلل لل لسسسسس سس إيضاح الحكمة 

جزء خارجيّ . كالمادّة والصورة ؛ وإِمّا جزء مقداريٌّ . كأجزاء الخط 
والسطح والجسم التعليميٌ ؛ وليس للوجود ثبىيء من هذه الأجزاء. 

أمَا الجزء العقل”, فلأنّه لو كان للوجود جنس وفصل . فجنسه إمَا الوجود . 
فيكون فصله المقسّم مقوّماً؛ للأن الفصل بالنسبة إلى الجنس يفيد تحصّل ذاته لا أصل 
ذاته . وتحصّل الوجود هو ذاته . « هذا خلف » ؛ وإما غير الوجود. ولاغير 
للوجود. 

وما الج الخارجة بوه والمادة والضورة فلن المادة والضورة هنا الحشين 
ولق ١‏ 7 شرق برل ار تاها لسن والها وه ناته 

وأمّا الجزء المقداري , فلن المقدار من عوارض الجسم . والجسم مركب من 
اللأقو و الطيووة! ؟" روزة لاط ولامورة الزسعود كلا يدر التو[ ألا جميم لد 
فلا مقدار له . 

ومما تقدم يظهر أنه ليس نوعا , لان تحصل النوع بالتشخص الفردي , 
والو حون مضل قسن دان 


.)4 ( سيبحث بالتفصيل في هذا المجال في المرحلة الخامسة الفصل‎ )١( 
.)8 ( سيبحث في هذا المجال في المرحلة السادسة . الفصل‎ )1( 


أحكام الوجود السلبية ١/‏ 
شرح المطالب 


الأحكام التي بينت في الفصول السابقة حول الوجود كلها أحكام اقابة 
يرتبط بعضها بمفهوم الوجود مثل الفصول :( )١‏ و١”7)و(١)ء‏ ويرتبط البعض 
بالواقعية العينية للوجود مثل الفصول ١:‏ 5) و( 08).ء والفصل السادس يرتبط من 
جهة ما بالواقعية العينية للوجود ١‏ الملاك الاول والثاني لتخصص الوجود ) ومن 
جهة أخرئ يرتبط بالمفهوم الذهني للوجود ( الملاك الثالث لتخصص الوجود ). 

وسيبحث في هذا الفصل بعض الأحكام السلبية للوجود . وما جاء في المتن 
خمسة أحكام سلبية ترتبط كلها بالوجود العيني والخارجي لا بمفهومه. 


: -ليس للوجود غير‎ ١ 

المقصود هو أَنّه في عالم الوجود والتحقق والواقعية لا يوجد شيء آخر غير 
حقيقة الوجود منفصل عن الوجود وله آثار واقعية . لان ما يمكن أن يعد بعنوان 
الغير بالنسبة إلى الوجود : الأول العدم , والثاني الماهية . ولاشك أن العدم هو النقطة 
المقابلة للواقع والآثار الواقعية للوجود , ولا يمكن أن تعدٌ الآثار الواقعية 
والوجودية غير له والماهية كما بين في الفصل الرابع مفهوم اعتباري , ليس له من 
دون الوجود أي واقعية , ولذا ليس لحقيقة الوجود غير . وهذا المطلب واضح 
وبدمهي مع الإلتفات إلى أصل « أصالة الوجود ». 


؟ -ليس للوجود ثاني : 
كان المطلب السابق أَنّه لا يوجد شيء آخر غير الوجود في عالم الواقع . 


يل إيضاح الحكلة 
والبحث الآن هو أنه ليس للواقع وحقيقة الوجود ثانى بحيث يكون كلاهما حقيقة 
الوجود ويشترك كلاهما في أصل حتيقة الوجود ويمتاز كل منهما عن الآخر يسبب 
ملكيته لواقع غير حقيقة الوجود , فهذا المطلب باطل , لانّه قد اتضح سابقا أنه ليس 
للوجود غير ء وفي هذه الصورة لا يمكن أن تفرض حقيقتان للوجود لكل منهما ما به 
الاإمتياز الواقعي ‏ لان امتلاك ما به الامتياز فرع ان يتحقق ثشيء غير حقيقة 
الوجود . ولكن ليس للوجود غير . فلا تحقق لما به الإمتياز غير الوجود. وفي 
النتيجة لا يتصور له ثاني. 

ولذا فإن هذا الحكم السلبىي هو نتيجة أصلىي امالة الرتسو هاو وده حقفة 
الوجود , فليس لشيء أصالة سوئ الوجود . ولا يمكن أن يكون ( ذلك الثيء ) 
منشاً للآثار الواقعية . وأيضاً ليس للوجود أكثر من حقيقة , وفي هذه الصورة فرض 
أن يكون لثانٍ حقيقة الوجود هو فرض باطل . وبتعبير الحكيم السبزواري أن 
الاثنينية والكثرة تتصور لحقيقة ما عندما يختلط فيها أو ينضم إليها واقع غيرها , 
ويحصل هذا فيصورة أن يكون هناك غير لتلك الحقيقة ‏ وبا أنه ليس لحقيقة الوجود 
غير فلا يتصور إختلاط أو انضمام شيء آخر له , فلا بحال للإثنينية والكثرة فيه. 


وماله تكدرٌ قد حصلا فقيه ما سواه قد تخللا 
1 )1 
إن الوجود ماله من ثانى ليس قرى وراء عَتّادان 


وقد أستند في المتن إلى قاعدة معروفة وهي « صرف الشيء لا يتثنى ولا 
يتكرر » , وكلما كان الصرف وصفاً لحقيقة الوجود فع الإلنفات إلى ان حقيقة 
الوجود الصرف التيليس فيها أي حد عدمي تنحصر في ذات واجب الوجود 
تعالى ‏ يكون الإستدلال المذكور مبيناً لوحدة واجب الوجود , وسيأق توضيح 


.١ الفريدة‎ .١ شرح المنظومة , المقصد‎ ١ 


أحكام الوجود السلبية .سس ةا 
هذا الدليل في المرحلة الثانية عشرة ولكن يظهر أن بحثنا الحالمي أعم من واجب 
الوجود وممكن الوجود . وموضوع البحث بالأصل هو حقيقة الوجود لاا صرف 
حقيقة الوجود . والدليل على أنه ليس لحقيقة الوجود ثانى : أولاً أنه ليس للوجود 
غين» وغانيا ان حقيقة الوجود واحدة , ولا يوجد حقيقتان حتى يفرض ثانى لحقيقة 


الوجود. 


: ليس الوجود جوهراً وعرضاً‎ - ٠" 

كما أشير , فإن الأحكام السلبية للوجود ترتبط بأصل حقيقة الوجود , لا 
بمرتبة خاصة منه . ولا بحال للجوهرية والعرضية في حقيقة الوجود . لان الجوهر 
والعرض أوصاف للاهيات , والماهية أمر ذهني وتختص بمرتبة من الوجود , ولا 
يكون حكم حقيقة الوجود بشكل مطلق. 

ويتضح بهذا البيان جواب الإشكال الموجود لدئ البعض . وذلك 
الإشكال ' 0 هو : كيف تقول أن الوجود ليس جوهراً وعرضاً؟ مع أن الارنسان - 
معلا تعوهرءوعلمه وقدرته عرطن :(كيق )+ وكذلك سائر المواجودات الامكانية 
التي بعضها جوهر وبعضها عرض ؟. 

الجواب هو اننا نبحث حول الوجود المطلق , وهذه الأحكام السلبية ترتبط 
بالوجود المطلق واللابشرط . لا الوجود بشرط لا( واجب الوجود ) , ولا الوجود 
بشرط شيء ( الوجود الإمكافي ) . والوجود بهذا اللحاظ ليس جوهراً ولا 


١‏ _طرح هذا الإشكال في بعض دورات تدريس بداية الحكة من قبل بعض المشاركين 
ف الدرس . وقد أجيب بالشكل المذكور في الشرح . وبعد مراجعة شرح ا منظومة 
للفيلسوف الشهيد مطهري وجد نفس هذا السؤال والجواب فيمكن الرجوع إلى : شرح 
مبسوط منظومه . ج ؟ءص 11١-١79‏ 


1 إيضاح الحكلة 
عرضء لان ليس له ماهية بهذا اللحاظ ؛ فالماهية ترتبط بمرتبة خاصة من الوجود 
لا الوجود المطلق واللابشرط. 

ويعلم من هذا البيان أن الدليل الذي أقبم على سلب العرض عن الوجود هو 
دليل آخر غير أَنّه : ليس للوجود ماهية فليس أيضاً جوهراً وعرضاً . لآنّه إذا م 
يكن المقصود الوجود المطلق واللابشرط ء فيكون العرض القاتم بالموضوع وجوداً 
خاصاً وبشرط لاء وبعبارة أخرئ : مرتبة خاصة من الوجود قائمة بالموضوع 
فيوجودها الخارجي . فالدليل الصحيح هو ما بين من أن الجوهر والعرض وصفان 
للماهية ‏ والماهية حكم مرنبة من الوجود ( الوجود بشرط شبيء ), لا حكم أصل 
حفيقة الوجود ١‏ الوجود المطلق أو مطلق الوجود ). 


- الوجود ليس جزء الواقع : 
وهذا الحكم يتضح أيضاً من خلال الالتفات إلى أنه ليس للوجود غير , لانّه 
يمكن أن يعتبر الوجود جزءا لواقع آخر إذا تحقق واقع آخر غير واقع الوجود, 
فيتشكل ذلك الواقع من شيئين , ويكون الوجود جزءاً له . ولكن قد اثبت قبلا أنه 


6 ليس للوجود جزء : 
حفيقة الوجود التي هي أصيلة وواحدة هي البسيطة أيضاً, أى لنكية مركية 
من أجزاء , فليس ها لا اجزاء عقلية ولا أجزاء خارجية ومقدارية . والمقصود من 
الأتكزاء النملية امس والتضلاه والتفيوه ىن الاحتزاء الما رنضنة هن المادة 
والصورة اللتان تتشكل منهما واقعية الجسم . بناءًَ على نظرية فلاسفة المشاء . 
والمقصود من الأجزاء المقدراية هو الأجزاء المشكلّة للكم . مثل أجزاء الخط 


أحكاء الوجوة الثليية - 2 شش 9 7ت ا 11 
وأجزاء السطح وأجز اء الحجم ( الجسم التعليمي). 

والدليل على أنه ليس للوجود ( الوجود المطلق ) جنس وفصل هو أنه 
سيكون الوجود في هذه الصورة نوعاً مركباً من الجنس والفصل ( مثل ماهية 
الإنسان المركبة من الحيوان والناطق ) . ومع الإلتفات إلى أَنّه ليس للوجود غير . 
ان يكون فصله وجنسه من سنخ الوجود أيضاً. 

ومن جهة أخرئ فقد ثبت في أبحاث المنطق أن للفصل حكبان متفاوتان 
بالنسبة الى النوع والجنس , لانّه بالنسبة إلى النوع يكون مقوماً لذاته وحقيقته , 
وبالنسبة إلى الجنس يكون محصلاً له . أي أن الجنس من ناحية الماهية والحقيقة لا 
تحتاج ذاته إلى الفصل , لانّه مثلاً الحيوان الذي هو جنس للإنسان قد تقرّر وتقّوم 
من ناحية الذات والماهية . وليس فيه أي ابهام؛ لان ما يشكل ذات وماهية الحيوان 
هو جنسه وفصله الذي هو عبارة عن : جسم حساس متحرك بالارادة » وبتعبير 
الحكم السيزواري : 

إبهام جنس حسب الكون خُذا إذأمره الدائر بين ذا وذا. 

أي ان الإبهام الذي للجنس لا يرتبط بذاته وماهيته. بل يرتبط بكونه 
وتحصله , لان أمر الجنس من ناحية التحقق والتحصّل مردد بين الأنواع الختلفة , 
وهذا الاإبهام يزيله الفصل . فالناطق الذي يضم إلى الحيوان يحقق نوع الاإنسان 
ويزيل ابهام الجنس من هذه الجهة. 

فالفصل بالنسبة إلى الجنس محصّل ومقسّم لا مقوّم . ولكنه مقوّم لا مقسّم 
بالنسبة الى ماهية النوع ٠‏ فالناطق يحقّق ويحصّل الحيوان . ويقسّمه إلى إنسان وغير 
إشتان #:ولكتة بالنسة إل الآنسان مقو لذ انوبا هينه 

والآن تقول ان فرض ان يكون الناطق مقوماً لذات الإنسان وأيضاً حصلاً 
ومقسما طا حال؛ لان مقسمية الفصل للنوع فرع تقومه الذاتي ( الفصل المقسّم يقسم 
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ويحصل الماهية التي لا تقوم ذاتي ) , والحال ان الناطق مقوم لذات الإنسان ء أي أن 
لا تقوّم لذات الإنسان يدون الناطق . وهذا اجتاع للنقيضين . أن يكون لذات 
الإنسان تقوم ( لان الناطق مقسّم وحصّل ها ) . وأيضاً لا يكون ها تقوّم ( لان 
الناطق مقوم طا). 

ويرد هذا الإشكال في مورد الوجود وفرض الجنس والفصل له . لان 
الوجود ( طبق هذا الفرض ) نوع مركب من الجنس والفصل . والفصل وال جنس هما 
من سنخ وحقيقة الوجود . وفي النتيجة سيكون فصل الوجود مقوماً له ومقساً له 
أيضاً. لان الفرض هو أن النوع والجنس ليسا شيئاً غير حقيقة الوجود ولذا يكون 
الفصل في عين كونه مقوماً للوجود ( بلحاظ أن الوجود نوع  )‏ يكون أيضاً مقسماً 
(بلحاظ ان الوجود جنس )» ومقومية ومقسمية فصل واحد لحقيقة واحدة تستلزم 

فليس لحقيقة الوجود أجزاء عقلية ( جنس وفصل ), وسيثبت في المرحلة 
الخامسة أن الكااة والضورة هياتفتى الحتسن والفضل ..وقفاوعنا هو «ابقترط ل 
و« لا بشرط » . الجنس مادة لا بشرط . والمادة هي نفس الجنس بشرط لاء 
والفصل صورة لا بشرط , والصورة هي نفس الفصل بشرط لاء ولذا كما أنه ليس 
الو كوو مز ال مشاه فلس له أختزاء كا رحد أ رضا (سادة وصور 

والمقدار والكئية هما أيضاً من عوارض الجسم , والجسم هو أيضاً مركب من 
ناذه وصور :اذا تعتفة الورهوه ليث ركية تفن 5311 والصورة > وفهرا المتبعر 
لن يكون أيضاً كذلك , وطبعاً ليس له كمية ومقدار أيضاً. وفي النتيجة لن يكون له 
اخز او مقدرارة ارا 

ونذكر أيضاً أنه ليس المقصود مرتبة من الوجود ( مثلاً الوجود المادي ) حتى 
يُشكل ان للموجودات المادية مقدار وأجزاء مقدارية . والجسم مركب من مادة 
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وصورة ء بل المقصود هو حقيقة الوجود المطلق واللابشرط . وقد أثبت في بحث 
أضالة الوخوة أصالته وق حت وحدة حققة الحوة وخدتة التسككة. 

فطلم أن الإجتود لعن توتسا لز التوخ بع الذاهة الركنة من الأستراءة» 
والوجود ليس ماهية ولا يركب من أجزاء. 


الفصل الثامن 


بع نفنسن الأمر / 


في معنى نفس الأص 

لوو ا 1 للف الحو ثبوتاً وتحققاً بنفسه , بل الوجود عين 
التبوت والتحقق ؛ وأنّ للماهيّات -وهي التي تقال في جواب ما هو وتوجد تارة 
بوجود خارجي فتظهر آثارها وتارة بوجود ذهنّ فلا تقرتب عليها الآثار ‏ ثبوتاً 
وتحققاً بالوجود , لا بنفس ذاتها , وإن كانا متحدين في المخارج ؛ وأنّ المفاهيم 
الإعتبارية العقليّة وهي التي لم تنقزع من الخارج ‏ وإِنا اعتبرها العقل بنوع من 
التعمّل لضرورة تضطرّه إلى ذلك ؛ كمفاهيم الوجود والوحدة والعليّة ونحو ذلك - 
أيضاً ها نحو ثبوت بثبوت مصاديقها احكيّة بها . وإن لم تكن هذه المفاهير مأخوذة 
في بضاد بتها جد الماهيّة في أفرادها وفي حدود مصاديقها. 

وهذا الثبوت العام . الشامل لثبوت الوجود والماهيّة والمفاهيم الاعتبارية 
العقلية . هو المسمّئ ب« نفس الأمر » التي يعتبر صدق القضايا بمطابقتها فيقال : إن 
كذا كذا في نفس الأمر. 

توضيح ذلك : أن من القضايا ما موضوعها خارجيّ بحكم خارجيّ ؛ كقولنا : 
« الواجب تعالى موجود» . وقولنا : « خرج من في البلد » وقولنا : « الاإنسان 
ضاحك بالقوّة » وصدق الحكم فيها بمطابقته للوجود العينى؛ 

ومنها : ما موضوعها ذهنى بحكم ذهنى , أو خارجيّ مأخوذ بحكم ذهنى ؛ 
كقولنا: « الكل إِمَا ذائيّ أو عرضيّ » و« الإنسان نوع » وصدق الحكم فيها بمطابقته 
للذهن , لكون موطن ثبوتها هو الذهن ؛ وكلا القسمين صادقان بمطابقتهما لنفس 


(1) الفصل الرابع. 
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2 ذ« الثبوت النفس الاأمرايٌ « اعقعطلفا ب كل عن « الشبوت الذهني » 
و«الخارجي ». 

وقيل : إنّ نفس الأمر عقل يرد فيه صورة المعقولات عامّة . والتصديقات 
الصادقة فى القضايا الذهنيّة والخارجيّة تطابق ما عنده من الصور المعقولة. 

وفيه : انا ننقل الكلام إلى ما عنده من الصور العلميّة . فهي تصديقات تحتاج 
فيصدقها إإى ثبوت لمضامينها خارج عنها تطابقه. 


مق نفسن: الأمن ال 


ماهو نفس الأمر : 

كلمة نفس الأمر من الكلمات الرائجة في البحوث العلمية المختلفة وخاصة 
مباحث المنطق والفلسفة , وتذكر بعنوان « مناط صدق القضايا » . أي ان ملاك 
القييز بين القضايا الصادقة والقضايا الكاذبة هو مطابقتها وعدم مطابقتها مع نفس 
الو 

والآن يحب أن ترئة ما هو تفن الأمربعق مكن أن يعد معيان تتشخيضن 
صدق وكذب القضايا ؟ . وقد عرف المصنف نفس الأمر يعنوان « الثبوت العام أو 
مطلق الثبوت الذي يشمل ثبوت الوجود والماهية والمفاهيم الإعتبارية العقلية , 
وذكروا في توضيحه أن الثبوت على ثلاثة أقسام أو له ثلاثة مراتب : 

١‏ ثبوت الوجود : أي ان مفهوم الوجود يحكي عن أمر له الثبوت . بل وعين 
القبوت , وقد أثبت هذا المطلب في بحث أصالة الوجود. 

- ثبوت الماهية : أي ان المفاهيم الماهوية مثل مفهوم الإنسان واللأرض 
والشمس والشجر والماء ... . تمتلك كلها مرتبة من الثبوت . وإن لم يكن ثبوتها 
بالذات , فهو ثبوت بالعرض . لان هذه المفاهيم تحكي عن محدودية الموجودات 
الإمكانية . والحدودية ترجع إلى الفقدان والعدم. 

ثبوت المفاهيم الاعتبارية : المقصود من المفاهيم الإعتبارية هو المفاههم 
التي لا تحصل للذهن من المطالعة المباشرة للموجودات الخارجية . بل تحصل بعد 
حصول المفاهم الماهوية من خلال تحليل ونشاط خاص عقلاني , وتنطبق في نفس 
الحال على الموجودات الخارجية . ولكن يتفاوت نحو انطباقها على الموجودات 
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الخارجية مع انطباق المفاهيم الماهوية . فالمفاهيم الماهوية مبينة لأجزاء ذات وماهية 
مصاديقها . ولكن المفاهيم الإعتبارية لا تحكي عن ماهية وذات مصاديقها . بل هي 
مبيّنة للمرتبة والخاصة الوجودية التي لمصاديقها . فثلاً مفاهيم الوجوب والإمكان . 
والقوة ‏ والفعل , والعلة والمعلول ونظائرها هى مفاهم اعتبارية ( معقولات ثانية 
فلكفنة) عطق عل الموجتودات الخاريسةة": كتنا تقول اللنهواجين الوتعوة: 
والانسان ممكن الوجود , والنطفة إنسان بالقوة , والطفل إنسان بالفعل , والنار علة 
والحرارة معلول و... فالمفاهيم المذكورة مبيّنة للخاصة الوجودية التي لمصاديقها , 
فالوجوب يعن الوجود المستقل والامكان يعنى الوجود الرابط » والقوة ناظرة إلى 
مرتبة الوجود الضعيفة , والفعلية ناظرة إلى مرتبة الوجود القوية و ... وإن كان 
ضعف الوجود وربطه يرجعان في الحقيقة إلى الفقدان والعدم. 

وعلى كل الأحوال التفاوت الواضح طاتين الفئتين من المفاهيم في أمرين : 

, تحصل المفاهيم الماهوية من المطالعة المباشرة للموجودات الخارجية‎ ١ 
ولكن المفاهيم الإعتبارية تحصل في المرتبة الثانية . وعن طريق نوع من النشاط‎ 
الخاص العقلاني يؤدئ في مورد المفاهيم الماهوية.‎ 

؟-المفاهيم الماهوية في عين كونها مبيّنة لجانب فقدان وعدم مصاديقها فهي 
ناظرة إلى ماهيتها وتستعمل في تغريفها :فقول مثلاً :الإنسان حيوان ناطق::ولكن 
المفاهيم الإعتبارية ليست ناظرة إلى ماهية مصاديقها. بل هي ناظرة إلى 
خصوصيتها الوجودية , ولذا لا تستعمل بعنوان الحد التام في تعريف مصاديقها , 
فثلاً لا تقول في تعريف النار أُنْا علة . وإن كان للنار خصوصية العلية . لكنها لا 
تقض ا وولح انكون ع ومعرّفة طا . والآن بعد ان اتضح المقصود من المفاههم 
الاعتبارية نقول : ان هذه المفاهيم نوع من الثبوت أيضاً. أي أن « الحكي عنه » 
الذي ها . يتمتع بالثبوت, لانّه كما هو معلوم أن الحكي عنه هذه المفاهيم, هو 
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مراتب وجودها وخصوصياتها , والوجود عين الثبوت. 

وليس بين القسم الأول ( الوجود ) والقسم الثالث ( المفاهيم الإعتبارية ) 
تفاوت جوهري . وتفاوتهما بالعموم والخصوص , لان مفهوم الوجود هو أيضاً من 
المفاهيم الإعتبارية ( المعقولات الثانية الفلسفية ) فا لحكي عنه للوجود هو مطلق 
الواقع والثبوت العيني , والحكي عنه لسائر المفاهيم الإعتبارية هو الواقع والتبوت 
العيني الخاص أو مرتبة من الواقع العيني. 


أنواع نفس الأمر فى القضايا : 
ترتبط المطالب المذكورة بالتبوت ونفس الأمر في باب المفاهيم والتصورات, 
والآن يجب أن نرئ : ما هي أقسام وأنواع نفس الأمر والثبدت في القضايا . حت 
نميز بواسطتها صدق وكذب القضايا. 
أولاً: يجب أن نلتفت إلى أنواع القضايا , فقد قسموا القضايا )١(‏ في المنطق 
باعتبار الموضوع إلى ثلاثة أقسام : 
القضايا الخارجية : كلما كان الموضوع في القضية أمر له تحقق خارجي 
(سواءً في الزمان الماضي أو الحالي أو المستقبل ) . وكان الحكم في القضية ناظراً إلى 
الواقع الخارجي للموضوع ؛ فنسميها قضية خارجية . مثل : امطرت السماء البارحة, 
الطقس حار اليوم . سأذهب غداً إلى المدرسة , فالموضوع في هذه القضايا هو المطر 
والطقس والمتكلم . وقد حكم بالإمطار و« الحار » والذهاب, التي هي كلها 
أوصاف هذه الموضوعات الخارجية . وإن كان زمان تحتق هذه الأوصاف متفاوتاً 
فالثبوت أو نفس الأمر في هذه القضايا هو التحقق والواقع الخارجي كلما كان 


١‏ يجب الالتفات إلى أن هذا التقسيم يرتبط بالقضايا الحملية الموجبة . وملاك التقسيم 
هو ظرف وجود وتحقق الموضوع. 


00 إيضاح الحكمة 
للموضوع تحقق خارجي . وإذا تحقق الحكوم به أو الحمول أيضاً فى الخارج تكون 
القضية صادقة . وفي غير هذه الصورة تكون كاذبة. 

١‏ القضايا الذهنية : كلا كان الموضوع فى القضية أمراً ليس له واقع وثبوت 
خارجي ويكون موجوداً في ظرف الذهن فقط . ويكون الحكم المذكور فى القضية 
باعتبار هذا الواقع الذهني للموضوع ؛ يسمون هذه القضية بالذهنية . مثل : الكلي 
ذاتي أو عرضي . فالموضوع في هذه القضية هو مفهوم الكلي . ولا تحقق للمحكي عنه 
هذا المفهوم في الخارج . وظرف وجوده هو فقط الذهن . ومن جهة أخرئ فإن 
الحكم بذاتيته أو عرضيته ناظر إلى الثبوت الذهنى للموضوع . ولذا فإن نفس الأمر 
في هذه القضية هو ثبوته الذهنى والمفهومي. 

وبالأساس فإن جميع البحوث التي ترتبط بالمعرفة ( المنطق ) , وتبحث في 
باب المعرّف والحجة هي قضايا ذهنية . فعندما نقول : ما هو المعرّف ؟ ومما يتشكل ؟ 
واي الشرائط له ؟ وما هو القياس ؟ وما هي أقسامه ؟ وأي الشرائط للقياس 
لمتتج ؟ فكلها ترتبط بالقضايا الذهنية (". 


ما هو ملاك ذهنية القضية ؟ : 
يعلم من المطالب السابقة ان ملاك ذهنية القضية ليس فقط أن يكون 
الموضوع ( المفهوم الذي جعل موضوعاً ) من المفاهيم الذهنية ولا يكون له مصداق 
خارجي ٠‏ فقد يكون المصداق الخارجي مكناً له . ولكن ليس له تحقق خارجي , 
مثل : جبل الياقوت . أو يكون ممتنع الوجود . مثل : شريك الباري . بل إن الملاك 
العمدة في القضايا الذهنية هو : هل أن الحكم في القضية ناظر إلى المصاديق الذهنية 
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للموضوع أو إلى مصاديقه الخارجية ؟ فكلما كان الحكم متعلقاً بالمصاديق الذهنية 
لمفهوم الموضوع فتلك القضية ذهنية . سواء كانت المصاديق الخارجية ممتنعة له أو 
مكنة , وفي الصورة الثانية قد يكون له تحقق خارجي وقد لا يكون. 

وكلما كان الحكم ناظراً إلى المصاديق الخارجية فتلك القضية خارجية . سواء 
كان المصداق الخارجي ممتنع الوجود أو مكنا , وسواء تحقق أم لاء ولذا فإن قضية : 
الإنسان نوع . هي قضية ذهنية, وإن كان للموضوع مصداق خارجي ء لكن الحكم 
بنوعية الإنسان هو لذلك المصداق الذهني للإنسان . لا لمصداقه الخارجي . وقضية 
«شريك الباري ممتنع » قضية خارجية , لان الحكم بامتناع شريك الباري هو لذلك 
المصداق الخارجي لشريك الباري , لا لمصداقه الذهني . ومن هذا القبيل قضية : 
اجتاع التقيضين غير اجتاع الضدين . وطبعاً. يمكن أن نرجع القضايا التي يمتنع تحقق 
موضوعها في الخارج إ إلى قضايا سالبة . فتخرج في هذه الصورة عن مورد البحث . 
(البحث هو فى مورد القضايا الموجبة ). 

وتنضح من هذا البيان الإشكالات والمناقشات الموجودة في كلمات البعض , 
ومن جملتهم : الحكم السبزواري 30 والمرحوم المظفر 5 والمرحوم الملا عبد الله 


١-أشهر‏ الأمثلة التي ذكرت للقضية الذهنية في قسم حكنة المنظومة هي صحيحة 
والأمثلة عبارة عن : الكلي إما ذاتي وإما عرضي , والذاتي إما جنس وإما فصل ( غرر 
فيبيان منطق الصدق في القضية ). ولكن الامثلة التي ذكرت في قسم منطق ا منظومة ليست 
صحيحة , وتلك الأمثلة عبارة عن : كل اجتاع للنقيضين مغاير لإجتاع المثلين . وكل جبل 
ياقوت ممكن ( في بعض أحكام الموضوع ). 

" -ذكر نفس مثالي الحكيم السبزواري ( ره ) في قسم منطق المنظومة واضاف : « فإن 
مفهوم اجتاع النقيضين وجبل الياقوت غير موجودين في الخارج . ولكن الحكم ثابت لما 
في الخارج ». 


ا الل لسسسسسسسسسسس سس ب إيضاح الحكمة 
اليزدي '' و ... ولذا فإن نفس الأمر والثبوت في القضايا الذهنية هو الواقع الذهني 
للموضوع والحكم , فإذا طابقت القضية هذا الواقع الذهني فهي صادقة , وإلا تكون 
كاذبة . فثلاً كلا نقول أن : كل قضية اما موجبة أو سالبة , أو حملية أو شرطية , 
تصدق هاتان القضيتان , وكلما قلنا ؛ القضية الحملية بدون تحقق الموضوع صادقة , 
او أن القضية السالبة لا تحتاج إلى موضوع في صدقهاء تكذب هاتان القضيتان. 


نسبة نفس الأمر إلى الذهن والخارج : 

يُعلم من البيان السابق أن نفس الأمر أعم مطلقاً من الذهن والخارج , لان 
نفس الأمر هو بمعنى مطلق الثبوت والواقع . سواء كان الثبوت والواقع الذهني أو 
التبوت والواقع الخارجي , فكل ما كان له ثبوت ذهني فهو مطابق مع نفس الأمر, 
وكل ما كان له ثبوت خارجي . فهو أيضاً مطابق مع نفس الأمر , لكن ليس كل ما 
كان له نفس الأمر يطابق التبوت الذهني فقط أو التبوت الخارجي فقط . كا نقول : 
كل إنسان حيوان , وكل حمام حيوان . ولكن ليس كل حيوان إنسان أو حمام. 

القضايا الحقيقية : القسم الثالث من القضايا الحملية الموجبة هو القضايا 
الحقيقية التي لم يؤت على ذكرها في المتن, لكن مع الإلتفات إلى أن القضايا الحقيقية 
قسم آخر من القضايا الحملية الموجبة , بجب أن نرئ ما هو نفس الأمر فيها ؟ . وما 
هو مناط صدقها وكذءها ؟. 

-الأقوال في القضية الحقيقية أولاً: يجب أن ندرس ماهية القضايا الحقيقية , 


١‏ - يقول في تعريف القضية الذهنية : « الحكم فيها على الموضوع الذهنىي ممتنع . مثل 
شريك الباري ممتنع . بعنى أن كل ما يوجد في العقل ويفرضه العقل شريك الباري فهو 
موصوف في الذهن بالامتناع في الخارج , وهذا إنما اعتبروه في الموضوعات التي ليست لها 
أفراد ممكنة التحقق في الخارج » . ( الحاشية . مبحث القضايا. ص 977). 


معو كقدن؟الأمر ل لت مح 2 72 و77 2 2ج اا 
وفي هذا الجال يوجد نظريتان أو ثلاث : 

١-القضايا‏ الحقيقية تشابه القضايا الخارجية من جهة أن الحكوم عليه فيها 
هو المصاديق الخارجية للموضوع لا مصاديقه الذهنية , وتفاوتهما الوحيد هو أنه 
يحكم في القضايا الخارجية على المصاديق الحققة الوجود , ولكن الحكوم عليه في 
القضايا الحقيقية أعم من المصاديق الحققة الوجود والمقدرة الوجود . وبعبارة 
أخرئ: ترجع القضايا الحقيقية إلى الشرطية اللزومية , والمقدم فيها هو الوجود 
الخارجي للموضوع . فكلما يقال : « كل مربع شكل » فعناه هو أَنْه كل ما يتحقق , 
ويصدق عليه عنوان المربع سيكون شكلاً قطعاً . وإن كان ممكناً ألا يتحقق أصلاً في 
الخارج ما يفرض له الوجود . ولكن القضية صادقة على كل حال , لانّه لا يعتبر 
تحقق الموضوع في صدق القضايا الشرطية . وما يعتبر هو صدق الملازمة ونسبة 
الاتصال بين المقدم والتالي . 

ومن جملة من يعتقد بهذه النظرية « الكاتبي » مؤلف « الشمسية » في المنطق , 
فهو لم يذكر القضايا الذهنية أصلاً واكتى بذكر القضايا الخارجية والحقيقية , وقال في 


تعريف القضية الحقيقية : 
« قولنا كل ج ب يستعمل تارة بحسب الحقيقة ومعناه أن كل ما لو 


جد كان ج من الأفراد الممكنة فهو بحيث كر 
وجد كان ج من الافرا فهو بحيث لو وج : 


وقد إستعمل الحكير السبزواري هذا التعريف أيضاأً في موره القضايا 
الحقيقية, فقال : « وهى التى حكم فيها على الأفراد الموجودة فى الخارج 


6 1 7 
فتققة اكت أو قد رد ! 


١‏ - شرح المنظومة , قسم الحكمة . غرر في بيان مناط الصدق في القضايا. 


1ك إيضاح الحكلة 


وقداختارالمزاجوء الظفر او ا 


ولم يأت الحقق الطوسي (رحمه الله ) على ذكر القضايا الحقيقية في أساس 


« المقصود من وجود الموضوع فى الحملية الموجبة أعم من الوجود 
الخارجى والذهنى ايزا 


يستفاد من ظاهر هذا الكلام أنه يعتبر القضايا الحقيقية نوعاً من القضايا 
المخارجية. 

؟ - ليس الحكوم عليه في القضايا الحقيقية لا الوجود الخارجي ولا الوجود 
الذهني؛ بل هو عبارة عن طببعة الموضوع . وطبعاً ليس للطبيعة حكم خاص با هي 
هي . والحكم _أردنا أم لم نرد ‏ يرتبط بالمصاديق الخارجية للموضوع . لكن هذا 
ليس بسبب أن الحكم ناظر من البداية إلى الأفراد الخارجية للموضوع . ومفهوم 
الموضوع من قبيل العنوان المشير والجمع ف التعبير , بل إن الحكم قد تعلق في الحقيقة 
بالطبيعة وذات الموضوع , وسيشمل قهراً المصاديق الخارجية , ولهذه الجهة فإن 
شمول الحكم بالنسبة إلى الأفراد المحققة في الخارج والأفراد المقدرة هو على حدٍ 
سواء . لا لجهة أنه قد فرض الوجود للأفراد المقدرة . بل لجهة أن الحكوم عليه هو 
الطبيعة ؛ وكل فرد ومصداق مندرج فمها ( سواء كان محققاً أو مقدراً ) يكون متعلقاً 
للحكم المذكور في القضية . 

وممن أكدّ على هذه النظرية كثيراً المفكر الشهيد مطهري 425:8 فهو يعتقد 
أن القضية الحقيقية قد طرحت لأول مرة في المنطق من قبل أبي علي ( سينا ) . وكان 
رأيه هذا المعنئ منها . ولكن المرحوم السبزواري قد فسّرها بعد ذلك بشكل 


١-المنطق.ج‏ ؟. تقسيات الحملية. 
؟داشاص الااش 0ط جامعة طهران» فن 7 


مع نفس الأمر .ب سسسسسالاةه١‏ 
خاطىء ( وبالمعنى الأول ) , وأصبح هذا المعنى الخاطىء مقبولاً فى علم الأصول , 
ونتارت القسنا ا لوقي شتوؤة القسيه التريل 77" وطن لاست هنا أن تقل 
قسماً من عباراته في مورد معنى القضية الحقيقية : 

« القضية الحقيقية هى القضية التي يكون الحكم فيها على المفهوم 
الكلي أي على الطبيعة . ويكون الحكم على هذه الطبيعة من حيث أن هذه 
الطبيعة موجودة, أى أن مناط الحكم نفس هذه الطبيعة , والذى معناه انه 
أينما وكلما تحققت هذه الطبيعة يكون هذا الحكم لها . فأنتم لم تريدوا أن 
تحكموا من البداية على الأفراد . ثم أردتم أن توجدوا تعبيراً جامعا للأفراد, 
بل جعلتم الطبيعة موضوعأوحكمتمع ليها . ولهذا تكون قضيتنا في 
القياسات قضية حقيقية وفىالإستقرائيات قضية خارجية ... . ويرجع 
الحكم فى القضايا الحقيقية واقعاً إلى الطبيعة الكلية, أي المحمول 
الملصق بنفس هذه الطبيعة , فقهراً أينما وكلما تحققت هزه الطبيعة 
سيكون لها هذا الحكم»("). 

"' - يقول التفتازاني في تعريف القضية الحقيقية : « ولا بد فى الموجبة من 
وجود الموضوع إمَا محققاً وهي الخارجية أو مقدراً فالحقيقية أو ذهنا 
اند هيو 9 

ظاهر عبارته أَنّه يعتبر موضوع القضية الحقيقية وجوداً فرضياً للموضوع , 
حيث أن تفاوت القضية الحقيقية والخارجية ليس بالشكل الذي قيل في التفسير 

-١‏ شرح مبسوط منظومه ,ج ,١‏ ص 188, ولكن قد نقلت عبارة الكاتبي سابقاً في هذا 
الجال . ولذا لا يختص التفسير الأول للقضايا الحقيقية بالحكيم السبزواري 
-١‏ شرح مبسوط منظومه , ج 7ص 17/7 517/1. 

"'-تهذيب المنطق. ص ./١‏ 


04 إيضاح الحكنة 
الأول ( موضوع الحقيقية أعم من الخارجية )ولا بالصورة التي بين فمها في النظرية 
الثانية ( يتعلق الحكم فيالحقيقية بالطبيعة . لا أن وجود الموضوع أعم من الحقق 
والمقدر . ولكنه في الخارجية يتعلق بالوجود الحقق للموضوع ) بل إن تفاوتهها هو أن 
الحكوم عليه في الخارجية هو الوجود المتحقق ( الخارجي ) للموضوع وفي الحقيقية 
الوجود المقدر ( الفرضي) هو الموضوع , وإن كان ممكناً تفسير كلامه بحيث يتوافق 
مع النظرية الأوإى , وهو ان المقصود من الوجود الفرضى للموضوع ان الحكم 
مشروط بوجود الموضوع , أي كلما تحقق فرد للموضوع يثبت له الحكم المذكور في 
القضية , وفي النتيجة ترجع القضية الحقيقية إلى قضية شرطية. 


نفس الأمر ف القضايا الحقيقية : 

بناءً على ما قيل في معنى نفس الأمر أنه بمعنى الثبوت , فلاشك أن نفس الأمر 
في القضايا الحقيقية هو الوجود بناءً على التفسير الأول . أي ان تحقق الحكم 
للموضوع هو في ظرف وجود الموضوع , سواءً تحقق الموضوع في الخارج أم م 
يتحقق . وبناءً على التفسير الثانى هو طبيعة الموضوع , أي أن تحقق الحكم هو لطبيعة 
وذات الموضوع , كأن نقول :كلما حمى الحديد يتمدد . وبناءً على القول الأول لمعنى 
القضية : يثبت حكم الإنبساط بسبب الحرارة لكل حديد يفرض وجوده ؛ ومعناه 
بناءً على القول الثاني هو أن طبيعة الحديد تقتضي الإنبساط بسبب الحرارة . وعل 
ف[ الأعوال: الس شن الأ ى امسا القع وى ادر" أوضيرك 
الحكم للموضوع الموجود في الخارج ( أعم من الحقّق والمقدّر ) ؛ أو ثبوت الحكم 


١‏ يُعلم من جعل المصنف العلامة ملاك صدق وكذب القضايا الشبوت الذهنى أو 
ا خارجى للموضوع ؛ انه يعتبر القضايا الحقيقية داخلة فى القضايا المخارجية (الكلية لا 


مع القن الما بج 7 ير ساق 
لطبيعة الموضوع . 

ويتضح من هذا البيان أنه لا بخلو كلام المرحوم السبزواري من الإشكال 
عند ما يقول أن ملاك الصدق في القضايا الحقيقية هو مثل القضايا المخارجية ‏ 
مطابقة نسبة القضية مع الخارج . وفرقها الوحيد هو أعمية الوجود فى الحقيقية من 
الاأفرا اد الحققة والمقدرة . ولكن ملاك الصدق في القضية الذهنية مطابقة النسبة مع 
نفس الأمر . لان ملاك الصدق فى جميع القضايا هو نفس الأمر . ونفس الأمر هو 
بمعنى الثبوت . وثبوت كل نسبة بحسبها , فلا يلزم من ثبوت أمر في الخارج أن يكون 
للمفاهيم والماهيات نحو من الثبوت أيضاً , وتوزن النسبة والحكم في القضية بها . 
ويتضح صدق وكذب القضية. 

وفضلاً عما ذكر . يظهر من كلامه في المنطق والحكنة نوع من التنافي , لانّه 
اعتبر نفس الأمر في المنطق من خصائص القضايا الحقيقية. 

وقد أظهر الشهيد مطهري 9نيّ 4 نظرية خاصة في باب نفس الأمر في مورد 
القضايا الحقيقية . وحاصلها ان المقصود من نفس الأمر هو مقتضئ ذات الموضوع , 
الذي كلما يدركه العقل ينتزع المحمول منه بدون ملاحظة أمر آخر , ويحمله عليه , 
مثل الحكم بإمكان الاإنسان أو عمئ زيد . حيث لا يكون للمحمول وجود وواقع 
منحاز ومستقل عن الموضوع . فلا يمكن القول ان ملاك صدق الحكم فيها هو 
الوجود والثبوت الخارجى للمحمول بالنسبة إلى الموضوع . وكذلك ليس الحكم 
لفهوم الموضوع حتى نقول أن ملاى الصدق هو ثبوت الحمول للمفهوم الذهني 
للموضوع . بل ان الحكم وليد ذات وطبيعة الموضوع حيث أن العقل ينتزع الحمول 
المذكد و متدامة خلال دراك وله ع 30 


13 إيضاح الحكمة 


وهنا نذكر نقطتين : 

١-لازم‏ هذا الكلام أن تختص القضايا الحقيقية بالحمولات « عن صميمه » 
أو الخارجة عن الحمول , ولا تجري فى الحمولات بالضميمة , مع أَنّه من المعروف ان 
القضايا الرائجة في العلوم هي القضايا الحقيقية .بدون شك أن هذه القضايا ترتبط 
بالحمولات بالضميمة لا الحمولات عن صميمه والخارجة عن الحمول. 

؟ -في مثال : « الإنسان ممكن » فيالحقيقية الحمول هو من المفاهيم العامة 
والمعقولات الثانية الفلسفية . والامكان وإن كان بناءً على نظرية أصالة الماهية 
وعلفاً لليافة وق سلياً ٠‏ ولكتذيناء عل أضالة الوجوة هو مكل وضتك 
الوجوب ‏ صفة للواقعية العينية لا للاهية . وفي النتيجة : وان لم يكن الإمكان 
والوجوب من المحمولات بالضميمة . ولكن ثبوتهما هو بمعنى التحقق والعينية 
الخارجية . فنفس الأمر فيها هو مطابقة النسبة وا لحكم في القضية مع الواقع العيني , 
فلا يكون هناك واقع آخر غير الثبرت الذهني أو الخارجي الذئ هو تفن الآمين 
وملاك صدق وكذب القضايا . مثل : « زيد أعمئ » فإنّه يرجع في الحقيقة إلى قضية 
سالبة : « زيد ليس ببصير » فتخرج في هذه الصورة عن مورد البحث . 

وحاصل الكلام : ان ما قاله المصنف العلامة ( رحمه الله ) في تعريف نفس 
الأمر وملاك صدق وكذب القضايا هو من أكثر التعاريف وضوحاً وجمعا. 


نفس الأمر في مقابل فرض الفارض : 
قال البعض في تفسير نفس الأمر ان المقصود هو أن الحكم المذكور في القضية 
ليس أمراً فرضياً , ولا يرتبط واقعه بفرض الفارض , فثلاً كلما نقول : « زيد كاتب 
ل شين الأترو ف التسرواهو أو حت الكقابة ززيه لبي أمرا فرضيا “يل إن ازنيد 


نعو تفينن' الامز 1١15١‏ 
هذا الحكم باعتبار واقعه وذاته . لكن إذا قلنا : « العدد خمسة زوج » فليس لهذا 
الحكم نفس الأمرية , وهو فرض ذهني صعرف , ولذا فإن كلمة الأمر هي بمعنى 
الثذيء وكلمة النفس هي بعنى الذات , أي أن الحكم ثابت للموضوع بحسب ذاته 
وواقعه , وكلمة نفس الأمر هي فى الأصل نفسه, فثلاً يقال:« زيد كاتب في نفسه », 
ولكق تتشتمل الاب الظاه'( كلئة الم ) مكان الشجير 11 


نفس الأمر بمعنى العقل المجرد : 
فسر البعض نفس الأمر بالعقل المجرد . ويعبّر عنه أحياناً بعالم الأمرء وقد 
أشار المرحوم السبزواري إلى هذين التفسرين , وقال : 
بحد ذات الشيء نفس الأمر حدٌّ وعالم الأمر وذا عقل يُعد. 
وللمير السيد شريف عبارة قريبة لها فيقول : 
« هو عبارة عن العلم الذاتي الحاوي لصور الأشياء كلها كلياتها 
وجزئياتها وصغيرها وكبيرها و 
وسيأتي في المرحلة الثانية عشرة في البحث المرتبط بعلم اللّه ( تعالى ) 
بالموجودات قبل ايجادها ؛ ان البعض قد وجهه عن طريق وجود العقل . 
وقال : « للّه علم حضوري بالعقل الأول وهو عالم به ما سواه عن 
طريق ارقتسام صورها فى وجود العقل ». 
وعلى كل حال لا يصح هذا التفسير لنفس الأمر وإشكاله الواضح هو ما ذكر 
فى المتن. 


انأعوارق قاس 107 
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الفصل التاسع 


الشيئية تساوق الوجود سس 13 
الشيئية تساوق الوجود 


الشيئية تساوق الوجود , والعدم لا شيئية له .إذ هو بطلان محض لا ثبوت له ؛ 
فالثبوت والن في معنى الوجود والعدم. 

وَعق المفتزلة :8 أن لفوت اع عظلقا مح الو جود نكن المعدوم تابث 
عندهم , وهو المعدوم الممكن ؛ ويكون حينئذ النفي أخصّ من العدم , ولا يشمل إلا 
المعدوم الممتنع. 

وعن بعضهم : « أن بين الوجود والعدم واسطة » . ويسمّونها الحال ٠‏ وهي 
صفة الموجود, التي ليست بموجودة ولا معدومة ؛كالعالميّة والقادريّة والوالديّة: من 
الصفات الانتزاعيّة , التي لا وجود منحازاً ها فلا يقال : « انها موجودة », والذات 
المؤجودة تصن ا خلا يا ل اننا معدومة » و اع العيورت والنني فهما متناقضان, 
لا واسطة بينهها . وهذه كلها أوهام , يكف في بطلانها قضاء الفطرة بأن العدم بطلان 


لا شيئية له. 


ف إيضاح الحكمة 
شرح المطالب 


سيبحث فى هذا الفصل مطلبان : 
1الشكة ين الرجوه والفعة: 
نا البيديك الريكوة والينه: 
قد وقع الإختلاف والنزاع في هذين المطلبين بين الحكماء وأكثر المتكلمين من 


جهة وجموعة من المتكلمين من جهة اخرى. 


أ الفمية ين الدحرة والسيفة: 

رأي الحكماء وأكثر المتكلمين بالنسبة إلى هذا المطلب هو أن الوجود يساوق 

الشيئية , أي أن كل ما له الوجود له الشيئية ء وكل ما له الشيئية له الوجود . وكل ما 
١‏ ء 

لين له الو سوه ل اله دعرو كن بش الكل 7 فال« الرتهوه أخضن 
من الشيئية . وفى النتيجة : بعض الأشياء التى لا وجود طا طا الشيئية . كتلك الفئة 
والشيئية , ولذا يكون النني أخص من العدم , لان المنفي معدوم ولكن بعض المعدوم 
لبي فا “دل الماهيات الأمكانة المتدوقة, فالاهتات الامكاتة العدومة 
مصداق للعدم وأيضا مصداق للعبوت والشيئية »:ولا:ينطيق غليها عثوان التق ولا 
عنوان الوجود . فحاصل نظرية هذه الجماعة عيارة عن : 

بالوجوه أعمن مطلنا فى الشوزك:والشكية: 


أكثر المتكلمين المعتزلة هم من اتباع هذه النظرية . شوارق الإلام . ص 50. 
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؟-النفي أخص مطلقاً من العدم. 

'_الوجود والنفي متباينان ومتناقضان. 

ويتضح بطلان هذه النظرية كاملاً على مبنى أصالة الوجود بشكل خاص , 
لان الثبوت والشيئية والواقعية هى كلها من توابع وأحكام الوجود . ولذا كلما لم 
يكن للماهية وجود . فقطعاً لن يكون ا ثبوت وشيئية . وفي النتيجة : النسبة بين 
الوجود والشيئية هي التساوق والتساوي لا العموم وا مخصوص المطلق. 


ما هو دافع طرح هذا البحث ؟ 
والآن يطرح هذا السؤال : ما هو دافع طرح هذا البحث من قبل بعض 
المتكلمين ؟ 


وبالأصل المتكلم في طرحه للمباحث الكلامية والفكرية يكون في صدد 
الدفاع عن أصول العقائد والمعارف الدينية التي سلّم بها وقبلها مسبقاً. فالآن يجب 
أن نرئ أن هذه الفئة من المتكلمين ومن خلال طرحها هذه النظرية كانت في صدد 
الدفاع عن أي من الأصول الإعتقادية الدينية ؟ 

ما يمكن قوله في هذا المجال هو أن من المباحث المرتبطة بالتوحيد ومعرفة الله 
مسألة العلم الأزلى لله بالموجودات فيعتقد كل الحكماء والمتكلمين المسلمين ان اللّه 
عالم بالموجودات قبل ايجادها . ويوجد أصل معروف وهو أن العلم تابع للمعلوم , 
فع الالتفات إلى هذا الأصل يطرح هذا الاشكال وهو كيف يعلم اللّه بالموجودات 
قبل ايجادها . فهي إلى الآن لم تنوجد حتى يتعلق بها علم الله . ولذا وجّه كلّ من 
المتكلمين والفلاسفة علم الله الأزللي بنحو ما وأجاب على الإشكال المذكور . ومن 


قبل أن يوجدها اللّه ( تعالى ) وفي النتيجة لن يكون هناك أي اشكال في ان يتعلق 


ال0000---------------- سس سس حححببب فيضاح الحكقة 
00007 
وسيبحث في المرحلة الثانية عشرة بشكل مفصل في هذا الجال وسيتضح أنه : 
أولاً : بما ان الله عالم بذاته . وذات الحق مبدء وعلة وجود جميع 
الموتجودانة الأمكانية:: والعلمبالفلة قلق العلم بالمقلول »ولا قن الله يتعلم 
الموجودات قبل ايجادها من دون الحاجة إلى فرض الثبوت لللماهيات قبل 
وجودها. 
ثانياً : يرتبط الأصل ال معروف « العلم تابع للمعلوم » بالعلم الانفعالى لا 
العلم الفعلي . وعلم اللّه بالموجودات قبل الايجاد هو علم فعلى لا انفعالي. 
ثانا المطلب الذى لين له انناءن'معقول لامك أن يكو الدركة 
لأصل اعتقادي وعقلى مهم. 
وقد ذكر وجه آخر كدافع للنظرية المذكورة وهو أَنّهِ : من القضايا المعروفة ان 
المعدوم المطلق لا يخبر عنه . والحال ان الخبر عنه في هذه القضية هو المعدوم المطلق , 
ومن جهة أخرئ فإن كل ما يخبر عنه يجب أن يكون له نوع من الثبوت , فتكون 
اليذه أن اللنعةوم تند العيؤت ون يكون دافا انو 111 
وسيبحث في الفصل الحادي عشر من هذه المرحلة حول شبهة المعدوم المطلق 
بالتفصيل . وسيعلم أن المقصود من المعدوم المطلق هو أن ما لا يخبر عنه بأي وجه 
هو مصداقه الفرضي . ولكن ما وقع خبراً عنه وأخبر عنه في قضية « المعدوم المطلق 
لا يخبر عنه » هو مفهومه وعنوانه . وقد خُلط واشتبه في هذا الإشكال بين حكم 
العنوان والمعنون والمفهوم والمصداق وولاقك أن مفهوم المعدوم المطلق ليس 
مصداقاً للعدم , بل هو مصداق للوجود ( الوجود المفهومي ). 


١-الأسفار.ج .١‏ ص 77, تعليقة الحكير السبزواري ( رحمه اللّه ) . 
١‏ - شرح منظومة السبزواري . الامور العامة .« إن المعدوم ليس بشيء ». 


ب - النسبة بين الوجود والعدم: 

يعتقد الحكداء المسلمون والمتكلمون أن النسبة بين الوجود والعدم هي التنافي 
والتناقض , فكنا أن جمعهما في مورد واحد محال , فكذلك رفعهما عن مورد واحد في 
زمان واحد من جهة واحدة حال . ولكن بعض المتكلمين مع أنه اعتبر أن جمعهما 
فيمورد واحد من جهة واحدة وفى زمان واحد محالاً . ولكنه اعتبر أن رفعهما ممكتاً 
وقال : « وإذ لا واسطة بين الثابت والمنفي ضرورة وإتفاقاً فلا واسطة بين 
الموجود والمعدوم , واثبتها أمام الحرمين أولاً والقاضي أبو بكر وابو 
هاشم وسمّوها بالحال وعرّفوها بأنها صفة لموجود لا موجودة ولا 
معدومة ا 

وطرح هذه النظرية من يعد من أصحاب الرأي والنظر في المباحث الكلامية 
عجيب عدا وقد قام المحققون بنقل النظرية ونقدها : ومن جملتهم المحقق 
الطوسي « يإ » في تجريد الاعتقاد . وقد بحث شارحو التجريد بالتفصيل حول 
ادلتها , ولكن مع الإلتفات إلى أن هذه النظرية هي جداً موهونة وضعيفة على مبنئ 
أصالة الوجود فسيكون البحث المفصل في هذا الجال إتلافاً للوقت وتضييعاً للعمر, 
وسنشير فقط إلى أدلة ثلاث من أدلتهم : 

١‏ -الوجود لا موجود ولا معدوم : قالوا ان من الموارد التِيليست موجودة 
ولا معدومة الوجود , فلا شك أن الوجود ليس معد وما . وهو أيضاً ليس توجوداء 
لأنّه إذا كان موجوداً فسيشترك مع الماهيات في الموجودية , ومع الإلتفات إلى ان 
الوجود زائد على الماهيات . ففي مورد الوجود عندما يقال أنه موجود يكون 


3 دشر الفجويد: التوعمل اص‎ ١ 


> إيضاح الحكمة 


الوجود زائداً عليه . وننقل الكلام إلى هذا الوجود الزائد ( الوجود المحمول ) , وهو 
أضا موحوه »و يترض عليه واجوة آخر وهكذا >روهذا سلسل وال 

ويتضح جواب هذا الإشكال بالإلتفات إلى ما بيّن في بحث أصالة الوجود . 
لانّه وإن كان الوجود يحمل على الماهيات وعلى الوجود , ولكنههما يتفاوتان في أن 
موجودية الماهيات هى بضميمة الوجود إليها . ولكن موجودية الوجود هي بنفس 
ذاته ولا تحتاج إلى انضمام وجود آخر .كما يحمل الأبيض على البياض وعلى الجسم , 
ولكن لا يحتاج حمله على البياض إِلىْ ضميمة بياض آخر إليه . لكن مله على الجسم 
يتوقف على انضام البياض إلى الجسم. 

١‏ -الكلي الطبيعي : وهو من الأمور التي ليست موجودة ولد ةنا 
ليس موجوداً فلانه إن كان موجوداً فلن يكون كلياً. فالموجود جزئي ومتشخص , 
وأا ليين عدوا قلان الكلى الطبيعي ( مثل الإنسان ) هو جزء أفراده ومصاديقه , 
فكل من الأفراد مركب من الكلية والتشخيص ء وإذا كان الكلي معدوماً فسيكون 
الفرد الموجود من ذلك الكلىي متقوماً بالأمر المعدوم , وتقرّم الموجود بالمعدوم محال. 

الجواب هو أن الكلى الطبيعي موجود ( سيبحث في هذا المجال في المرحلة 
الخامسة , الفصل -١-)؛‏ ولكن ظرف وجوده أحياناً في الذهن وأحياناً في الخارج , 
فهو موجود في الخارج ولكن لا بوصف الكلية . ولكنه موجود في الذهن وبوصف 
الكلية » وأساساً المقصود من الكلى الطبيعي الطبيعة والماهية . والتي كلما انوجدت في 
الذهن اتصفت بالكلية ‏ لا انها تتحقق في الخارج بوصف الكلية . ولذا فإن منشأ 
الإشكال تصور باطل عن الكلي الطبيعي 3 


”'_الصفات الانتزاعية : ومن الموارد الأخرئ الصفات الإنتزاعية مثل : 


1١-69 يرجع إلى شوارق الاهام .ص‎ -١ 
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الغالية والقاد ريه سارها التي أشير إليها في المتن , فهي ليست معدومة ؛ لانّبا 
وعنقي الموج وات الرافقية مغل طالمة ويد وقادوه شال رمن جيه مانة 
ليست موجودة , لانّها ليس لها واقع وراء موصوفها. 

وجواب هذا الإشكال أو الدليل واضح , لان هذه الصفات موجودة . ولكن 
يجب الالتفات إلى أن حقيقة الوجود مشككة وطا مراتب ؛ والصفات الانتزاعية 
تتمتع بمرتبة من الوجود , أي ان للموصوف خصوصية تنتزع منها صفة خاصة 
بدليل ان تلك الصفة لاييكن نزعها من موضوع آخر. 

ولذا فإن العالمية ليست أمراً خارجاً عن واقع ذات العالم وصفة العلم. ولكن 
الذهن ينتزع مفهوم العالمية من خلال إدراك ذات العالم 0010 

وخلاصة الكلام:إذاكان المقصود من وجود هذه الصفات الوجود المستقل عن 
فاك الررسوف وتوران الس واللتوانا اج لسك ترجووة وبتكزن معتداناً 
للمعدوم . وإذا كان المقصود أن طا منشأ للإنتزاع . فالجواب مثبت . وستكون هذه 
الصفات مصداقاً للموجود . فلا واسطة بين الموجوة والمعدوم. 


جواب المصنف على كلى النظريتين : 
قال المصنف بعد نقل هاتين النظريتين أنها كلها أوهام يقضي العقل الفطري 
ببطلانها بشكل واضح ٠‏ ويقول : العدم بطلان حض , وليس له أية شيئية. 
ويرد هذا الجواب النظرية الأوإى بشكل كامل . لاله قد فرضت الشيئية 
للعدم في تلك النظرية . ولكن لم تفرض الشيئية للعدم في النظرية الثانية . بل قيل أن 
العدم بطلان محض ء وليس له أيّة شيكية . ولذا يجب أن يجاب على النظرية الشانية 


./ شرح مبسوط منظومه.ج ؟5.ص‎ -١ 


سس سس سبي إيضاح الحكة 


بكيفية اخرىئء وجوابها ما بين. 


الفصل العاشر 


فى أنه || تمايز ول| عليّة في العدم 


ما عدم القايز . فلأه فرع الثبوت والشيئية . ولا ثبوت ولا شيئيّة في العدم . 
نعم ربما يتميز عدم من عدم بإضافة الوهم إِيّاه إلى الملكات وأقسام الوجود. 
فيتميز بذلك عدم من عدم ؛ كعدم البصر , وعدم السمع . وعدم زيد . وعدم عمروء 
وأمّا العدم المطلق فلا تيز فيه. 

وأمّا عدم العليّة في العدم , فلبطلانه وانتفاء شيئيّته . وقوطم : « عدم العلة علّة 
فت العارقة قوق عل ميل التدويت واينان 107 »تترظ كا #ل كعم قل 
يكن مطر » معناه بالحقيقة : أنه م يتحقق العليّة التي بين وجود الغيم ووجود المطر ؛ 
وهذا -كما قيل ‏ نظير إجراء أحكام القضايا الموجبة في السالبة ؛ فيقال : « سالبة 
حمليّة » و« سالبة شرطية » ونحو ذلك . وأا فيها سلب الحمل وسلب الشرط. 


١‏ -فان قلت : فعلى هذا , ما ذكرتم مثالاً للقضيّة التى موضوعها المفهوم الاعتباريّ العقىّ 
أيضاً يكون على سبيل التقريب وانمجاز. 

قلت : إما مثلنا بها للقضيّة النفس الأمريّة . وكون الحمل فى القضيّة على التقريب والجاز لا 
يخرجها عن الصدق ., ولا يلحقها بالكواذب ؛ وحقيقتها الي هي قولنا «م تتحقق العليّة التي 
بمنينا قسن فين الام يذا بضاء. جني فسن تر 


فلن إيضاح الحكمة 
شرح المطالب 


دافع طرح مباحث العدم فى الفلسفة : 

يمدق 3 5د لفل ر اين لختررري زعام عله حول الو ألم 
وهنا يطرح هذا السؤال وهو ما الذي دفع الفلاسفة إلى طرح المباحث المرتبطة 
بالعدم في الفلسفة التي موضوعها الوجود ؟ . 

يعد انيس ان طري حل لباه الالشقه نوع بل الاسظ او" '' واننا 
من باب « الكلام ير الكلام »؛ ولكن كما ذكرنا فيمقدمتنا للشرح أن البحث حول 
العدم يدخل بكيفية ما في موضوع مباحث الفلسفة ؛ لان العدم موجود أيضاً في 
الذهن . وسيدخل مفهومه في النتيجة في موضوع الفلسفة . والآن نذكر هنا مطلبين 
آخرين يمكن أن يكون كل منهما مبيناً لدافع دخول الأبحاث المرتبطة بالعدم في 
الفلقة و لأهنينا ايشا 

1-المطلب الأول :أن يفطن اغات الفلشقة تاطرة إل ازاء:وافكان فنة من 
المتكلمين . وقد طرحت في الفلسفة ارد أفكارهم التي هي باطلة بنظر الفلاسفة . كما 
بين في المسألة السابقة أن فئة من المتكلمين قالت بالثبوت أو الشيئية للعدم أو 
للماهيات المعدومة . وقد طرح الفلاسفة لرد نظريتهم بحث مساوقة الوجود 
والشيئية ؛ كما بيّن ان من شبهاتهم التي أدت إلى قوهم بالثبوت للمعدوم مسألة 
المعدوم المطلق والخبر عنه بأنّه لا يمكن أن يخبر عنه , ولذا بحث الفلاسفة هذه المسألة 


١_كان‏ البحث في الفصل السابق يرتبط بشكل ما بالعدم . وهو هل للعدم ثبوت وشيئية 
أم لا؟ 
"١‏ -دررالفوائد» ج ١ص‏ 066 


لاقايز ولاعلية فى العدم .سسسب لاا 
حتى يجيبوا على شبهة المعدوم المطلق . وهكذا فانّ البحث عن إمتناع اعادة المعدوم 
يتوجّه إلى كلام تلك الفئة من المتكلمين التي اعتبرت اعادة المعدوم ممكناً في مسألة 
« امتناع إعادة المعدوم » , ولذا فإن طرح هذه المباحث هو نوعاً ما مكئل لمباحث 
الوجود , ولاثبات أنه ليس للعدم أي حكم من حيث هو , والأحكام مثل الثبوت 
والشيئية والقايز والعلية الأخبار ونظائرها هي كلها للوجود , ويقتضي اثبات هذا 
المطلب أن يبحث عن المقابل للوجود أي العدم . وان يجاب ضمنه على ثسبهات 
وإشكالات من يقول بالواقعية والحكم والأثر الواقعي للعدم. 

؟ المطلب الثاني : وهو انّه أساساً مفهوم العدم من المفاهيم والمعقولات 
العامة الفلسفية التيتشكل موضوعات الأبحاث الفلسفية . وليس لمفهوم العدم دور 
أقل من مفهوم الوجود والمفاهيم الأخرئ الفلسفية مثل الوجود والامكان والوحدة 
والكثرة والقوة والفعل والعلة والمعلول و ... وبشكل خاص في المباحث المرتبطة 
بعلم المعرفة ( ما يشكل الفلسفة النقدية لكانت )؛ ويقول الشهيد مطهري « يإ > في 
هذا ايجال : 

« لاشك أنه ليس للعدم واقع عيني , ولكن من دون شك أن له مفهوم 
في ذهننا يغاير مفهوم الوجود. ويغاير أيضاً مفاهيم الماهيات . ولا يمكن 
القول أن القضايا التي يدخل في تركيبها العدم والمعدوم أقل من القضايا 
التي يدخل في تركيبها الوجود والموجود فتصوراتنا وأفكارنا الذهنية 
كما تختلط مع سلسلة من الماهيات تختلط أيضاً بالعدم والمعدوم, 
فالعدم والمعدوم كما الماهيات وإن لم يكن لها حساب في دفتر الواقع , 
ولكن لها حساب مهم في دفتر تفكير الذهن. ونحن قلنا في هوامش « أصول 
الفلسفة والمذهب الواقعي » انَّه إذا لم نعرف بشكل كامل الذهن وأسلوب 
تفكير الذهن لا يمكن أن نمتلك فلسفة بالمعنئ الواقعي. 
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وبعبارة أخرئ ليس للعدم والمعدوم دور في مرحبلة العينية 
والواقع ولكنه من الأركان الضرورية للمعرفة , فكما أنه بدون تصور 
الوجود والكلية والجزئية وسائر المعقولات الثانية الفلسفية والمنطقية 
لاتتيسر المعرفة. فهي أَيضاًلاا تتيسير بدون تصور العدم 
والمعدوم ل 


كيفية ظهور مفهرم العدم الخاص والعدم المطلق : 

هنا يجب أن تبحث كيفية تصورنا لمفهوم العدم وانه من أين يرد إلى أذهاتنا . 
لأنّه ليس للعدم واقع خارج الذهن حتى يأت مفهوم العدم إلى الذهن عن طريق 
إدراكه . وطبعاً لا بختص هذا السؤال بمفهوم العدم , بل يطرح في مورد كل المفاهيم 
الاعتبارية (المعقولات الثانية الفلسفية ) . وسنبين كيفية ظهور المفاهيم الإعتبارية 
فى خاتة المرحلة الرابعة , وما نذكره هنا أمران: 

١‏ تصور أن كل المفاههم الذهنية تظهر عن طريق الإدراك المباشر 
للواقعيات الخارجية تصور باطل , والمعقولات الأولية فقط ( المفاهيم الماهوية ) 
التي لها هذه المخصوصية , وليس فقط مفهوم العدم بل ان جميع المفاهيم الإعتبارية لا 
ترد الذهن عن طريق الإدراك المباشر للواقعيات الخارجية. 

؟ - حول نحو ظهور مفهوم العدم للذهن نذكر بياناً للمصنف العلامة ( رحمه 
اللا فى هوامش الأسفار : 

إنا نجد الكثرة من الموجودات كزيد وعمرو وغيرهما. ثم نقيس 
بعضاً إلى بعض . مثل إنا نتصور زيداً. ثم إذا تصورنا عمروا لم نجد زيداً 


لاقايز ولاعلية في العدم .7 بسي 088 
عند هذا التصور , فيغلط الذهن فينوهم عدم الوجدان وجدان العدم, 
فينتزع عدم زيد من وجود عمرو وعدم عمرو من وجود بكر مثلاً فيحصل 
الأعدام الخاصة بمنزلة الأفراد الكثيرة ثم ينتزع العدم المطلق مفها 
كانتزاع الكلى من أقرانة؛ [0). 

ينا المطلب بكيفية ظهور مفهوم العدم في مرحلة الإدراكات 
التصورية . وكيفية ظهور العدم في مرحلة التصديقات هو البحث الذي طرح في هذا 
الفصل وبكان توضيحه. 


نظريتان في مورد القايز والعلية في العدم : 

١‏ نظرية الفلاسفة والمحققين من المتكلمين المسلمين : وهي أَنّه لا بحال للق يز 
والعلية في العدم من حيث هو . وإن كان القايز والعلية يستعملان في مورد الأعدام 
الخاصة , ولكنه ليس بلحاظ نفس العدم . بل بلحاظ الملكات والموجودات التي 
أضيف العدم إليها ويكون التعبير محازياً كا بيّن. 

"١‏ -نظرية مجموعة من اللتكلمين التي تعتقد ان للعدم تمايزاً من حيث هو. 

وبدون شك أنه إذا لم نقل للعدم بأية واقعية فلن نقول بالقايز والعلية له ولذا 
الكلام الحق في هذه المسألة هو النظرية الأولى , والقايز هو في الواقع من تلك 
الوجودات , مثل وجود زيد ووجود عمرء ولكن الذهن ينسب هذا القايز إلى عدم 
زيد وعدم عمر بسبب الشبهة التي يقع فمها . ويقول : يمتاز عدم زيد عن عدم عمرو. 

فواقعية هذه القضية هي أن وجود زيد غير وجود عمرو ء أو ليس وجود 
زيد عين وجود عمرو, ولكن الذهن يحكي احياناً هذه الواقعية بكيفية أخرئ وهي 


745 ص.١‎ جءرافسألا-١‎ 
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أن عدم زيد غير عدم عمرو. ومسآلة العلية في العدم هي أيضاً بهذه الكيفية , فثلاً 
عندما يقال : عدم الغيم علة عدم المطر, أو عدم النار علة عدم الحرارة ؛ فهذه العبارة 
تعبير بحازي عن رابطة العلية بين الغبم والمطر والنار والحرارة » ويمكن التعبير عن 
هذه الرابظة الواقعية بكيفيتين : 

١-يأتي‏ الغيم » وفي النتيجه تقطر . ( تعبير حقيق ). 

؟ -لا يأ الغيم . وفى النتيجة لا مطر . ( تعبير بحازي ). 

وكلا التعبيرين مبين لرابطة العلية بين الغيم والمطر والتى هي واقع تكونيي. 


من اللازم ذكر هذه المسألة وهي أن إصطلاح العدم المضاف يتفاوت مع 
إصطلاح عدم الملكة فالعدم المضاف أعم من عدم الملكة . والمقصود من العدم 
المضاف هو العدم الخاص ( في مقابل العدم المطلق ) . سواءً كان المضاف إليه جوهراً 
قابلية ظهور تلك الصفة فيه . مثل العمئ الذي هو عدم الصفة أو قدرة البصر فى 
الإنسان ( أو موجود آخر فيه قابلية وشأنية البصر من الناحية التكوينية ). ومثل 
الجهل الذي هو عدم صفة العلم في الإنسان. 

وما يبحث فى هذا الفصل هو العدم المضاف أو العدم المقيد والخاص . لا عدم 
الملكة بالمعنى الذي يبحث عنه في مبحث الوحدة والكثرة» ويُعد من الأقسام 
الأربعة للتقابل. 

وعلى كل الأحوال فالذين قالوا بحظ من الوجود لأعدام الملكات وللأعدام 


ا 
الشنافة مضه أن يفولا بالقان واللية نلا رونا !“أ أو البح التنيين بأ مل 
الملكة أو للعدم المضاف حظ من الوجود تعبير بجازي والمقصود ان للملكة أو 
المضاف إليه.واقع ووجود. 

ويقول الحقق الطوسي ( رحمه اللّه ) في تجريد الإعتقاد : « وقد يتمايز 
الأعدام ولهذا استند عدم المعلول إلئ عدم العلة لا غير ... وعدم المعلول 
ليس علة لعدم العلة في الخارج وإن جاز في الذهن ..»("). 

كاه هذه اناوه أنه نشول بالقايو والفلية رام للعدم : ؤلذا اععيره 
المرحوم اللاهيجي في عداد الفائلين بهايز الأعدام ' "ولك مم الإفات إلنأن 
العدم بما هو عدم ليس له أية واقعية , والقايز فرع الواقعية , يجب القول ان مقصود 
حكيم ومتكلم الشيعة المشهور هو نظرية الحكماء التي بيّنت . أي ان القايز والعلية 
بالأصالة:وبالذاكة سن الزسود: ولك يجة ان :ياف النقم إل الرحدوة ركست 
بالعرض واجاز نوعاً من العلية . والشاهد على هذا المطلب أن المحقق اللاهيجي 
الذي اعتبر الخواجه ( الطوسي ) من القائلين بهايز الأعدام . قد نسب نظرية قايز 


-١‏ يقول صدر المتألهين لبي 4 في مورد الفرق بين العدم المطلق والعدم المخاص : « إن 
العدم الخاص كما أن مفهومه كالعدم المطلق باعتبار القثل العقلي له حصة من الوجود المطلق 
كذلك موصوفه بخصوصه له حظ ما من الوجود ولهذا حكم بافتقاره إلى موضوع كا تفتقر 
الملكة إليه ». الاسفارء ج ١.ص‏ 584 

ويقول المصنف في حال الفرق بين تقابل السلب والايجاب والعدم والملكة : « واما تقابل 
العدم والملكة فللعدم فيه حظ من التحقّق لكونه عدم صفة من شأن الموضوع ان يتصف بها 
فينتزع عدمها منه ...». بداية الحكمة المرحلة (8)» تتمة. 

؟-كشف المراد . ط قم . مصطفوي . ص 77. 

'-شوارق الإلهام. ص ؟2". 


ا إيضاح الحكة 
الأعدام إلى الحكماء والحققين ا ل ا 

ولكن في نفس الحال طذه العلية اجازية بين عدم العلة وعدم المعلول من 
ناحية مقام التبوت نفس الأمر بة التتي لا تقبل التغيير والتبديل . ففثلاً لا يمكن إعتبار 
عدم المعلول علة لعدم العلة . نعم يمكن جعل كل منهما علة ( دليلاً ) للآخر في مقام 
الائنات والدلآلةروهذا المطلب هوها ذكره اللحوى الطويئ ببياة لليف 

والمطلب الذي ذكره العلامة في الهامش بصورة «إن قلت وقلت» يرجع إلى 
هذا المطلب, حيث أن التعبير الجازي عن واقعية ما غير التعبير الكاذب عنها . لكن 
إذا قلنا أن عدم العلة ( في الخارج )غلة ليدم المتلول فاته وان كان عير مسازياً 
ولكنه ليس كاذباً قطعاً. وله نفس الأمر ويطابقه في حدود ايجازية. 


١‏ -نفس المصدر. 


الفصل الحادى عشر 


المعدوم المطلق لا خير عله .سس 1 


في أن المعدوم المطلق || خبر عنه 


) 


ويتبين ذلك بما تقدم ١‏ ات لان فش لقي له بوجة: ونا بر عن 


شيء بشيء 5 

وأمّا الشبهة بأنّ قوهم : « المعدوم المطلق لا يخبر عنه » يناقض نفسه ء فانّه 
08 ا ل 0 
والكترج ”ا . من أنّ من الحمل ما هو 28 ذاتي؛ يتّحد فيه الموضوع والمحمول 
منيوما وعدلنان اععار 0" يكنا .ب الاستان اسان 

ومنه ما هو شائع صناعيّ, يتحدان فيه وجوداً ويختلفان مفهوماً ؛ كقولنا : 
«الإنسان ضاحك » . 

المعدوم المطلق معدوم مطلق بالحمل الأَرَلي , ولا يخبر عنه ؛ 

وليس بمعدوم مطلق» بل موجود من الموجودات الذهنيّة» بالحمل الشائع . 

ولذا خب عتم رسع الاحيار عله كلا تاق 

وبهذا التقريب ,يبندفع الشبهة عن عدّة قضايا توهم التناقض ؛ كقولنا : 
«الجزني جز » وهو بعينه « كل » يصدق على كثيرن , 

وقولنا: «شريك الباري ممتنع» مع أنّه معقول في الذهن فيكون موجوداً فيه 


. -الفصل التاسع‎ ١ 
؟-الفصل الثالث من المرحلة الثامنة.‎ 

لابد من ذكر أن تفاوت الموضوع وامحمول في الحمل الذاني الأولي ليس فقط بالإعتبار 
والفرض كال مثال المذكور في المتن , بل يكون أحياناً بالاجمال والتفصيل والإبهام والتحصيل 
«ونبان تاصيل هذا للظلت فى حتت الرحفة +الكارة (ضن ): 


الل سسسسس هس سببب ببسب إيضاح الحكمة 
«يمكناً» . 

وقولنا: الشيء إِما ثابت في الذهن أو لا ثابت فيه» واللاثابت في الذهن 
ثابت فيه» لأنّه معقول . 

وجه الاندفاع : أنّ الجزئيّ جز بالحمل الأوّلي , كل بالشائع . وشريك 
الباري شريك الباري , بالحمل الأَوّيِ؛ وممكن مخلوق للباري , بالشائع . واللاثابت 
في الذهن كذلك , بالحمل الأولى ؛ وثابت فيه بالشائع . 


المعدوم المطلق لا خير عله .------3333 سس سس لقا 
شرح المطالب 


شيهة المعدوم المطلق : 
المقصود من المعدوم المطلق ذات وماهية فرضية لا تتمتع بأية مرتبة من 
مراتب الوجود . فليس طا لا وجود ذهني ولا وجود خارجي لا بالقوة ولا بالفعل . 
وبتعبير صدر المتأهين « نوق 4 ان العدم المطلق يساوي رفع جميع مراتب 
الاك 
ولا شك انه ليس للذات المفروضة صلاحية أي حكم ومن جملته الأخبار. 
أي ليس له قابلية وصلاحية أن يقع مخبراً عنه . ولكن يعلم بقليل من التأمل أن نفس 
هذا الكلام هو إثبات لحكم ونوع من الإخبار عنه . لاه عندما نقول : « ليس 
للمعدوم المطلق أي حكم » أو « لا بخبر عن المعدوم المطلق » فالقضية حملية لها مخبر 
عنه ومحكوم عليه . و« الخبر عنه » و« المحكوم عليه » الذي لها هو المعدوم المطلق , 
وإن كان « الخبر به » , و« الحكوم به» الذي لها هو عدم الإخبار وعدم الحكم . ولذا 
فعندما نقول : « لا بخبر عن المعدوم المطلق ولا يثبت له حكم » فقد أخبر عنه في 
الواقع وقد اثبتنا له حكاً , وهذا تناقض واضح . 
وطبعا يوجد هتآ شبهتان الأول شبهة المعدوم الطلق: والأخوئ سبية 
المجهول المطلق . ويرتبط امتناع الإخبار با مجهول المطلق . وما يرتبط بالمعدوم 
المطلق هو إمتناع الحكم , وإن كان الإخبار نوع من الحكم , وفي النتيجة يمكن القول 
ان شييه الجهول المطلق تعد من تصياديق قبي العدوء المطلق ولكن المسرية 


١‏ -« مطلق الوجود للشىء المتحقق بأي نحو من الأنحاء وطور من الأطوار يقابله العدم 


المطلق المساوق لرفع جملة الموجودات ». الأسفار. ج .١‏ ص 586. 


مد الل سس سس إيضاح الحكمة 


تتناسب مع المعلومية وكذلك الحكم مع الثبوت . ولذا طرحت هاتان الشبهتان 
منضلتان فى كلام صلرنا خنا لمن 17 


جواب الشيهة 
جواب الشبهة هو تفاوت الحمل الذي يعد من الأفكار المبتكّرة لصدر 
المتأهين 9 تي . فقد أضاف شرط وحدة الحمل إلى الوحدات القان المعروفة في 
باب التناقض ., وفى النتيجة يقع التناقض عندما تتحد القضيتان من ناحية الحمل 
الأولي الذاتي والحمل الشايع الصناعي , ولكن إذا كان الحمل في إحداهما أولياً وفى 
الأخرئ شايعاً. فهما وإن كانتا تتحدان من الجهات الأخرئ لكنه لايقع التناقض» 
وقد إستفاد من هذا الأصل فى موارد كثيرة, ومن جملتها حل الإشكال المعروف في 
باب الوجود الذهنى والذي سيأقي شرحه في المرحلة القادمة , وقد أجاب على شبهة 
امجهول المطلق والمعدوم المطلق ونظائرها من خلال الإستفادة من هذا الأصل 
أيضاًء وهنا نذكر عباراته في هذا الخصوص : 
« وقد ذكرنا اختلاف حمل الشيء على الشيء بالذاتي الأولي 
والعرضى الصذاعى , وبه يندفع إشكال المجهول المطلق وما شاكله. 
ففى هذا الموضوع نقول : للعقل ان يتصور جميع المفهومات حتى 
عدم نفسه , وعدم العدم . والمعدوم المطلق . والمعدوم في الذهن . وجميع 
الممتنعات , وله ان يعتبر المجهول المطلق , ومفهومى النقيضين. ومفهوم 
الحرف. ويحكم عليها بأحكامها . كعدم الإخبار في المجهول المطلق . ونفي 
الإجتماع فى النقيضين , وعدم الإستقلال فى المفهومية فى الحرف , لا على 


(١)نفس‏ المصدر. ص 7١9‏ و 711 


المعدوم المطلق لا خير علد .777 سسسسسسسسسس188 
أن يكون ما يتصوره ذات المجهول المطلق . وحقيقة النقيضين : وفرد 
الحرف . وشخص العدم المطلق وشريك الباريء إذ كل ما يتقرر في عقل أو 
وهم فهو من الموجودات الإمكانية والمعاني الملحوظة بالذات بحسب 
الحمل الشائع . ولكن يحمل عليها عناوينها بالحمل الأول فقط . فلم يحمل 
على شيء منها أنه اجتماع النقيضين أو المعدوم المطلق وشريك الباري 
مثلاً بالحمل الشائع العرفى , لأن هذه المفهومات ليست عنواناً لشيء من 
الطبائع الثابتة في عقل أو خارج . بل العقل بتعمّله الذي له . يقدّر ويفرض 
أن شيئاً من هذه المفهومات عنوان لفرد ما باطل الذات ممتنع التحقق 
أصلاً. فيحكم عليه . لأجل تمثل هذا المفهوم الذى قدّر كونه معنوناً بها 
بامتناع الحكم عليه أصلاً . أو الاخبار عنه رأساً أو الوجود له مطلقا. أو 
الاستقلال فى مفهومه بوجه ؛ كل ذلك على سبيل ايجاب قضية حملية غير 
بتية في قوة شرطية لزومية غير صادقة الطرفين . فكان مفهوم المجهول 
المطلق من حيث يتمثل نفسه يتوجه عليه صحة الإخبار عنه . وإن إمتناع 
الإخبار إنما يتوجه إليه باعتبار الإنطباق على ما فرضه العقل أنه فرض له 
تقديراً. وعلى هذا القياس حكم نظائره كالمعدوم المطلق فى كونه لا يحكم 
0000 


دراسة وتوضيح : 
حاصل ولب الجواب هو أن ما وقع محكوماً عليه وتخبراً عنه في هذه القضية 


هو مفهوم المعدوم المطلق وامجهول المطلق , وما يمتنع الحكم عليه والاخبار عنه هو 
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المصداق الفرضي لهذين المفهومين . 

وبعبارة أخرئ : ما حكم عليه وأخبر عنه بالحمل الأولى هو الجهول المطلق 
والمعدوم المطلق . ولكنه با حمل الشايع من مصاديق الموجود . فلم يحكم على 
المعدوم المطلق , ولم بخبر عن امجهول المطلق ‏ ولذا فقد أخبر عن المعدوم المطلق 
بالحمل الأولي. ولم يخبر عنه بالحمل الشايع . 

ويتوافي هذا الببان بشكل كامل مع عبار متف نباي المتجينه 177 , 
ولكنه لا يتوافق مع عبارة المتن ( بداية المحكمة ), لانّه قد ذكر في المتن عكس هذا 
المطلب : « المعدوم المطلق , معدوم مطلق بالحمل الأولي ولا يخبر عنه . وليس 
بمعدوم مطلق بل موجود من الموجودات الذهنية بالحمل الشايع ولذا يخبر عنه بعدم 
الإخبار عنه فلا تناقض » . 

وبنظر الشارح أن عبارة كل من النهاية والبداية صحيحة . وكلاهما يرجع 
إلى مطلب واحد , التوضيح : يقع وصف الأولى والشايع أحياناً مجموع القضية , 
ويقال ال حمل فيهذه القضية حمل أولي أو حمل شايع . وفي هذه الصورة إذا كان 
موضوع القضية مفهوم الإنسان . ونريد أن تشكل قضية يكون الحمل فيها أولي 
ذاتي» يجب أن يكون محموها أيضاً مفهوم الإنسان ( الانسان إنسان ), وقد وقع 
الحمل الأولي وصفاً لكل القضية فيبداية الحكة . 

وقالوا على هذا الأساس : المعدوم المطلق معدوم مطلق بالحمل الأولي , أي 
ان مفهوم كل من الموضوع والحمول هو المعدوم المطلق . ولاشك ان المعدوم المطلق 
باطل محض بهذا الإعتبار ( ذات المعدوم المطلق ) ويمتنع الإخبار عنه , وليس طذه 


١‏ المعدوم المطلق بالحمل الشايع لا يخبر عنه وبا حمل الأولي يخبر عنه بِأنّه لا يخبر عنه. 


المعدوم المطلق لا خبر عله سس سسسسسسم ١8!‏ 
الذات أية واقعية , إلا المصاديق الفرضية والتقديرية . ويعبر عن المصداق الفرضي 
والتقديري بالمعدوم المطلق بالحمل الشائع. وهي عبارة نهاية الحكمة . وفي هذه 
الصورة لم يقع الحمل الأول والشايع صفة لمجسموع القضية , بل جعل وصفاآً 
للموضوع . 

وقيل : المعدوم المطلق بالحمل الشايع يعني أن المصاديق والأفراد الفرضية 
للمعدوم المطلق معدومة مطلقاً, أي باطلة بالذات ويمتنع الإخبار عنها. 

وحتى نيز بين هذين الإعتبارين بشكل كامل يجب في الصورة التي يجعل 
فيها عنوان الحمل الأولي والحمل الشايع وصفأ مجموع القضية أن يقال في الأأخير : 

المعدوم المطلق معدوم مطلق بالحمل الأولي . 

المعدوم المطلق مفهوم ذهني بالحمل الشايع . 

وان يذكر . بعد الموضوع كلا كانا قيداً له . فيقال : 

المعدوم المطلق بالحمل الأولي مفهوم ذهني . 

المعدوم المطلق بالحمل الشائع مصداق فرضي باطل الذات. 

وسيكون في النتيجة مفاد الحمل الأولى 5 الاعتبار الأول هو مفاد الحمل 
الشايع فيالاعتبار الثاني , وبالعكس فيكون كلا التعبيرين مبيناً لواقع ما. 

وقد التَفثٌّ إلى هذا المطلب لأول مرة في أبحاث المنطق , لان للمرحوم المظفر 
عباراتان في بحث العنوان والمعنون وبحث التناقض تتفاوتان بشكل كامل , فيقول في 
بحث العنوان والمعنون : 

« الجزئي بالحمل الأولي كلي لاجزئي فيصدق على كثيرين» . 

ويقول في بحث التناقض : 


« الجزئي جزئي أي بالحمل الأولى . والجزئي ليس بجزئي» أي 


سس سس ب إيضاح الحكمة 
بالحمل الشايع ‏ لان مفهوم الجزئى من مصاديق مفهوم الكلى, فإنّه يصدق 
على كثيرين». 

فكنا تلاحظون , قد جعل الحمل الأولي في بحث العنوان والمعنون وصقاً 
للموضوع , وقال ان الجزئي بالحمل الأول كي . وجعل الحمل الأول في بحث 
التناقض وصفاً للقضية وقال ان الجزني با حمل الأولي كلي . فقد حكم في المورد 
الأول بكلية الجزئي . وحكم في البحث الثاني يجزئيته . وليس بينهما أية منافاة كما 


و 


كلام (« كوركياس » : 

كو ركياس من الوجوه المعروفة ومن رؤساء المذهب السوفسطائي , وقد نقل 
عنه كلام يشبه كثيراً شيبة المعدوم المطلق . وقد قال لاثبات مدّعاه أي عدم الفرق 
بين الوجود والعدم : 

« لايستطيع أحد أن ينكر أن العدم عدم . ولكن عندما نصدق هذه 
العبارة فنحن مضطرون لان نصدق ان العدم موجود ( أى ان قضية العدم 
عدم قضية موجبة , وقد أثبت فيها العدم للعدم . وإثبات شيء لشيء فرع 
ثبوت المتبت له؛ فقد فرض التبوت والوجود للعدم فى القضية المذكورة )» 
فقد صدقنا من جهة أن الوجود موجود, واثبتنا من جهة أخرئ ان العدم 
موجود. فلا فرق بين الوجود والعدم , وفى النتيجة الوجود ( مثل العدم ) 
ل و7 


١-سير‏ حكنت در أروياء ج اءص 1١7١‏ 


المعدوم المطلق لا خبر عله .18# 

والجواب أَنّه قد خلط بين مفهوم العدم ومصداقه في قضية : العدم عدم . فقد 
أثبت الوجود للعدم وأيقناً ادق الوجوة عنه . لكن اثبات الوجود يرتبط يمفهوم 
العدم , ومفهوم العدم هو من مصاديق مطلق الوجود , في حين أَنْه قد نتى الوجود عن 
المصداق الفرضي للعدم . فالعدم بالحمل الأولي ( مفهوم العدم ) موجود . ولكن 
العدم بالحمل الشايع ( مصداق العدم ) عدم , وأيضاً يمكن القول ان العدم عدم 
بالحمل الأولى . أي ان ذات العدم هو ذات العدم , وليس له أي ثبوت ؛ والعدم 


الفصل الثاني عشر 


في إمتناع إعادة المعدوم بعينه 


قالت الحكماء : « إِنْ إعادة المعدوم بعينه ممتنعة ». وتبعهم فيه بعض 
المتكلمين, وأكثرهم على الجواز. 

وقد عدّ الشيخ « امتناع إعادة المعدوم » ضروريّاً؛ وهو من الفطريّات , 
لقضاء الفطرة ببطلان شيئيّة المعدوم , فلا يتّصف بالاعادة. 

والقائلون بنظريّة المسألة احتجّوا عليه بوجوه : 

منها : أنه لو جاز للمعدوم فيزمان أن يعاد في زمان آخر بعينه ٠لزم‏ تخلّل 
القدم بين الت وا ونيف وشو سان يا 7 
بينهما عدم متخلل . 

حجّة أخرئ : لو جازت إعادة الشيء بعينه يعد انعدامه , جاز إيجاد ما يماثله 
من جميع الوجوه ابتداءً واستثنافاً؛ وهو محال . أمّا الملازمة فلأنّ « حكم الأمثال فيا 
يجوز وفما لا يجوز واحد » . ومثل الشيء ابتداءً ومعاده ثانياً لا فرق بينهيا بوجه , 
لأنْهها يساويان الشىء المبتدأ من جميع الوجوه . وأمّا استحالة اللازم فلاستلزام 
اجتاع المثلين فيالوجود عدم القيز بينهها . وهو وحدة الكثير من حيث هو كثير ؛ 
وهو محال. 

حجّة أخرئ : إِنّ اعادة المعدوم توجب كون المعاد هو المبتدأ ؛ وهو محال , 
لاستلزامه الانقلاب أو الخلف . بيان الملازمة : أنّ إعادة المعدوم بعينه يستلزم كون 


حينئذ يكون موجودا بعينه في زمانين 


١‏ -بيان للملازمة لاإستحالة اللازم ( ش). 
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المعاد هو المبتدأً ذاتاً وفي جميع الخصوصيّات المشخصّة حقٌّ الزمان , فيعود المعاد 
عين المتدا .وهو الانقلاب أو الخلك: 

حجّة أخرئ : لو جازت الإعادة لم يكن عدد العود بالغاً حداً معيّناً يقف 
عليه, إذ لا فرق بين العودة الأولى والثانية وهكذا إلى ما لا نهاية له , كرا لم يكن 
ودين العاذ و اليد «ونمك النددامن لزاه وجو القن شخي 7 . 

احتج الجوّزون بأنّه لو امتنعت إعادة المعدوم . لكان ذلك إِمّا لماهيّته. وإِمّا 
للازم ماهيّته ؛ ولو كان كدلك لم يوجد ابتداء . وهو ظاهر , وإِمّا لعارض مفارق ؛ 
فيزول الامتناع بزواله. 

ورد بأنّ الإمتناع لأمر لازم لكن لوجوده وهويّته , لا لماهيّته .كما هو ظاهر 
من ال حجج المتقدّمة . 

وعمدةٌ ما دعاهم إلى القول بجواز الاعادة زعمُهم أنّ المعاد . وهو مما نطقت 
به الشرائع الحقّة , من قبيل إعادة المعدوم. 

وق ان الإكايوع انان اغنام وزوال 1 


١‏ ولا مرجّح لبعض تلك الاعداد . فالحاصل حيئئذ : أنّ التعيّن ؛ أي التشخّص , مما لابد 
منه في الوجود , لأنّ النيء ما لم يتشخّص لم يوجد ؛ مع أنه لا مرجّح لتعيّن عدد خاص 
35 

١‏ -فان قيل : هذا نا يتم" لو كان الموت استكالاً للروح والبدن جميعاً وهو غير مسلم ؛ 
وأمًا لوكان استكدالاً للروح فقط , فالاشكال على حاله ؛ لأنّ إعادة البدن حينئذ من إعادة 
المعدوم . 

قيل : شخصيّة الإنسان بنفسه . دون بدنه المتغيّر دائماً ؛ فالإنسان العائد في المعاد بالنفس 
والبدن عين الإنسان الذي كان في الدنيا . سواء كان الموت استكالاً للروح فقط . وكان 
البدن العائد معها بايجاد جديد ؛ أو كان الموت استكبالاً للروح والبدن , وكان البدن العائد 
مع الروح هو البدن الدنيوي المستكمل ؛ فالانسان بنفسه وبدنه هو الذي كان في الدنيا بعينه . 


-منه ( قدس سره ). 


إمتناع إعادة ا معدوم يعيله . - سس سسسب 98[ 


الآراء والأقوال فى مورد إعادة المعدوم : 

اعادة المعدوم من جملة المسائل الختلف علبها بين المتكلمين والفلاسفة 
المسلمين , وننقل هنا أقواهم وآراءهم في هذا لمجال : 

١-اعتبر‏ الفلاسفة المسلمون بالاتفاق ان اعادة المعدوم ممتنعة. 

؟ -كثير من المتكلمين الأشعريين هم الطرف المقابل للفلاسفة . فقد فسروا 
القذء ممق بطلان وقناء'ذات المؤجوة+ :وقالوًا وان إعادته. 

٠‏ المتكلمون المعتزلون فئتان , فئة من مشايخهم اعتبرت إعادة المعدوم 
مكنة , ونظريتهم هذه تتفرع عن نظرية تقلت سابقاً عنهم في باب المعدوم . وهي 
انهم قالوا بالتبوت والشيئية للياهيات الامكانية قبل الوجود . وعلى هذا الأساس 
اعتقدوا ان ماهياتهم ستبق على ثبوتها القبلي بعد المعدومية , ولن تنعدم ذاتهم » بل 
ستزول صفة الوجود . وبما أنه تبق' الذات والماهية الخاصة بكل . فستكون اعادتها 

؛ -اعتبرت فئة من المتكلمين المعتزلين مثل أبي الحسين البصري وحمود 
الخوارزمي أن اعادة المعدوم تمتنعة , وقالوا في تفسير العدم ان المقصود من معدومية 
المؤيودات أن أجزاءها تتفرق وتسقط عن حيز الإنتفاع , لا انها تفنى بشكل كلى. 

ه-المتكلمون الامامية فئتان , فالبعض اعتبره مكنا والبعض ممتنعاً . فأبو 
إسحاق إبراهيم بن نوخت مؤلف الياقوت اعتبره ممكناً. ولكن الخواجه نصير الدين 
وإين ميثم البحراني والعلامة الحلي ( رحمهم اللّه ) اعتبروه متنعاً وفسروا الفناء 


00 إيضاح الحكنة 
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ما هو المقصود من اعادة المعدوم ؟ 

أهم مطلب في هذه المسألة ان يشرح ويبين اعادة المعدوم بشكل كامل 
ويتضح المقصود منه , لانّه إذا كان للإنسان تصور صحيح وواضح عنه لن يكون 
لديه أدنى تردد أو تأمل في امتناعه , وكما إدعئ الشيخ الرئيس فإن هذه المسألة من 
البديهيات والفطريات العقلية . والآن نرئ ما المقصود من اعادة المعدوم ؟. 

تستعمل الإعادة في موارد ومعاني مختافة : 

١‏ جمع الإجزاء المتفرقة : تستعمل كلمة الإعادة أحيناً بمعنئ جمع الاجزاء 
المتفرقة . ولا يوجد أي تردد في إمكان هذا المعنى إذا كان للمعيد القدرة على اداء 
هذا العمل وإذا كان لديه أيضاً علم شامل وجامع بالنسبة إلى جميع الأجزاء المتفرقة, 
ولن يكون أي مانع عقلى في تحقق الإعادة ' "' . ولن يبحث هذا المعنئ للإعادة في 
هذا الفصل. 

؟-ابجاد موجود مشابه للموجود الأول : بعض من لم يدقق بشكل كافٍ في 
هذه المالةاقبر الاغادة مدق اعاد:موجود مشاية لما ذم يتك ان المتوجود 
الثاني هو غير الموجود الأول من ناحية الهوية والذات . ولكنه يشابه الموجود 
الأول بشكل كامل من ناحية الشكل والصورة الظاهرية والكئية واللون وامثاها 
بحيث لا يظهر أي تفاوت بينهما في النظرة العادية والتشخيص العرفي . وهذا المعنى 
ليس مورداً للبحث في إعادة المعدوم , لانّه لا يوجد أي إشكال عقلىي في إمكان 
ااه فكذا موجوة :ول كر اد 


ادقواعة الراضض 17«اترار الملكوتد ص ١517‏ كقف المراد وحن ب 


إمتناع إعادة المعدوم بعينه حك سك كك 1.0 اك د الك ا الا ا الاك 1 0 1010 ا 


تكرار وجود الهوية :كل موجود ليس له أكثر من ذات وهوية , وبناءً 
على أصالة الوجود فإن هوية وذات كل موجود هي عين وجوهه . ولذا فكما أنه 
ليس لكل موجود أكثر من ذات وهوية لن يكون له أكثر من وجود. 

ومن جهة أخرئ فإن كلاً من الموجودات قد اختصت بها مرتبة من الواقع 
والوجود . ولا يمكن أن تنفك بأي وجه عن تلك المرتبة , فواقعية كل موجود هي 
عين تلك المرتبة التى تملوها . وانسلاخ وانفكاك ذلك الموجود عن مرتبته وجعله في 
مراتبة أخرئ هو نظير ان نرفع العدد « 4» عن مرتبته ونجعله في مرتبة العدد « 0» 
وفي نفس الحال يكون العدد « 1» ولا يوجد أي شك وتردد في محالية هذا امطلت: 

واعادة المعدوم هي مورد بحث هذا المعنى . أي أن الموجود الذي اختصت به 
مرنبة من الواقع واحتل زماناً ما نجعله في مرتبة وزمان آخرين . وقال صدر 
المتأهين « يي » بعد نقل هذا المطلب : 

«هذا ما رامه العرفاء بقولهم :إن اللّه لايتجلئ في صورة مرتين»! ". 

وقد طرح المصنف العلامة ( رحمه اللّه ) في نهاية الحكئة هذا البحت تحت 
عنوان « لا تكرر في الوجود 4 

وقال في شرحه : 

« كل موجود في الأعيان فإن هويته العينية وجوده على ما تقدم من 
أصالة الوجود . والهوية العينية تأبئ بذاته الصدق على كثيرين وهو 
النتشخص . فالشخصية للوجود بذاته . فلو فرض لموجود وجودان كانت 
هويته العينية الواحدة كثيرة وهى واحدة, هذا محال . 

وبمثل البيان يتبين إستحالة وجود مثلين من جميع الجهات لأن 


١-الاسفار.‏ ج ١‏ 0 ص مك 


حب ع حر و ل يب ور س7 ا يناعا كه 
لازم فرض مثلين اثنين التمايز بينهما بالضرورة , ولازم فرض التمائل 
من كل جهة عدم التمايز بينهما وفي ذلك اجتماع النقيضين . هذا محال. 

وبالجملة من الممتنع ان يوجد موجود واحد بأكثر من وجود واحد. 
سواء كان الوجودان مثلاً واقعين في زمان واحد من غير تخلل العدم بينهما 
أو منفصلين يتخلل العدم بينهما . فالمحذور وهو لزوم العينية مع فرض 
الاثنينية في الصورتين سواء». 

ثم قال : 

« وهذا الذي تقرر من إستحالة تكرر الوجود لشىء مع تخلل العدم 
هو المراد بقولهم : اعادة المعدوم بعيئه ممتشئع 6 


ماهو المقصود من معدومية الموجود ؟ 

المطلب الآخر الذي يلزم شرحه وتوضيحه : ما هو المقصود من معدومية 
الموجود ؟ وأصلاً كيف يطرأ العدم على الموجود وينسب إليه ؟ . 

يستعمل هذا المطلب بمعاني مختلفة بعضها صحيح وبعضها باطل . 

١‏ -العدم بعنوان أمر معارض ومزاحم يطرأ على الوجود . ويرفعه من متن 
الواقع كعدو وخصم له . وهذا المعنئ هو التصور الموجود في أذهان العامة 
والمبتدئين وهو معنى باطل ولا أساس له ووهم حض ؛ لان العدم العارض على 
الوجود لا بخرج عن صورتين : 

أ- يطرأ على الوجود في نفس المرتبة والظرف الخاص الذي شغلها . وهذا 
حال لاله اجتهاع للنقيضين. 


تهاب الحكلةالرحلة جات الفنعل وه 


إتفاع إعادة لوو ع م 7101 
ب - يطرأ العدم على الوجود . لكن في مرتبة وظرف آخر , وهذا المعنى 

أيضاً محال . لانه يستحيل أن ينوجد في مرتبة ووعاء آخر غير مرتبته ووعائه 
ا لخاص . ولذا كلما كان وجود واحد وهوية واحدة فقط , وذلك الوجود واطوية هما 
أسبابه وعلله التي تنتهي إلى ذات واجب الوجود , فإنهما يوجيان ظهوره , فلا 
يتصور وجود آخر له حتى يرفع العدم الوجود عن ذلك الموجود ويحل محله. 

دلا يأو الوجود الأمكاى 'ذائه وماهه عن البزء 137 ,وهدا الم 
صحيح , والعدم يترافق مع الموجود حتى في ظرف الوجود . والمقصود هو أنه إذا 
أخذنا الموجود الإمكاني بقطع النظر عن أسباب وعلل وجوده , ونظرنا إلى ماهيته 
وذاته فلن يكون في ماهيته سوئ ذاته وذاتياته . ولن يأبى عن العدم . وإن كان 
الوجود له واجباً وقطعياً مع الالتفات إلى مبادىء وعلل وجوده . 

"' -العدم السابق والعدم اللاحق : كل موجود يتصف بالعدم قبل محقق 
الوجود الختص به وبعده . ويقال ان كل موجود إمكانى محفوف بعدمين عدم سابق 
وعدم لاحق , وهذا المعنى للعدم ليس سوئ صنع قوة الوهم . 

وحقيقة الأمر 3 لكل موجود مرتبة ووعاء خاص من الوجود , وكما بين 
سابقاً فإن طرو العدم على هذاالوجود محال , وليس للعدم من حيث هو ايز وتكثر 
(كما بين في الفصل السابق ), ولكن قوة الوهم تنسب العدم إلى هذه المرتبة ا لخاصة 
من الوجود . ويسمئ الأول العدم السابق والآخر العدم اللاحق. وعلى كل 
الأحوال لا يطرأ ولا يعرض على الموجود أي من هذين العدمين , لان العدم 
السابق الذي قبل الوجود , والعدم اللاحق هما نفس المعنى الأول من معانى العدم 


وطرؤة كل الوجوه لذ اشير للا 1 


١-الممكن‏ من ذاته ان يكون ليس . ومن علته أن يكون أيس. 
؟ - يرجع في هذا امجال إلى الأسفار . ج .١‏ ص 167 1765 
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دراسة نظرية « لاوأزيه » : 

يتضح من المباحث السابقة ان الموجود بالمعنى الدقيق الفلسفي لا ينعدم. 
والعف لا يطراً بأي بوجته حل الود والمقتصوند تمق المندوم “أ بحث إعادة 
للعدوة ان الموجود لا يتحقق في مويه أخرى عبن درجت ووعائة المناسين وعد 
عن انعدام الوجود في مرتبة ووعاء آخرين بعد مرتبته ووعائه الخاصين به بإنعدام 
الموجود . وفيالواقع ليس انعداماً للموجود . فإنعدام الموجود بالمعنى الدقيق 
الفلسفي هوأن يطرأ العدم على الشىء في نفس المرتبة والوعاء الخاصين به والموجود 
فيهما . وان يُرفع الموجود من تلك المرتبة. وهذا حال وغير ممكن. 

« لاوازيه» عالم فرنسي معروف في الكيمياء في القرن السابع عشر الميلادي, 
وقد أراد ان يثبت عن طريق العلم أنه لا ينوجد أي معدوم ولا ينعدم أي موجود, 
وبعد دراساته الكيميائية وصل إلى هذه النتيجة أن بجموع مواد وأجرام هذا العالم 
ابتة ولا تتغير . وكل الموجودات والحادثات والفانيات التي تظهر أمامنا هي في 
الحقيقة كيفيات مختلفة التجزئة والتركيب وأنواع مختلفة من الإرتباطات التي 
توجدها الأجرام والمواد الثابتة للعالم بين بعضها. 

وتناقش هذه النظرية من جهتين : 

1 دأوهتت: 3راسات الغلاء اللاحقين أصل بقاء المادة واتبتت :ان فرش 
أجسام ومواد لاتقئ لسن صحبحاً: وفرضاً نحن مضطرون لان تقول'بسبيب أصلى 
ومادة المواد لموجودات هذا العالم . ومادة المواد تلك هي أبسط بدرجات من 


الاجرام والمواد التي فرضها لاوازيه. 


١-ككاان‏ المقصود من اعادة المعدوم تكرار الوجود ونحققه في مرتبة ووعاء آخر غبر 
المرتبة والوعاء الخاصين يه. 


إمتناع إعادة المعدوم يعيلة د ل سب 99 

؟-دليل لاوازيه على فرض الصحة أخص من مدعاه, لان مدعاه أعم من 
المواد والاجرام ويشمل كل شيء . فهو بدل أن يقول ان أجرام هذا العالم ثابتة , قال 
ان كل شيء ثابت ولا يتغير , وبدل أن يبين قانوناً كيميائياً بين اصلاً فلسفياً مسلياً, 


ودليلهة لعل قرط السيدة االه قم الا عدا 30 


دلائل امتناع اعادة المعدوم : 

يتضح بشكل جيد مما بين حول معنى إعادة المعدوم أن امتناع إعادة المعدوم 
بعد مطلباً بديهياً بشكل كامل( ومن الأوليات ) الذي يكني صرف تصوره في 
تصديقه , وطبعاً يجب أن نلتفت إلى أن هذا المطلب بالصورة الواضحة التي بِيّن فيها 
هو من خصائص فلسفة صدر المتأطين « تي © ورؤيته الخاصة للوجود القائمة على 
أساس أصالة الوجود والتشكيك في حقيقة الوجود . وخصوصية كل مرتبة من 
المراتب الطولية والعرضية للوجود هي عين هويته وواقعيته . وكا ان طرو العدم 
على الوجود في مرتبته ووعائه الخاصين محال . فإن اعادة المعدوم . أي تبديل 
مراتب وحلقات الوجود . وفصل الموجود عن مرتبته الخاصة وجعله في مرتبة 
أخرئ هو أيضاً حال. نعم أصل هذا النوع من الرؤية ومعرفة الوجود الفلسفية هو 
رؤية ومعرفة وجود عرفانية »كما ان صدر المتأهين ( رحمه الله ) قد صرّح بنفسه ان 
هذا البحث الفلسني حول الوجود وامتناع اعادة المعدوم قد استّمد من الرؤية 
العرفانية والذوقية لأهل العرفان , ثم ذكر أَنّه يوجد إستبصارات أيضاً في كلمات 
مشاي الفلسفة العامية مناسبة وكافية لأهل البحث ولمن له طبع مستقيم وكان مصوناً 
عن اللجاج والعصبية , ثم نقل هذه الدلائل الاستبصارية , وهي الدلائل التي ذكرت 


2" -للإطلاع أكثر يرجع في هذا المجال يرجع إلى : أصول فلسفه وروش رئاليسم . ج‎ ١ 
مقدمة اللقاله (غ)‎ 
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في متن بداية الحكنة . وهذا شرح و توضيح هذه الدلائل . 
- الدليل الأول : تستلزم اعادة المعدوم اجتاع النقيضين : ويفرض في هذا 


الدليل ثلاثة أزمنة : 
٠١‏ -الزمان) الموجود فيه الشيء. 
؟-الرمان المدوواقيه 


*“-الزمان الذى يعاد فيه. 

ومن جهة أخرئ فإن الفرض أن اماد يشابه الموجود الأول من كل الجهات 
بل هو عينه . أي ان الموجود الأول هو الذي وجد في الزمان الثالث , فهو موجود قد 
فصل العدم بين وجوده, وبتعبير صدر المتأهين يي 4 أن هذا الواقع قد تقدّم على 
نفسه من ناحية الزمان , وتقدم الشيء على نفسه حال سواء كان التقدم من ناحية 
المرتبة أم من ناحية الزمان. 

والمؤثر والمفيد في فهم هذا البرهان ليس الإلتفات الدقيق والتصور الصحيح 
بالنسبة إلى كلمة العينية و تخلل العدم في وجود شيء كلما كان المعاد عين المبتدأً » فهو 
في الحقيقة موجود واحد لا موجودان , ومن جهة أخرئ فقد حصل العدم في الزمان 
الثانيء وفصل بين الزمان الأول والثانى . فقد فصل العدم في وجود وواقع الموجود, 
لا أن العدم قد فصل بين قسمين من واقع ماء بل قد تخلل بين تمام الواقع وذاته , فهذا 
الموجود فيالزمان الثالث قد كان موجوداً سابقاً في الزمان الأول , وهذا تتقدم 
للشيء على نفسه وهو محال. 

م تفرض في هذا البرهان اعادة الزمان . وعينية المعاد والمبتدأ هي من جهات 
أخرئ , والآن يجب أن نرئ ما هو ملاك امتناع الإعادة ؟ 

فكما ذكرنا أن صدر المتأهين 9 يري 4 اعتبر ان ملاك محاليته تقدم الشيء على 


تنسه دق اتعلةة|لتماين واعقوره تر تمده العو تمل تقس من تالهية الذاك: 


إمطاع إعاد لشو سعد ع ا أت تي 1 ,6 
حيث يكون ملاك الإمتناع الدور ولكن تقدم الشىء على نفسه في الدور ( سواء في 
بحث التعاريف أو في بحث العلة والمعلول ) يرجع إلى الخلف واجتاع النقيضين , 
وامتناعه بهذا الملاك . فثلاً نقول : « أ» علة [« ب » فإذا كانت « ب » علة [«أ» 
أيضاً. يلزم أن تكون « ب » في مرتبة متأخرة عن مرتبة « أ» انها معلولة ها . وان 
تكون أيضاً في مرتبة متقدمة على « أ» , لانّها علة ا ء ؤ« ب » موجودة قبل أن 
تنوجد , فهي ليست موجودة في المرتبة قبل ذاتها وهي أيضاً موجودة , وهذا اجتاع 
للنقيضين. ولكن فرضنا هنا على أَنْها موجودة فى المرتبة أو الزمان السابق , ولاشك 
أو تردد في هذه الجهة . فالبحث منصب على وجودها في المرتبة والزمان الثالث , 
فعدوميتها في الزمان الثاني , ولا يجب القول هنا أَنّه يلزم تقدم وجود الشيء على 
ذاته من ناحية الزمان , بل يجب القول أَنّه تأخر لوجود الشىء على ذاته. 

ونارة أخرعا: باج في الدور بوجود المعلول في المرتبة المتأخرة , والبحث 
في وجودها في المرتبة المتقدمة , وهنا وجود الشيء في الزمان المتقدم قطعي , 
والبحث في وجوده في الزمان المتأخر . ولذا ملاك الحالية هو ثيء آخر , وهو ما بين 
سابقاً فيكلام صدر المتأهين 9ر4 . أي أن هوية وواقعية كل موجود هو وجوده 
في مرتبته ووعائه الخاصين به . والفرض أن الموجود قد تحقق في مر تبتين من الواقع 
وفي وعائين من الوجود . يستلزم تعدد وكثرة الواحد بما هو واحد . وهذا خلف 
واجماع للنقيضين. 

- الدليل الثاني : تستلزم اعادة المعدوم وحدة الكثير : هناك قاعدة 
معر وفة وهي : 
«حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد». 

هذه القاعدة عقلية وواضحة وبديهية . ويقبل كل فرد مفادها بصورة فطرية 

وإرتكازية . ولذا كلما نرئ فردين من ماهية ما تتفاوت آثارهما التكوينية فسنبداً 


110ل سسسسسس سس سي إيضاح الحكمة 
من دون توقف ببحث وجه تفاوتها وتمايزهما حتى نتحصل على ملاك وعلة تفاوت 
آثارهما . وهذا بسبب الإدراك الفطري , لان إذا كان هذان الموجودان على حد 
واي كا ميات فعب ١ن‏ تكرن انارهت | هنا لاني مواد 

والآن تقول : إذا كانت اعاذة المعدوم مكنة . فيعني أن عين الموجود في 
الزمان الأول ينوجد مرة أخرئ فى الزمان الثالث بعد المعدومية في الزمان الثاني . 
وفي هذه الصورة يجب أن يكون ايجاد موجود آخر مثل المُعاد ممكناً. والقائل بإعادة 
العدوم يسار وعود المتاذ مك «ديجب أن تر وجوة عاتله مكنا ايض 
(بالاستناد إلى قاعدة وحدة الأمثال ) . 

اتضحت إلى الآن الملازمة بين المقدم ( جواز إعادة المعدوم ) والتاللي ( جواز 
ايجاد المماثل المعاد ) . والآن يجب ان نرئ ما هو مناط الحالية , لانّه إذا اثبت ان 
التالمي محال سيكون المقدم باطلاً ومحالاً ايضاً ويعبت المطلوب , ويوجد تقريران في 
مورد بيان وجه محالية التابي ّ 

- تقرير ال حكيم الطباطباني 9ب 4 بالشكل الذي أنى فى المتن . وهو إذا 

كان ايجاد المماثل المعاد جائزاً فيلزم في هذه الصورة اجتاع المثلين في الوجود , 
واجتاع المثلين محال . لانّه يستلزم ان يكون الواحد في عين انه واحد كثيراً ؛ لأن 
الفرض أنه لا يوجد أي تفاوت بين المعاد والمائل فهما موجود واحد , لأن الاثنينية 
والتعدد فرع القايز وبما أَنّهِ لا تمايز , فلا تعد وإثنينية . ولكن من جهة أخرئ هما 
شيئان : أحدهما المُحاد والآخر المائل . فسيكون واقع ما في عين أَنّه واحد ‏ واقعين 
وكثيراً, وهذا محال . لانه اجتاع للنقيضين , فهو واحد وليس واحداً. وهو كثير 
ولييين كديرا. 

واشكل البعض على هذا التقرير فقال : نحن نطرح عين فرض المائل للمُعاد 
في مورد الموجود «المبتدأ» . ونقول انه إذاكان الموجود المبتدأ ممكناً فسيكون مما 


تشاع إغاؤة لماوع ا ا با حت يي 
مكنا وكل ما تقولونه في هذا المورد نقوله في مورد الماثل المعاد. 

الجواب هو انه لا يوجد أي اشكال في إمكان الموجود المبتدأ . بل هو قد 
تحقق , والكلام في امكان إعادته , وهنا فئة توافق وفئة تخالف , والفئة امخالفة تقول 
أنه إذا كانت الاعادة جائزة فإيجاد ممائله ممكن أيضاً , لان حقيقة الاعادة عبارة 
عن تكرار وجود موجود كلما كان هذا التكرار جائزاً وممكناً. ولذا فن الناحية 
العقلية المرة الأو , والمرة الثانية . و ... كلها على حد سواء . 

وبعبارة أخرئ المقصود من الأمثال هنا أن المائل يعدّ تكراراً للمبتدأ مثل 
المعاد . وبما ان القائل باعادة الأصل يقبل التكرار في المورد الأول . فيجب أن يقبله 
ايضاً في المورد الثاني , ولكن هذا النقض لا يرد على منكر الاعادة . لانّهِ يقول فقط 
بتحقق المرة الأولى . ومن الناحية العقلية لا يوجد أي مانع في مورد وجود المرة 
الأولى ‏ وفي نفس الحال لا يعتبر الممائل ممكناً مع الموجود الأول لان الممائل با معنى 
الدقيق الفلسني ليس سوئ تكرار لواقع , والمفروض أنه ينكر امكانه. 

نعم إذا علل محاليّة ممائل المبتدأً باجتاع المثلين يشكل عليه انه إذا كان المانع 
من وجود الممائل المبتدأ اجتاع المثلين فهذا المانع يتحقق أيضاً في مورد الممائل المعاد, 
فالذي تحقق فقط المعاد لا ممائله . ولكن كما بين ان منكر الاعادة يعلل امتناع مماثل 
المبتدأ بلزوم تكرار وجود وهوية ذات وماهية واحدة . والذي هو الاعادة . وهو 
يعتبر ان الاعادة بهذا المعني ممتنعة بأي صورة. 

" -التقرير الآخر هو أَنّه في صورة ايجاد الموجود المبائل مع المعاد من كل 
جهة وعدم القايز بينهها لا يمكن ان نعتبر الأول معاداً والآخر مائلاً . لا انه يوجد 
تمايز بحسب الواقع ‏ ونحن لا نعلمه ‏ بل لا يوجد أي تمايز بينهها بحسب الواقع ونفس 
الأمر, أو يجب أن نقول ان كليهما مُعاد , أو كليهها مماثل , والقائل باعادة المعدوم لا 


لابب 2 سي ا الي 
يكتياء دو كدي ارش 
- الدليل الثالث : تستلزم إعادة المعدوم الإنقلاب أو المخلف : قد 
فرضت في هذا اليل إغادة الزماع أيضاً . وفي النتيجة يتّحد الموجود المبتدأ 
والرسوة اناه فيالذات وتام المتصلوصيات الوجودية حتى الزمان . ومن جهة 
القرئ برعدنة انان لثن الأول عضت عي الأعداء والتعر عه الود 
ولاايخصيون هنا كردم دوا بل 
-ان يتصف الموجود الواحد بكلى الحيثيتين ( الابتداء والعود ) . وهذا 
اجتاع للضدين وباطل 7" . 
؟ -ان تكون كلا الحيثيتن . لكن تنقلب حيثية الإبتداء إلى حيثية العود ( أو 
بالعكس )., وهو إنقلاب للحيثية وحال, لان حيثية الابتداء تقوم واقعية وهوية هذا 
الموجود . والفرض ان له حيثية الابتداء وأيضاً تنقلب إلى حيثية الاعادة , فليس 
سوئ اجماع للنقيضين . 
يتصف هذا الموجود الواحد بحيثية واحدة فقط , وهي حيثية العود . وهذا 
على خلاف الفرض . لان الفرض أنه يوجد موجود مبتدأ. وموجود معاد . وصرف 
النظر عن أي من هاتين الحيثيتين خلاف الفرض. 
بيان وتقرير آخر لهذا الدليل : أَنّه كلما أعيد الموجود الأول مع زمانه 
ا لخاص ففي النتيجة سينوجد ويحدث هذا الموجود في الزمان الأول #ششكوى مهدا 


١-الأسفارج‏ .ص 704. شرح منظومة السبزوراي , الامور العامة , المعدوم لايعاد . 
شرح مبسوط منظومه للشيهد مطهري . ج 7" ص 105. 
؟-م يذكر هذا الفرض في المتن , ولكن قد ذكره المرحوم السبزواري في حواشي شرح 


إمتناع إعادة المعدوم بعينه سسسب ب ا تب 79711 


عق كو اذ ريدن بعلو ري 01"7لاة التزطن اوتهذا لوو ما ل 


مبتدأ ) . 

ويتفاوت هذا التقرير مع البيان السابق انه قد اعتمد في التقرير السابق على 
حيثية الابتداء وحيثية المعاد , وفي هذا البيان قد ألتفت إلى نفس زمان الاإبتداء . وفي 
الواقع ان البيان السابق يرجع إلى هذا البيان, لان حيثية الابتداء . والعود تنتزع من 
هذا الزمان. 

الدليل الرابع : يستلزم جواز إعادة المعدوم عودات غير متناهية : قد 

نظم الدليل الرابع مثل الدليل السابق بصورة قياس إستثنائي . وهو قائتم على 
أساسين : الأول إثبات الملازمة والآخر إثبات عدم صحة التالي. 

الملازمة عبارة عن أنه كلما كانت إعادة المعدوم جائزة لن يكون لعودته 
موادا سينا وسيل الغو ة الأمكان إل بالاجارة مك الصاوت بين الفاد الأول 
والموجود المبتدأ فلن يكون هناك فرق بين المعاد الأول والمعاد الثاني و .... ففي نظر 
العقل أنه يمكن تحقق المعاد إلى ما لا نهاية. 

وهذه الملازمة واضحة بشكل كاملء والمهم . ما هو الدليل على بطلان اللازم 
أو التامي . أي ما المانع العقلي من إمكان تحقق المحاد إلى ما لا نهاية ؟ 

إكنى صدر المتأهين 49 في بيان بطلان اللازم بأن بطلانه واضح 
1 

وقال المرحوم الآملى في توضيحه انه إذا كان عود المعدوم ممكناً إلى ما لا 
نهاية . فإنه لا يخرج من ناحية التحقق والوقوع عن حالات ثلاث : 

١‏ يقع بعضها لا كلها , وهذا الوجه باطل لانّه تخصيص بلا #خصص.ء لانه في 


١_قواعد‏ المرام. ص .١8/‏ 
" -« وهو مستبين الفساد » الاسفار ١ج‏ ١اءص‏ 505 


1" إيضاح الحكة 


نظر العقل ليس لأي من هذه العودات أي امتياز وخصوصية حتى تقع ولا تقع بقية 
العودات. 

-١‏ تتحقق كل هذه العودات , وهذا الوجه أيضاً باطل , لانه يستحيل وقوع 
افراد غير متناهية , فلا يمكن ان يتحقق أبداً عدم تناهي العدد . لان ما يقع من العدد 
المتباهن: 

"لا يتحقق أي من هذه العودات والمعادات . وهو في النتيجة امتناع 
00005 

( لان الامتناع كبا سيبين لاحقاً ينشأ من الوجود والوقوع الثاني للمعدوم, لا 
من ذاته وماهيته . أي ليس له امتناع ذاتىي بل له امتناع وقوعي ). 

ذكر المرحوم المصنف في تعليل البطلان : 

« وتعيّن العدد من لوازم وجود الشىء المتشخّص ». 

وليس تاماً هذا البيان بالمقدار الذي جاء في المتن, لانّه من الممكن أن يقال : 
ما الملازمة بين تشخّص وجود الماهية وتعيّن فردها . فثلاً لماهية الإنسان إمكانية 
الافراد والمصاديق إلى ما لا نهاية . ويتحقق من عدم النهاية هذا مصاديق خاصة 
متشخصة فقط , فلا منافاة بين عدم تناهي وتعين عدد مع التشخص الوجودي 
للماهية . 

وبغبارة أخرئ لاامتافاةين أن ركون لناعية بالذات إمكائية الصاديق إل 
ما لا نهاية , وان يتحقق منها عدد معين في كل زمان. 

وقد أجاب المصنف عن هذا الإشكال في الهامش , فقال : 

« ولا مرجّح لبعض تلك الأعداد». 


86056 صء١ وهو مستبين الفساد » الاسفار. ج‎ « )١( 


إمتناع إعادة المعدوم بعينة ص بي 80# 

أي لا يمكن قياس ما نحن فيه بأمثال ماهية الإنسان أو سائر الماهيات 
الإمكانية التي ها بالذات إمكانية عدم نهاية الأفراد . ولكن يتحقق منها عدد معين 
بلحاظ التحقق العيني الائنة في الماهيات الإمكانية تتوفر العلل والشرائط 
والقابليات في بعضها فقط فيترجح ذلك البعض ., ولكن في بحثنا لا يوجد أي 
رجحان لبعض العودات لتنحقق هي فقط , وفي النتيجة أما ان تتحق جميعها وهذا 
حال , لان تعين العدد لازم للشيء الموجود والمتشخص في الخارج , أو لا يتحقق 
أي منها . وهو امتناع إعادة المعدوم. 


دليل القائلين بإمكان المعدوم وجوابه : 
استدل القائلون بإمكان اعادة المعدوم على مدّعاهم بِأنْهِ إذا امتنعت اعادة 
المعدوم فيجب أن نرئ ما هو منشأً امتناعه ؟ 
وملاك الإمتناع أحد الأمور المذكورة لاحقاً: 
١‏ -ملاك ومنشأ الإمتناع ماهية المعدوم. 
١‏ منشأ الإمتناع أمر عارض على ماهية المعدوم , لكنه من العوارض 
اللازمة للذات التي لا تنفصل أبداً عن الذات. 
"'-منشأ الإمتناع أمر يعرض على ذات المعدوم , ولكنه عارض مفارق. 
والفرض الأول والثاني باطل , لانّه إذا كان منشأ إمتناع الوجود الثاني 
للمعدوم هو الماهية أو العارض اللازم للاهية فإنه لم يكن لينوجد في المرتبة الأولى 
أيضاً . مع ان الفرض أنه قد وجد سابقاً ثم عُدم . فالصورة الثالثة هي الصحيحة , 
ولكن بما ان العارض المفارق يزول فإن امتناع المعدوم يزول أيضاًء ويصبح ممكناً 
الوجود الثاني للمعدوم . 
والنتيجة انّه لا يجب القول ان اعادة المعدوم ليست ممكنة . بل يجب القول انه 


1" إيضاح الحكملة 
كلما انتق المائع سيكون هناك إمكان للوقوع . 

وقالوا فى جواب هذا الدليل ان منشأ الإمتناع ليس أيّاً من الأمور المذكورة 
بل هو أمر آخر وهو لازم الوجود الثاني للمعدوم . وكا بيّن في الأدلة الأربعة يعلم 
بوضوح ان جميع الإشكالات التى تقرتب على إعادة المعدوم تنشاً من وجوده 
الثاني . 

يستلزم الوجود الثاني للمعدوم تخلل العدم في وجود الشيء (البرهان 
الأول). 

يستلزم الوجود الثانى للمعدوم وحدة الكثير ( البرهان الثاني ). 

يستلزم الوجود الثاني للمعدوم الانقلاب أو الخلف ( البرهان الثالث ). 

يستلزم الوجود الثاني للمعدوم تسلسل العودات غير المتناهية (البرهان 
الرابع ) . 


دافع الإعتقاد بحجواز إعادة المعدوم : 

دافع تلك الفئة من المتكلمين التي اعتبرت ان إعادة المعدوم ممكناً هوالدفاع 
عن أصل المعاد , فقد اعتقدوا من خلال الالتفات إلى ظواهر بعض الآيات 
والروايات ان العالم يفنى وينعدم بشكل كلىي عند نفخة الصور الأولى . ومن جهة 
أخرئ بما ان أصل المعاد والحياة الثانية للإنسان هو من الأصول القطعية والمسلمة في 
جميع الشرائع السماوية , لذا لا يوجد سبيل لقبول أصل المعاد سوئ ان نعتبر أن 
اعادة المعدوم جائزة , والمهم هناان نبحث أصل ومنشأ هذا الاعتقاد بشكل صحيح 
حتى يعلم ان الآيات والروايات التي مسكت بها هذه الفئة واستنتجت انعدام 
الوجودات عند نفخة الصور. هل طا هذا المدلول, أو لا تدل على هذا المطلب ؟ وفي 
الصورة الأول هل يوجد آيات وروايات تخالفها أم لا؟ وإذا كان هناك دلائل نقلية 


إمتناع إعادة المعدوم بعيئه 7س 8!8 
(آيات روايات ) مخالفة , ماذا ينتج من فحصها جميعها ؟. 

وللأسف ان من المناهج الخاطئة التي تستخدمها فئة من المتكلمين في مراجعة 
آيات القرآن وتفسيرها هي انهم بدل أن يبحثوا عن حكم مجموع الآيات التي 
ترتبط بموضوع ما فيستنتجوا عندها . فإنهم يكتفون بمراجعة البعض القليل من 
الآآيات . وكثيراً ما يقبلون عقيدة في الكلام بشكل مسبق ء ثم يأخذون بعض 
الآيات للتدليل عليها . ويستندون إإى ظهورها الإبتداني بدون ان يراجعوا بجموع 
الآيات المرتبطة بذلك الموضوع ويعتمدوا فى تفسير اليات على نفس الآيات . كا 
قال على (عليه السلام) : 

«ينطق بعضه ببعض ويشهد بضعه على بعض» ١!‏ , 

لا بآرائهم الكلامية الخاصه , وهذا المنهج الخاطيء قد خلّف ظواهر خاطئة 
في الكلام وفى التفسير. 

وقد افترق المتكلمون المسلمون إلى فئتين بالنسبة إلى أنه في نهاية العالم . هل 
ينعدم ويفنئ عالم المادة بشكل كلىي .أم ان اجزاءه فقط تتلاشئ وتتفرق : فنَةٌ أيَدت 
النظرية الأولى . وفئة أيدت النظرية الثانية . وقد أقامت كل منها أدلة مختلفة لاثبات 
مدعاها . وقد استندوا با لمخصوص إلى ظواهر الآيات. 

وقد نقل ونقد العلامة الجلسى ( رحمه اللّه ) في بحار الأتوار دلائل الفكتين . أمّا 
هو فقد توقف ( في هذه المسألة ) . وقال ان هذه هي نظرية إمام الحرمين , فقد قال أنّه 
يمكن فينظر العقل أن تنعدم الجواهر ثم تعاد . ويمكن ان تبق وتزول أعراضها 
وخصوصياتها وترجع مرة أخرئ إلى الصورة الأول , وليس هم أدلة سمعية بصورة 
قاطعة على أي من هاتين الدلالتين . فليس بعيداً ان تتبدل أبدان الناس إلى تراب , 


.١71 : -نهج البلاغة . الخطبة‎ ١ 


ملف إيضاح الحكنة 
ماترنم إل "ضورتها الأو »وليين خالا أن تتعدم ثم تساد ثانا 

ويقول بعد نقل ودراسة أدلة الطرفين ان الحق انه لا يمكن ان يكون هناك 
رأي جازم لان الظواهر متعارضة , ويعتقد أكثر المتكلمين الإمامية ان الموجودات 
وخصوصاً الأجسام لا تنعدم بشكل كلىي , ثم نقل كلام المحقق الطوسي حيث قال : 

« والسمع دل عليه ( الفناء ) ويتأول في المكلف بالتفريق كما في 
قصة إبراهيم 391 (". 1 ْ 

وللمصنف العلامة ( رحمه الله ) تعليقة في ذيل الكلام المذكور من المناسب 
والمفيد نقلها هنا ٠وهىي‏ أنه : 

إذا انعدمت جميع الموجودات ( ما سوئ الله تعالئ ) لن يبقئ هناك 
معنئ للتقدم والتأخر والدنيا والآخرة والمبدأ والمعاد . وبالتالى سوف 
تكون جميع المعارف الإلهية التي ترتبت على هذه المفاهيم في القران 
والروايات القطعية بلا معنى وباطلة , ولذا لا يمكن قبول انعدام 
الموجودات حتى بصورة احتمال . ويفسر ويبيّن ظاهمر تلك الفئة من 
النصوص الدينية التى تدل على هذا المطلب بواسطة النصوص 
المعارضة , والأحاديث التي وردت حول نفخ الصور هي روايات أحاد ولا 
تصل إلى حد التواتر وكل ما ورد بالتفصيل فى الروايات حول نفخ الصور 
لا يمكن اثباته عن طريق الكتاب ( القران ) وأخبار الآحاد يستند عليها 
وتكون حجة فىالأحكام الفرعية فقط . ولكن لادليل على حجيتها ( عن 
طريق سيرة العقلاء أو عن طريق الأدلة الشرعية ) فى المعارف والأصول 
الإعتقادية , ولذا بما ان نفخ الصور جاء في القران يجب أن يكون الإيمان به 


١-بحار‏ الأنوارء ج .ص 7171-771١‏ 


إمتناع إعادة المعدوم يعينة د ل __لس __ل-سسس ‏ ل١5‏ 


بشكل اجمالي ( بما هو المراد منه وما يقصده اللّه تعالى ). وبماان 
الأحاديث لا تخالف ظواهر الآيات يجب أن تقبل ولا يجوز طرحها . ولكن 
يجب ارجاع العلم بمفادها إلى اللّه ( تعالئ ) والرسول يَيْبْةُ . والائمة 
المعصومين 960 .)١7‏ 

وقد ذكر أيضاً المتكلم الشيعي المشهور ابن ميثم البحراني بعضاً من آيات 
القرآن وفسّرها بتفرق أجزاء الموجودات وتلاشي تركيهها وهيئتها 8 

وقد نقل الحقق اللاهيجي الأقوال المرتبطة بهذه المسألة ودلائل القائلين بها 
في كتاب اكو عر 

وللفيلسوف الشهيد مطهري «اتيِيٌ 4 تحقيق مهم حول عدم إرتباط أصل 
المما قد اله عاد اليو 7 


١-نفس‏ المصدر:+775, 
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المرحلة الثانية 


في انقسام الوجود إلى خارجي وذهنسي 
وفيها فصل وأحد ( وتتمة .)١7)‏ 


١-سنبحث‏ في هذه المرحلة كل من هذه المطالب : 
أ) الأقوال في باب الوجود الذهني. 
ةد حو ال 
ج) الأدلة الباطلة للقولين الآخرين ( القول بالشبح والقول بالإضافة ). 
د)قراسة اشكالات الوعود الذهق وأجوبتها (أفن ): 


الفصل الأول 


في الوجود الخارجي والوجود الذهني 


المعبوزيين المكاء أت لللاهيّات , وراء الوجود الخارجي ‏ وهو الوجود 
الف كيار تت عله ولا باو" 7" اللللوية تعاك ووعر ا ادر لا تل علا كد 
الآثار هوسق وجوداذهثاًفالاتسان اللموجود فق المتارج قاع لاف موضوع :ها 
أن جوهر ؛ ويصحٌ أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة بما أنه جسم ؛ وبا أنه نبات وحيوان 
وانسان . ذو نفس نباتيّة وحيوانيّة 0ن هذه اللإاجناس 
والفضول وخواخيا::والاتبان المريكود ق الذهن التلوء الا إتمان:ذانا + واجد 
لحدّه. غير أله لايتركب عليه فىء من تلك الآثاز الناوجية: 

وذهب بعضهم إلى أن المعلوم لناء المسمّئ بالموجود الذهني . شبح الماهيّة 
لانفسها؛ والمراد به عرض وكيف قائم بالنفس » يباين المعلوم الخارجيّ في ذاته » 
ويشابهه ويحكيه فى بعض خصوصيّاته ؛كصورة الفرس المنقوشة على الجدار الحاكية 
(١ 1‏ 
للقرين الخارق” ”. 


١-المراد‏ بالأثر في هذا المقام هو كمال النيءء سواء كان كبالاً أوّلاً تتم به حقيقة الشيء 
كالحيوانية والنطق في الإنسان , أو كالاً ثانياً مترتباً على الشىء بعد مام ذاته . كالتعجب 
والضحك للاتشبان:-منه (اقدس بره 

" - خاصية وأثر النبات التغذية والرشد . ويترتب هذا الأثر على الإنسان الخنارجي 
والأثر الخاص للحيوان أو النفس الحيوانية هو إمتلاك الإدراك الحسي والحركة عن شعور 
وتترتب هذه الخاصة ايضا على الإنسان الخارجى . وخاصة الإنسانية أو النفس الناطقة 
التعقل والتفكر والإدراك العقلاني , ويترتب هذا الأثر على الإإنسان الموجود في الخسارج 
ايضا(ش ). 

الفرس الموجود في الخارج من مقولة اجوهر . ولكن الفرس المرسوم على الحائط أو 


فق إيضاح الحكمة 
منذااق لقم يدي ١"‏ بكيلة بها تاك الى لجار سن عله 
وذهب بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني مطلقاً ٠‏ وأنّ علم النفس بشيء 
إضافة خاصّة منها إليه . ويرّده : العلم بالمعدوم , إذ لا معن محصّلاً للإضافة إلى 
لدي 
واحتجٌ المشهور على ما ذهبوا إليه من الوجود الذهنى بوجوه : 
الأول : أنَا محكم على امعد ومات بأحكام إيجابيّة ؛ كقولنا : « بحر من زيبق 
كذا». 
وقولنا : « اجتاع النقيضين غير اجتاع الضدّين » 7" . إلى غير ذلك ؛ 
والايجاب إنبات , وإثبات شيء لنيء فرع ثبوت ابت له فلهذه الموضوعات 
المعدومة وجود . وإذ ليس في الخارج ففي موطن آخر. ونسميه الذهن. 
الثاني : أنَا تتصوّر أموراً تتصف بالكليّة والعموم ؛ كالإنسان الكل , 
والحيوان الكل . والتصور إشارة عقلية لا تتحقق إلا بمشار إليه موجود . وإذ لا 


الورق من مقولة العرض ( الكيف ) . ولكن كثيراً من الخصوصيات الخارجية مثل اللون 
والكبر والصغر والحركة والسكون ونظائرها نتحكي عن الحصان الحنارجي ( ش ). 
١-لمغايرة‏ الصور الحاصلة عند الانسان لا في الخارج مغايرة مطلقة فلا علم بشيء مطلقاً 
وهو السفسطة . منه (قدس سسره ). 

؟ - وقد أبطله الحكيم السبزواري بعلم النفس بذاته ولكن يمكن أن يقال ان البحث في 
باب الوجود الذهني يرتبط بالعلم الحصولي . وعلم النفس بذاتها علم حضوري لا حصولي 
(ش). 

(؟) فان قيل : ان أدلة الوجود الذهنى مصئها اثبات الوجود الذهنى للاهيات , والممتنعات 
باظلة الذوات تبنت لما ماهيات :وان تعلق الفقل منهوماً لأمر باظل الذاك . كمتزيك 
الباري واجماع النقيضين وغيرهما. 

قلنا :ان لهذا الذي يختلقه العقل ثبوتاً ما , لمكان الحمل . واذ ليس في الخارج ففي موطن آخر 
نسميه الذهن _منه ( قدس سيره ) . 
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وجود للكلىّ بما هو كلى في الخارج , فهي موجودة في موطن آخر , ونسميه الذهن . 

القالف الاكصو نل العون هو كل عقمة وهو المتنةعزوقا عتراننا 
يكثرها بالخلط والانضام ؛ كالبياض المتصوّر بحذف جميع الشوائب الأجنبيّة . 
وصرف الشيء لا يتثقٌ ولا يتكرّر. فهو واحد . وحدة جامعة لكل ما هو من 
سنخه؛ والحقيقة بهذا الوصف غير موجودة في الخارج . فهي موجودة في موطن 
الكو نميه ادس + 


ضف إيضاح الحكمة 


لشهوطلهة 

قد استشكل على وجود الماهيّات في الذهن ‏ بعنئ حصوطا بأنفسها فيه 
اشكالات : 

الإشكال الأول : أنّ القول بحصول الماهيّات بأنفسها في الذهن يستلزم كون 
الو ارد وهر وغراضا ا وجو تحال يا لاوم أ ناهر معطو بق 
الذهن جوهر . بناء على انحفاظ الذاتيّات ؛ وهو بعينه عرض . لقيامه بالنفس قيام 
العرض بمعروضه . وأمّا بطلان اللازم , فللزوم كونه قائاً بالموضوع وغير قائم به. 

الأمكان النان» أ الاك الذمه متدرئية فك برل الكنين 77 
على ما ذهيوا إليه من كون الصور العلميّة كيفيّات نفسائية ؛ ثمإِنَا إذا تصوّرنا 
جوهرا كاه متدريا ل مفولة انوس ولأخناط "الدامتاك كروضة حدراة 
الكنك كا عقيه» واللتوالات معبائتة بعاد الذوات ١‏ "اقيم الاقض في الذات . 
وكذا ذا اتسو و انقو أشرى غين الوسر كانت اذاهةة التضور : سدرحكة يك 
نتوين #:وكذا لو تصكرنا كنا سوسا ,كان ستدرنيا نك اليب ابوس 
والكيف النفساني . وهو اندراج ثيء واحد نحت نوعين متباينين من مقولة ؛ 
واستحالته ضرورية. 

قالوا : وهذا الاشكال أصعب من الأول , إذ لا كثير إشكال في كون شيء 
واحد جوهراً وعرضا . لأنّ التباين الذاتي الذي بين المقولات إنما هو بين الجسوهر 


.) وهو عرض لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاته . -منه (قدس سره‎ ١ 
؟ -إذ لولم تكن متباينة بتمام الذات». كانت مشتركة في بعض الذات؛ فكان لها جنس فوقهاء‎ 
والمفروض انها اجناس عالية ليس فوقها جنس , هذا خلف ؛ فهي بسائط متباينة بقام‎ 


الذابك عه دمر مره 
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والكيف والكمّ وغيرها ؛ وأمّا مفهوم العرض . بمعنى القائم بالموضوع . فهو عرض 
عامٌ صادق على تسع من المقولات ؛ ومن الجائز أن يعمٌ الجوهر الذهني أيضاً 
ويصدق عليه ؛ لأنّ الملأخوذ في رسم الوه أله « ماهيّة إذا وجدت في الخارج 
وجدت لا في موضوع » فن الجائز أن يقوم في الذهن في موضوع . وهو إذا وجد في 
الخارج كان لا في موضوع . هذا ؛ 

وأما دخول الماهيّة الواحدة تحث مقولتين , كالجوهر والكيف ٠‏ وكالكة 
والكيف , والمقولات متباينات بهام الذوات ؛ فاستحالته ضير وريّة لا مدفع طا. 

وبالتوجّه إلى ما تقدّم من الاشكال ونحوه . ذهب بعضهم إلى إنكار 
الوجودالذهني من أصله , بالقول بأنّ العلم باضافة من النفس إلى الخارج ‏ فالمعلوم 
مندرج نحت مقولته الخارجيّة فقط . وقد عرفت ما فيه. 

وبعضهم إلى أنّ الماهيّات الخارجيّة مو جودة في الذهن بأشباحها , لا 
بأنفسها . وشبح الشيء يغاير الشيء ويباينه ؛ فالصورة الذهنيّة كيفيّة نفسانيّة . وأمًا 
المقولة الخارجيّة فغير باقية فيها . فلا إشكال . وقد عرفت ما فيه. 

وكل حب عن الاشكال وحوة: 

انان بد 1ن المرزت قي قار قود لضو مناه ةاون 
الماهيّات الخارجيّة في الذهن أمران : أحدهما : الماهيّه الخاصلة نفسها على ما كانت 
عليه في الخارج . وهو المعلوم . وهو غير قاكم بالنفس ., بل قائم بنفسه . حاصل فيه 
حصول الشيء فيالزمان والمكان . والآخر : صفة حاصلة للنفس ., قائة بها . يطرد 
بها عنها الجهل .وهو العلم ؛ وعلى هذا فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجيّة . من 


١-السبب‏ فى أنه عبر بالرسم أنه ليس للمقولات تعريف حدى لان التعريف الحدي 
يتركب من الجنس والفصل وليس للمقولات جنس أعلى ( ش ). 
(1) وهو الفاضل القوشجى الأشعري المتوفى ( 879 ه). 


124" إيضاح الحكمة 
جوهر أو كم أو غير ذلك . والعلم كيف نفساني ؛ فلا اجتاع أصلاً لا لمقولتين ولا 
لنوعين من مقولة. 

وفيه أنّه خلاف ما نجده من أنفسنا عند العلم ‏ فانٌ الصورة الحاصلة في 
تفوسنا عند العلم بششيء هي بعينها التي تطرد عنّا الجهل وتصير وصفاً لنا نتصف به 

وفنا أمااعن عقن القائليع ب أصاله الاعيد 177 ١ن‏ الصورة البناملةق 
الذهن منسلخة عن ماهيّتها الخارجيّة . ومنقلبة إلى الكيف . بيان ذلك : أن 
موجودية الماهيّة متقدّمة على نفسها , فع قطع النظر عن الوجود لا ماهيّة أصلاً ؛ 
والوجود الذهنى والخارجي مختلفان بالحقيقة , فاذا تبدّل الوجود بصيرورة الوجود 
الخارجي ذهنياً . جاز أن تنقلب الماهيّة . بأن يتبدّل الجوهر أو الكم أو غير ذلك 
كيفاً؛ فليس للشيء بالنظر إلى ذاته حقيقة معيّنة . بل الكيفيّة الذهنيّة إذا وجدت في 
الخارج كانت جوهرا ار غيره ؛ والجوهر الخارجي إذا وجد في الذهن , كان كيفاً 
نفسائياً ؛ وأمًا مباينة الماهيّة الذهنيّة للخارجيّة , مع أنّ المدّعى حصول الأشياء 
بأنفسها في الذهن ‏ وهو يستدعئ أصلاً مشتركاً بينهما -, فيكفي في تصويره أن 
يصوّر العقل أمراً مبهياً مشتركاً يبنهها . يصحّح به أن ما في الذهن هو الذي في 


الخارج ؛ كما يسور المافة السك ةين اكات والفا به لاقي 1 


وقيه أؤلاً: أنه لا محصّل ا ذكرء :من تَندّل الماهتة واختلاف الوجودين فى 


١‏ - وهو السيد صدر الدين الدشتكي الشيرازي المعروف بالسيد السند ويذكر أيضا 
بعنوان صدر الدين الكبير وهو صاحب حواش على تجريد الكلام وشرح المطالع وشرح 
الشمسية وشرح مختصر الأصول وغيرها . توفي عام 407 هش ). 

؟ - يتناسب إصطلاح الكون والفساد مع نظرية منكري الحركة الجوهرية. ولا يصح 
إصطلاح الكون والفساد على مبنئ أصل الحركة في الجوهر , لانّه لا تفسد الصورة السابقة 
بل ادل إل صورة أكفل» واططلاعا: لبس خلعا ولساء بلس لسى بعد ليحن #ونسياق 
تفصيل هذا المطلب في المرحلة العاشرة ( ش ). 


الوه مارك والويعوه الذهتئ ,ب 2 711 
تيفط واذ قل جا دهف البدعو اغنال ا لفن رامع نلعيو 

وثانياً: أنه فى معنى القول بالشبح . بناء على ما التزم به من المغايرة الذاتيّة 
بين الصورة الذهنيّة والمعلوم الخارجيّ ؛ فيلحقه ما لحقه من محذور السفسطة. 

ومنها : ما عن بعضهم * : أن العلم لا كان متّحداً بالذّات مع المعلوم بالذّات, 
كان من مقولة المعلوم ؛ إن جوهراً فجوهر , وإن كا فكمّ . وهكذا . 

وأمّا تسميتهم العلم كيفاً. فبنئ على المساححة في التعبير ؛ كبا يسمّى كل وصف 
ناعت للغير كيفاً في العرف العام . وإن كان جوهراً. 

وخا هده إفكال :اندزات مولت الا رارف ان 1 

وأمَا إشكال : كون ثيء واحد جوهراً وعرضاً معاً. فالجواب عنه ما تقدّم : 
أنّ مفهوم العرض عرض عام شامل للمقولات التسع العرضيّة وللجوهر الذهني ؛ 
ولا إشكال فيه. 


وفيه : أن بحرّد صدق مفهوم مقولة من المقولات على ثيء لا يوجب 


)١(‏ فضلاً عن هذا فإن مقارنة الأمر المبهم المشترك بين الوجود الذهنى والخارجى مثل 
مفهرم الشيء بالمادة الأُولى المشترك بين صورها الختلفة وتبدها إلى أخرئ هو قياس مع 
القارق لأ المادة الأول وإ كانت مممة ولكن ها نصيب من الواقع العيني » ومفهوم 
الكوو مو أمتاله أمر دهنين :ولين نما بازاء المتارج طبع يعد مرا مخاركا وافعيا برجم 
2 عراف تيز المنظومة . مبحث الوجود الذهني ) ( ش ). 

ج - المقصود هو المحقق الدوّاني . ودوّان من قرى كازرون فارس وهي مسقط رأسه , وقد 
كان في البداية سنياً ثم تشيع , ووفاته بعد سنة 4٠٠0‏ هجري قري ( تحفة الأحباب , الحدث 
لقم هو )رس 

اك طوية لمق الدواة هن النقطة النقابلة القارية القبية المحتة كي لاك اللمموية 
الذهنية داعلة فق مقولة الكيف ققط . وكليانوجية الجوهر المناربدن: فى الذهن يكوت كيف . 
ويقول الدواني : ان الصورة الذهنية هي فقط تحت المقولة الخارجية , وفىي الحقيقة ليست 
دأخلة فى مقولة الكل (س )1 7" 


1" إيضاح الحكلة 
اندراجه تحتها . كما ستجيء الإشارة إليه. 

على : أن كلامهم صريم في كون العلم الحصولي كيفاً نفسانياً . داخلاً تحت 
مقولة الكيف حقيقة . من غير مسامحة. 

ومنها : ما ذكره صدر المتأهين لت 4 في كتبه . وهو الفرق فى إيجاب 
الاندراج بين ا حمل الأولي وبين الحمل الشائع ؛ فالثاني ماي الوه 0 

بيان ذلك : أنّ بحرّد أخذ مفهوم جنسي أو نوعي في حدٌ شيء وصدقه عليه لا 
يوجب اندراج ذلك الشيء تحت ذلك الجنس أو النوع ؛ بل يتوقف الاندراج تحته 
فل كتوفت اناو ذلك لجس أ النوع الخارجيّة على ذلك الشيء. 

فجرّد أخذ الجوهر والجسم مثلاً في حدّ الإنسان ‏ حيث يقال : « الإنسان 
جوهر جسم نام حسّاس متحرّك بالارادة ناطق  »‏ لا يوجب اندراجه نحت مقولة 
الجوهر ونين الجتم عق يكو نوجودا لأ و مورطوع باعبار كرية وهر , 
ويكون بحيث يصّح أن يفرض فيه الأبعاد الثلاثة باعتبار كونه جسماً. وهكذا. 

وكذا بجرّد أخذ الكمّ والاتصال في حدّ السطح ‏ حيث يقال : « السطح كمّ 
متصل قار منقسم في جهتين » لا يوجب اندراجه تحت الكّم والمتصل مثلاً؛ حقٌّ 
بكون قابلاً للاتقسام بذاته من جهة أَنّه كم ؛ ومشتملاً على الفصل المشترك من جهة 
نامضل وهكذا: 

ولو كان يحرّد صدق مفهوم على ثيء موجباً للاندارج , لكان كلّ مفهوم كلي 
فرداً لنقشه: لصدقه بالحمل الاوّل غللى نه فالاندراج يتوقف عل تنرتب 
الآثاره:ومعلوم: أناتزتب الآثان إنا يكون فى الوجوه الخارجى دون الذهق: 
اد التافتل او الصيورة الذسده تندرج قطعاً في مقولة الكيقجو]ة! نطقت غعلها مقولة 
الخارج بالحمل الشايع فيندرج شبيء واحد في مقولتين . واذا انطبقت المقوله الخنارجسية 
بالحمل الأولي على الصورة الذهنية فلن يلزم اندراج شيء واحد في مقولتين ( ش ). 
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فتبيّن : أن الصورة الذهنيّة غير مندرجة تحت ما يصدق عليها من المقولات , 
لوم رتب انا رهاعديا :كن الفتؤرة الذهظة إنا 9 مانت علا انان المتلوم 
الخارجي من حيث هي وجود مقيس إلى ما بحذائها من الوجود الخارجي . وأا 
ين عبت إتااحاطلة للش حال أومزه !'! ترد عها الجول دقن ارصتود 
خارجي موجود للنفس ناعت ها . يصدق عليه حدّ الكيف بالحمل الشائع . وهو 
أنه وهرافي ل يشل قسمة ولا بلي لذاتشع ! '': كيو كدري بالذاك حت متولة 
الكيف , وإن لم يكن من جهة كونه وجوداً ذهنياً مقيساً إلى الخارج داخلاً تحت ثيء 
من المقولات , لعدم ترتّب الآثار ؛ اللهّم إلا تحت مقولة الكيف بالعرض. 

وبكذا النان طن «اتدفاع ها أورد ةيف المتين ١ ١‏ حل كو الل قيفاً 
بالذات وكون الصورة الذهنيّة كيفاً بالعرض ». من أنّ وجود تلك الصور فينفسها 
ووجودها للنفس واحد . وليس ذلك الوجود والظهور للنفس ضميمة تزيد على 
وجودها تكون هي كيفاً في النفس . لأن وجودهاالخارجيّ لم يبق بكليّته. 
وماهيّاتها في أنفسها كل من مقولة خاصّة , وباعتبار وجودها الذهني لا جوهر ولا 
عر "5" ووظهو ونا لد النعنى البنى موع اتلك الماعقة ولك الرستوداء هود 


١-إذام‏ ترسخ الصفات النفسائية في النتفس تسمئ ا حال وإذارسخت فى النفس تسمئ 
ملكة . وللصورة العلمية هانان الحالتان بالنسبة للنفس ١‏ ش). 

"من المقوللات الى تقبل القسمة بالذات مقولة الكم ٠‏ والذي يقبل القسمة بالذات 
مقرلا التندية السعة وسكا شرخيااق الزبدلةالتاديرة ( صن )2 

(*) وهو الحكيم السبزواري ( ش ). 

,ب امامل :انه لأ روهة فىء أحر نورام وجو القن :سم كيقا لايد ف موود بهن 
لصون القلمية إن ان يدولةالرجوداوالماغية .وق الضورة الارل [3اكان المفسود الوجوة 
الخارجي فإنه لا يأتي إلى الذهن حتى ينضم للنفس . وإذاكان المقصود الوجود الذهني فلم 
ينضم شي للنفس . وماهيتها إذا لوحظت بالالتفات إلى الوجود النارجي . فليست من 


١‏ إيضاح الحكنة 


الع بالنبى أمزا نقد إن 7" ولا لكان ظهون: مولس تاك أبن حدم 
والكيف من الحمولات بالضميمة ؛ والظهور والوجود للنفس لو كان نسبة مقوليّة , 
كان ماهيّة العلم إضافة لوا كفا .و إذاكان إضافة إعراتا "“ كان وها : فاليلم 
نور وظهور . وهما وجود . والوجود ليس ماهيّة . 

وجه الاندفاع : أنّ الصّورة العلميّة هي الموجودة للنّفْس ء الظّاهرة ها . لكن 

لامن حيث كونها موجوداً ذهنياً مقيساً إل خارج لا تترتب علها آثاره , 
بل من حيث كونها حالاً أو ملكة للنفس تطرد عنها عدماً. وهي كمال للنفس زائد 
عليها ناعت ها ؛ وهذا أثر خارجيّ مترتب عليها ؛ وإذا كانت النفس موضوعة ها 
كد عت فى اندها حتهى غراتج لا وفد و يعني عدا لكت 3 


مقولة الكيف . بل هى مقولة قد تعلق بها العلم . وإذا لوحظت بالالتفات إلى الوجود الذهنى 
فهي من هذه الجهة لا تندرج تحت أي مقولة باعتراف نفس صدر المتألهين ) (ش ). ١‏ 
١‏ قلا عنددما تقول الشمين ظاهرة لنا كليورها ليش ديعا زاقدا غلييا «ولكن نيدن 
تقول : الرمان حلو , فالحلاوة أمر زائد على الرمان ومنضم إليه , وبهذه الجهة ينسب وصف 
الحلو إلى الحلاوة بالذات والى الرمان بالعرض .ء وإذا كان الظهور زائدا على الظاهر يجب أن 
ينسب بالذات الى صفته وبالعرض إلى الظاهر , والحال أن الظهور ليس زائداً على الظاهر , 
وهوااولاً وبالذات:ضفة للظاهر (فن ).: 
؟ -الاضافة المقولية نسبة قائمة بطرفين مثل نسبة الابوة القائمة بالاب والابن . والاضافة 
الاشراقية قائمة بطرف واحد وحقيقتها الايجاد والافاضة , مثل إضافة الموجودات 
الإمكانية إلى واجب الوجود تعالى , والاضافة المقولية من سنخ الماهية ولكن الإضافة 
الاشراقية من سنخ الوجود ( ش). 
“1الحاصل أَنّه أولاً : يوجد واقع وراء النفس , ويعد كمالاً للنفس , وهو الصورة العلمية » 
لامن جهة أنها وجود ذهني , بل من جهة انها ناعت للنفس. 
ثانياً: وجودها ليس وجوداً لنفسه ( جوهر ) , بل هو وجود لغيره ( عرض ). 
عالقا دين المقولات الميقة الخرظك تفط جد اقيق بتطيى علي فالضورزة العلفية 
عرض ومن مقولة الكيف ( ش ). 


الوجود المخارجسي والوجود الزهني سس 58# 

ودعوئ : أن ليس هناك أمر زائد على النفس منضمٌ إليها . ممنوعة .)١7‏ 

فظهر : أن الصورة العلمية من حيث كونها حالاً أو ملكة للنفس كيف حقيقة 
والذالت وس حيدا كو اجن تنود سانا عقون ترون !عزوق الطاورية 

الاشكال الثالث : أنّ لازم القول بالوجود الذهنى” وحصول الاشياء بأنفسها 
في الاذهان كون النفس حارة باردة . عريضة طويلة . متحيزة متحركة , مربعة 
مثلثة. مؤمنة كافرة . وهكذا . عند تصّور الحرارة والبرودة . إلى غير ذلك . وهو 
باطل بالضرورة ؛ بيان الملازمة : أنَا لا نعنى بالحارٌ والباردء والعريض والطويل , 
ونحو ذلك . إلاّما حصلت له هذه المعاني وقامت به. 

والخوا بف | الما المتارسة, كاللارارة والرزودة وعورهاء إهاحضل 
في الاذهان بماهياتها لا بوجوداتها العينية . وتتصدق علبها بالحمل الأوّلي دون 
الشايع ؛ والذي يوجب الاتصاف حصول هذه المعاني بوجوداتها الخارجية وقيامها 
بموضوعاتها . دون حصول ماهيّاتها ها وقيام ما هي هي بالحمل الأوَلي . 

الاشكال الرابع : أَنَا نتصوّر الحالات الذاتية ؛ كشريك الباري . واجتاع 
النقيضين وارتفاعهما . وسلب الشيء عن نفسه ؛ فلو كانت الاشياء حاصلة بأنفسها 
في الاذهان . استلزم ذلك ثبوت المحالات الذاتية. 


١‏ -من اللازم ذكر أن الحكيم السبزواري قد صرح في مباحث الجوهر والعرض في مبحث 
الكيف ان العلم من مقولة الكيف واعتبر ان نظرية من يعدّه من مقولة الاضافة أو الانفعال 
غير صحيحة , ولكن يمكن أن يقال انه قد جرى هناك على مبنى المشهور ومقصوده انه من 
دون إشكاله تعد صحيحة نظرية الذين يعتبرون العلم من مقولة الكيف ( ش ). 

١‏ - الوجه في أنهم يعتبرون الوجود الذهني كيفاً بالعرض انه قد تحققت حيئيّتان للصورة 
القلمية بوحود واحد , ومع الالتفات إلى أنه داخل في مقولة الكيف بالذات بحيئية الناعتية 
للنفس . فهو بحيئية الذهنية داخل في مقولة الكيف لكن بالعرض-.الاسفار.ج ١.ص‏ 55؟, 
تعليقة العلامة الطباطبائي « تين © ( بتصرف ). 


يق إيضاح الحكلة 


والمواق عله أن الحاصل من الحالات الذاتية في الاذهان مفاهيمها بالحمل 
الأوّإي . دون الحمل الشايع 5 ؛ فشريك الباري في الذهن شريك الباري بالحمل 
الأوّلي , وأمًا بالحمل الشائع فهو كيفيّة نفسانية ممكنة مخلوقة للباري . وهكذا في 
سائر امحاللات. 

الامكال الخنافين + الاتتصون الارضن فاارضيت ينيوطا ولعناطا ويزاريها 
وبحارها . ومافوقها من السماء بأرجائها البعيدة . والنجوم والكواكب بأبعادها 
النايهة اوح تعد ه انثالا السلنية و الدكن معن اسطكاعي " ٠‏ وحن 
عي ريات بنارا مسي اطبا كارو اليه مر ال . ودفع 
الاشكال بأنّ « المنطبع فيه » منقسم إلى غير النهاية . لا بجدي شيئاً ؛ فانّ الكف لا 

تسع الجبل . وإن كانت منقسمة إلى غير النهاية. 


والتواية اعد أ التق ايان ' "أ أن زر الور اا 


١-الحمل‏ الاولي والشايع -كما مر في شبهة المعدوم المطلق ‏ هو وصف لجموع القضية 
وليس وصفاً للموضوع . أي لدينا مفهوم باسم شريك الباري , وإذا أردنا ان نشكل به 
قضية .بكون الحمل فيها اوليا يجب ان نقول : شريك الباري شر يك الباري . ولكن إذا اردنا 
ان نشكل قضية يكون الحمل فبها شايعاً يجب أن نقول : شريك الباري مفهوم ذهني وكيف 
نفسانى ( شس). 

ادس الآراا اللمروقة يق الفدماء تو مررة كيش رو يدالاشاء قا لامك يعنت 
ينطبع وينعكس الشبح والصورة المرئية في جزء من الجليدية ( البؤبؤ ) لان اجليدية مثل 
المرآة » فكليا جعل شيء ملون وله نور مقابلها تنطبع وتنتقش صورة ذلك الشبيء. فيها 
وتنسب هذه النظرية إلى الطبيعيين القدماء . الاسفار . ج 8. ص 8/. اصول فلسفة وروش 
راليسمءج .١‏ ص١٠(‏ ش ). 

؟-في المرحلة الحادية عشرة , الفصل الثاني. 

؛ - تقييد الصور الادراكية بالجزئية ليس معن ان الصور الادراكية الكلية ليست محردة , 
بل المقصود ان الصور العلمية الكلية كما هي محردة عن المادة فكذلك الصور الادراكية 


قادية وبل كاده روا فالتا :فنا اثاز المادة من مقدان و شكل وغيرهاذون فى 
المادة ؛ فهي حاصلة للنفس في مرتبة تجردها المثالمي , من غير أن تنطبع في جزء 
بدن أو قوة متعلقة بجزء بدنى؛ 
وما الافيال والاثيالات الماضلة ق مرخلة المادة عند الالكساين كو 
أو عند يله فاغا من بعدات حيتا نيا التسى 'لحضول الور 'العلنية الجنورئة 
المثالية عندها. 
الاشكال السادس : أن علباء الطبيعة بكّنوا : أن الاحساس والتخيّل بحصول 

الحاسة وانتقاها إلى الدماغ . مع ماها من التصرف فبها بحسب طبائعها المخاصة, 
والانسان ينتقل إلى خصوصية مقاديرها وأبعادها وأشكاها بنوع من المقايسة بين 
أعزاةالضورة الماضلة عدي عل :امشار يرق عن ٠"‏ وبع ذلك لحان للقول 
الجزئية هى أيضاً بحردة عن المادة . وللتجرد مراتب فتجرد الصور الادراكية الجزئية تجرد 
مثالي , وتجرد الصور الادراكية الكلية تجرد عقلى . 
والصور الادراكية الجزئية قسمان : 

دالعنون الاذاركيةالسية. 

" -الصور الادراكية الخيالية . 
والصور الادراكية الحسية هي التي تحصل عن طريق احدى الحواس الخنمس , وشرطها ان 
يكون هناك رابطة تكوينية وخارجية بين الحواس والشيء الخارجي . والصورة العلمية 
الخباليةاهى الضور اللممة الل حتصلت انها للتفس : ون موزة لتو عد الكن شيرة 
أخرئ , بدون الحاجة إلى رابطة خارجية بين الحواس وما كان سابقاً مورداً لادراك الحس 
(ش). 
١-نذكر‏ لتوضيح هذا المطلب رأي العلماء الطبيعيين حول الادراك البصري: 
« تشكل عدسة العين تصويراً صغيراً عن الاشياء التي نراها على قسم من جدار حساس 
خلف العين يسمئ الشبكية , والاعصاب البصيرية التي اتتشرت في هذا القسم من سطح 


ااا سس سس دي إيضاح الحكمة 
بحضور الماهيّات الخارجية بأنفسها فى الاذهان. 

والجواب عنه : أن ما ذكروه من الفعل والانفعال المادي عند حصول العلم 
بالجزئيات في محله . لكن هذه الصور المنطبعة المغايرة للمعلومات الخارجية ليست 
هي المعلومة بالذات . بل هي معدّات تهيّيء النفس لحضور الماهيّات المخارجية 
عندها بوجود مثاليغير مادي . وإلا لزمت السفسطة لمكان المغايرة بين الصور 
الحاصلة في اعضاء الحس وبين ذوات الصور . 

بل هذا من اقوى الحجج على حصول الماهيات بأنفسها عند الانسان بوجود 
غير مادي فإن الوجود المادي ها كينما فرض لم يخل عن مغايرةما بين الصور 
الحاضلة: وبين الامور الخارجية ذوات الصور»ولازم ذلك السفسطة خيرورة 


الشبكة تربط العين بالذهن , ويعبّر الذهن عن هذا الخبر بحيث نرى في الواقع الوضع 
والابعاد الكاملة للاشياء كبا هي عليه , ولذا قان ما ثراه ليس تصويراً يتتشكل على جدار 
شبكة العين. بل هو تعبير ار الذهن عنه».فيزيك, سال دوم. رياضى فيزيك ص .١174‏ 
لا يختص المطلب المذكور بالادراك أو الاحساس البصري . فواقع الادراك الحسي في جميع 
الحواس هو من هذا القبيل , وبالاصل لكل احساس مقدمتان : الاولى : التحريك الخارجي 
الذي هوامن التوايل اخاوجية ستل إرتعا غات امراء اق :موود اتناس التي ): 
والامؤاج الالكترومانيتيكية:! فى مورد الانتداين اليشترى ): والذرات الصفيرة جد فى 
الهواء ( في مورد احساس الشم ) ؛ ومثلها التي ترد على الاعضاء الخاصة لكل من الحواس. 
والأخررئ + التأثر والاتقمال الذي يوجدة العضى المرشيط بالادراك من الفامل واضيرك 
الخارجي: فبعد حتصول هاتين المقدمتين خضل في الذهن انعكاس (كيفيتة غير معلومة ) 
ين بالاسيانن دالامسا ين لتويك الجا ريسي والنا در المطتري ييل ان 
الأتفكامن الذهق ف سروو نات يفرط عل أجد أعشام اندز :ولذا فان ما تمل زوايظلة 
الاعصاب ويحفظ ويضبط في الذهن هو التأثرات العضوية أي التغييرات البدينة والمادية لا 
الالعساسات ان قلسي عن ب 1ه 

ومن اللازم ذكر أن المصنف العلامة ( ره ) قد بين هذا الاشكال بشكل أوضح في ( اصول 
فلبنية ورزوضن الس قر مهاه تضقن ) 


الوجود الخارجي والوجود الذهني ا ا 0 1 ا 

الاشكال السابع : ان لازم القول بالوجود الذهنى كون النىءالواحد كلياً 
وجزئياً وبطلانه ظاهر. 

بيان الملازمة : انّ ماهية الانسان المعقولة , مثلاً. من حيث تجويز العقل 
صدقها على كثيرين كليّة » ومن حيث حصوطا لنفس عاقلها الشخصية وقيامها بها 
جزئية . متشخصة بتشخصها . متميزة من ماهية الانسان المعقولة لغير تلك النفس 
من النفوس , فهي كلية وجزئية معا. 

والجواب عنه : ان الجهة مختلفة . فهى من حيث انها وجود ذهني مقيس الى 
الخارج كلية . تقبل الصدق على كثيرين . ومن حيث انها كيفية نفسانية من غير 
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١-من‏ شرائط التناقض وحدة القضيتين من ناحية الاضافة والنسبة . والمقصود من الجهة 
في عبارة المتن هذا المطلب . لا الجهة المصطلحة في باب القضاياء فثلاً عندما تقول : زيد اب 
وار ها :هذ كا ردن عير اعددوالاضانه ال فدات واعد كال بكرن عبرو 
يلزم التناقض . ولكن إذا كان من جهتين وبالاضافة الى شخصين عمرو وبكر مثلاً لا يلزم 
التناقض ., وكذلك كلية وجزئية المفاهم الكلية الذهنية (ش). 


37 إبشاع الك 
شرح المطالب 


قد شرحنا قسماً من المطالب المهمة في ما تقدم من التعاليق على المتن , والذي 
اشوا لح هنا امود ال 
أ نحة تاريخية عن الوجود الذهني . 
ب_دافع طرحه في الفلسفة . 
ج -رابطة بحث الوجود الذهنى مع مسألة قيمة المعلومات . 
ه_دراسة نظرية الشبح . 


أ نحة تاريخية عن الوجود الذهنى : 

مسألة الوجود الذهني من المسائل التي رمك اساي قل انه 
الإسلام . 

أما أي من الفلاسفة طرحها ؟ وفي أي تاريخ طرحت » فليس واضحاً بشكل 

وقد بحث في كلمات الفارابى ( 755-51٠0‏ ه) حول الإدراك وأنواع ونحو 
تحققه . ولكن لا يوجد مسألة بعنوان الوجود الذهني . ولا يوجد ذكر لأقوال 
ودلائل الخالفين والموافقين )١‏ 

ولا يوجد في كلمات الفارابي عنوان الوجود الذهني . ولكن استعمل هذا 
العنوان في كلمات الشيخ الرئيس (م 477 ه) فيقول في رد نظرية الحال وثبوت 


الوجود الخارجي والوجود الذهني .ل ش58 
المعدومات : « انما وقع أولئك فيما وقعوا فيه بسبب جهلهم بأن الإخبار انما 
يكون عن معان لها وجود فى النفس وان كانت معدومة فى الأعيان. ويكون 
معنى الاخبار عنها أن لها نسبة ما الى الأعيان .... فتبين أن المخبر عنه لا بد 
أن يكون موجوداً وجوداً ما فىالنفس.ء والإخبار بالحقيقة هو عن الموجود 
في النفس وبالعرض عن الموجود فى الخارج ١7.‏ 

ونتول القلشوف افيد مطيرى 99 4 أله ررى "اعت الوجوة 
الذهني فى كليات شيخ الإشراق (م +م) : (5) 

أول من طرح هذه المسألة بشكل مشخص وبصورة واضحة هو الفخر 
الرازى !"1م وينوء الجواعة تصن الدريق الطوسو الام )فتن يدملا عد اميا 
بعد مسألة زيادة الوجود على الماهية , وأقاموا البرهان على إثبات الوجود الذهني, 
وعبارة الخنواجة نصير في هذا الباب هي : « وهو ينقسم الى الذهنى والخارجى 
والابطلت الحقيقة والموجود فى الذهن إنما هو الصورة المخالفة في كثير 
من اللوازم »!ا 

وقد بين في هذه العبارة القصيرة مطالب ثلاثة : 

١-المدعى‏ : وهو ينقسم الى الذهني والخارجي . 

؟الدليل عل المدعن »وال بطلت الحيفة. 


١-_إلحيات‏ الشفاء . المقالة ١‏ الفصل ه.ص 595 
١‏ شرح مبسوط منظومه , ج .١‏ ص .737١‏ 

7- شرح مبسوط منظومة ج ١ص‏ 376. 
؟-المباحث المشرقية ج ١‏ ص ]١‏ 

-كشف المراد ط . مصطفوي . ص .٠١‏ 
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وبناء على هذا فإن مسآلة الوجود الذهني قد طرحت بصورة مسألة خاصة 
وتحت هذا العنوان فى حدود النصف الثاني من القرن السادس الطهجري من قبل 
الفخر الرازي فى حوزة البحوث العقلية ( الكلامية ). ثم بحث بعده كبحث جاد 
ومشكل في الكلام والفلسفة الإسلامية . 


ب -_دافع طرح مسألة الوجود الذهنى : 

كلما التفتناالى الإشارات الني جاءت في كلمات الشيخ والآخرين قبل الطرح 
المستقل لمسألة الوجود الذهني ؛ يمككن القول أن دافع طرحها قد كان رد وإيطال 
نظرية ال حال وثبوت المعدومات . ولكن مع صرف النظر عن هذا المطلب بصعب 
الوصول الى دافع طرحها . 

ولكن النقطة الملائمة للالتفات أنه من زمان صدر المتأطين « يي © يعد البحث 
حول الوجود الذهني من المباحث العامة والتقسوات الأولية للوجود . وهذا 
مايقتضيه تعريف الفلسفة . لأن الفلسفة فن وعلم يبحث عن الوجود وأحكامه 
الكلية وتقسماته الأولية ؛ ومن هذه الأحكام والتقسوات , الوجود الذهني والعيني. 
لأنه بيقسم الوجود الى واجب وممكن . والى علة ومعلول , والى حادث وقديم و.... 
فإنه يقسم متاك ذهني وعينى . 

وأول بحث طرحه صدر المتألهين 9تَيٌِ 4 في الأسفار هو البحث حول الوجود 

وأقسامه الأولية فيقول : « المرحلة الأولى : فى الوجود وأقسامه الأولية ». ثم قسم 
هذه المرحلة الى عدة مناهج : المنهج الأول حول الوجود وأحكامه الكلية . مثل 
بداهة مفهوم الوجود . وزيادة مفهوم الوجود على الماهية . وأصالة الوجود 
والتشكيك في حقيقة الوجود . والمنهج الثانى حول المواد الثلاث : الوجوب 
والامكان والامتناع . والمنبج الثالث حول الوجود الذهنى . 


الوجود الخارجي والوجود الذهني يبظت7777ب7ب ب ب ب راتت 77 1 1 
ولميراع الحكيم السبزواري 9يإي 4 هذا المطلب . وطرح البحث حول 
الوجود الذهنى كأحد المباحث العامة للوجود وفى عداد مسائل البداهة وزيادة 
مفهوم الوجود وأصالة الوجود ومثلها . ويقول فى بداية منظومة الحكمة : « الفريد 
الاول من المقصد الاول في الوجود والعدم ». 
١‏ 
11 
لكن الحكيم السبزواري 9اتي 4 قد طرح مسألة الوجود الذهني كمرحلة 


ج : رابطة بحث الوجود الذهني مع مسألة قيمة العلم : 

من المسائل المهمة التي هي مورد توجه المفكرين في أوروبا المعاصرة بشكل 

خاص هي مسألة « قيمة وحدود المعرفة »!2 
وهي ان العلم إلى أي حدٌ يستطيع ان يوصل الانسان الى الواقعيات الخارجية 
وبالاساس يشكل علم المعرفة أهم قسم في الفلسفة الجديدة في أوروباء الى ان سمى 
الفيلسوف الالماني المعروف ( كانت ) (م: ١8١4‏ ميلادي ) فلسفته بنقد العقل حتى 
تتضح ما هي الالة المطمئنة لمعرفة العلم ؟ العقل أم الحس ؟ وما هي قدرة العقل؟ 
فهل هو قادر فقط على معرفة الظواهر والتحولات الظاهرية للعالم ؟ أم يستطيع ان 


١‏ - ويعبارة أوضح : وطبق الاصطلاحات التي استعملها صدر المتألمين (إمَ 4 في تنظيم 
المباحث فقد جعل المرحوم السبزواري بحث الوجود الذهني في المنبج الاول ولكن صدر 
١‏ - يرجع الى : شناخت روشهاي علوم . تأليف فيليسن شاله , ترجمة يحيى مهدي. ص 
غ536 


1" إيضاح الحكنة 


حول العلم في موارد مختلفة . وهذه الموارد عبارة عن : 


١-نفس‏ الأمر ومناط صدق وكذب القضايا: 
في الواقع يرتبط البحث حول نفس الأمر _وكما مر في المرحلة الأولى- 
بالعلم, وبان التصديق والأحكام العلمية للبشر على اساس اي ملاك تحكى عن 
الواقع ؤتكون صحيحة أو تكون على خلاف الواقع و مشتبهة وخاطئة. 


"' _المعقولات الثانية: 

من البحوث التي طرحت في الفلسفة الإسلامية البحث حول المعقولات 
ةي ققد نهو :] لست زلاانه الك فسيين + اولية بوقاتو بقاع تتينتوا المستولانك 
الثانية الى منطقية وفلسفية. 

والمعقول هو المفاهم الكلية العلمية والذهنية. ويدور بحث المعقوللات حول 
ان هذه المفاهيم الكلية كيف ومن اين ترد الذهن ؟ 

هذا المبحث هو من المباحث المهمة جداً في المعرفة . وعن هذا الطريق فقط 
يمكن حل مشكلة المعرفة التي أصبحت بمثابة عقدة لاتنحل في اوروبا . 

وسنبحث عنها في مكانها المناسب . 


"'- مباحث العقل والعاقل والمعقول: 
تعد مباحث العقل والعاقل والمعقول أو العلم والعالم والمعلوم من الموارد التي 
يبحث فيها حول العلم بالتفصيل في الفلسفة الإسلامية . وقد حازت هذه المسألة 
قبعة وأهية خاصة في الحكنة المتعالية بشكل خاص . وقد اختصت المرحلة 
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الخادية عشرة من هذا الكتان هذه المسألة أيضاً, أو سيبحت حول تجرد العلم 
والعالم وتقسيم العلم الى حصولىي وحضوري أو تقسيم العلم ا الحصولي الى كلي 
جرب والى حقيق واعتباري ومباحث مهمة اخرى . 


5 مبحث الجواهر والأعراض: 
سيناقش في مبحث الجواهر والأعراض ‏ حيث يدور الكلام حول الكيف 
النفسانى حول العلم وماهيته والأقوال والآراء المطروحة فى هذا اليجال . 


5-مسألة الوجود الذهنى: 

راكوا وله ار ارد الى بدت قبالعول النلم سالا السو الدع 
ويبحث في هذه المسألة في ملاك حكاية الصور العلمية (العلم الحصولي) . وهي 
مسألة قيمة حازت على اهمية كبيرة في الفلسفة الجديدة في أوروبا . 

وقد قام الفلاسفة المسلمون ببحث هذه المسألة (قيمة أو حكاية العلم) بشكل 
مباشر . ولعل الذين طرحوا «سألة الوجود الذهني لم يلتفتوا بالأصل الى هذا 
المطلب , ولكن يظهر هذا المطلب من مطاوي بحوثهم . وخاصة من الاجابات التي 
قدموها على الاشكالات الواردة من قبل المخالفين . 

ويعد الحكيم الطباطباني ل تي 4 أول فيلسوف من الفلاسفة المسلمين التفت 
بشكل كامل الى هذا المطلب , فقد بحث هذا المطلب فى آثاره الفلسفية المختلفة بشكل 
جيد في هوامش الأسفار والبداية والنهاية واصول الفلسفة . 

وبعد العلامة يعتبر الفيلسوف الشهيد مطهري #8يا © تلميذه الكبير أكثر 
وافضل من قيّم هذه المسائل التي مازالت باقية في آقازة النلسفية القكية ون 
ذاكرون هنا قسماً من كلامه :«لبحث الوجود الذهنى هذا الذي يدور حول 
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ماهية العلم ارتباط اقرب من اي مبحث آخر بالمسألة المطروحة الآن التى 
تبحث حول قيمة واعتبار العلم . والمسألة هي ان العلم بمعناه الأعم ‏ اي 
مقدار له من القيمة والاعتبار ؟ الى أى حد ينطبق مع الواقع ؟ هل الإدراك هو 
مثل الالم والذة داخلى محض ؟ واذا كان كذلك تنقطع رابطة معرفتنا 
بالخارج بشكل كلى , ولانستطيع ان نقول ان ماندركه هو الموجود فى 
الخارج. 

أما إذا قلنا أنه يوجد نوع من الانطباق فنتيجته ان مايحسّه او 
يتخيله أو يتعقله الانسان لن يكون وهماً وخيالاً محضاً اي داخلى محض, 
ويكون له مع الخارج رابطة انطباقية , وفى هذه الصورة يجب ان نرى 
كيف هو نحو انطباقه ؟ 

ادعى الفلاسفة المسلمون ان هذه الرابطة هى رابطة ماهوية , وفقط 
فى الرابطة الماهوية يستطيع الانسان ان يتكلم عن رؤية الواقع وكشفه . 
فهذه الفرضية قائمة على اساس ان ادراكاتنا عن الاشياء تعنى حضور 
ذات هذه الأشياء -لاوجود الأشياء -في ذهننا. 

فبإعتقادهم ان الجسر الوحيد الموجود بين الذهن والأعيان 
(الخارجية) ويمكن ان يوجد. واذا وجد هذا الجسر يكون هناك معنى 
للرابطة (الكاشفة عن الواقع) بين الذهن والخارج هو جسر الرابطة 
الماهوية بين الذهن والخارج . واذا اخذنا هذه الرابطة من الانسان فأى 
رابطة أخرى ولو رابطة العلة والمعلول نريد أن نعقدها بين الذهن 
والخارج فأولاً: إن نفس الرابطة ليست قابلة للانعقاد . وثانياً: على فرض 
ان لها مكان من الامكان فذكون قد خرّبنا الجسر. اي اننا لانستطيع ان نقول 
ان للعلم قيمة. وان مايدركه الانسان هو مافى الخارج . كما وصل افراد من 
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قبيل دكارت وبرغسون وامثالهم الى أنه لااعتبار للحواس اصلاً ولا لعقل 
الإنسان . فيقول دكارت انه ليس للحواس اعتبار . ويقول الآخران العقل 
أيضاً ليس له اعتبار. وليس لاللحواس ولا للعقل اي اعتبار وقيمة نظرية 
ولهم فقط قيمة علمية . 

ومن الممكن هذا أن يقول البعض بمذهب شالث الذي هو مذهب 
التبعيض , وهو أن للذهن اعتبار في بعض الموارد وليس له اعتبار في 
البعض الآخر . له اعتبار فى ادراك اصل المادة والحركة . ولكن ليس له 
اعتبار فى امور اخرى من قبيل الصوت واللون والحرارة والبرودة 
وامثالها. لان العلم قد اثيت ان مايوجد هو المادة والحركة . وتحصل هذه 
التغييرات للذهن فى المدارج والمراتب المختلفة للحركة, فيتخيل الانسان 
ان اللون يوجد في الخارج بصور مختلفة . ويظن انه يوجد صوت في 
الخارج وان البرودة والسخونة والاضاءة متحقق كل منها . ولكن لايكون 
لاى منها واقعية خارجية . ْ 

يجبان يعتبر مذهب التبعيض من مذهب اللاادرية 
والسوفسطائية:؛ لانه إذا كان البناء على اساس انه لا اعتبار لحواس 
الانسان من ناحية الكشف عن الواقع فلن يكون لها اعتبار ايضاً في مورد 
المادة والحركة . فمن اين تقولون ان للمادة والحركة وجود. فالمطلب 
لايقبل التبعيض , فيجب أما ان ترفض الفلسفة بشكل كلى ويكون الذهاب 
إلى اللاادري والاكثر من اللاادري (السفسطة) , أو يجب تخطئة استنباط 
العلماء الذين اعتقدوا انهم يرون هيئة الاشياء في تجاربهم ويظئون ان 
هذه الرؤية هي تمام ماهية وحقيقة الشيء ولايعلمون ان رؤية هذا الشيء 
هى من زاوية خاصة فعندما ننظر من زاوية واحدة شرى شيئاً واحداً , 
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فنرى فقط المادة والحركة ولايكون هذا دليلاً على انه لايوجد فى الواقع أية 
)١(‏ 
كنفقية» 


د : دراسة براهين الوجود الذهنى : 
المتكلمين والفلاسفة المسلمين: 
ابانظرية لمكا ان الوجود الذهني والوجود الخارجي هما سواء 
مياد تتاحة الماش ووها بو سدق الذهن هو ماهة ورذات الأشياء. 
"١‏ نظرية من يعتبر العلم من مقولة الإضافة . وينكر الوجود الذهنى بشكل 
كلى . 


- 


" نظرية من يقول بالوجود الذهني , ولكنه يعتبره شبحاً وعكساً للموجود 


تفاوت براهين الوجود الذهنى : 
قد أقبم في المتن ثلاثة براهين اك را البراهين تتفاوت 
فها بينها . فيبتنى البرهان الأول على الادراكات التصديقية ولكن البرهانين الثاني 
والئالث يبتنيان على الادراكات التصورية. 
الفرق بين البرهان الثاني والثالث ان البرهان الثاني يبتني على المفاهيم الكلية 
والبرهان الثالث يبتنى على المفاهيم البسيطة . واذا كان الكلام على اساس فرض 
من يعتقد بالوجود الكلى بوصف الكلية في الخارج فسيكون البرهان الثاني عقيماً . 


انوع فيرظ ينظرنة ع امل 380156 )لاتقل ملخضا). 
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ولكن يبق البرهان الثالث على قوته . ويقول الحكم السبزواري بالنسبة الى 
تفاوت هذه البراهق ان فروق هذه الر حو« التلاقة واضحة , 

لان بعضها قد اثبت عن طريق لزوم الموضوع للقضية الموجبة (البرهان 
الأول). 

والبعض الآخر عن طريق الكلية (البرهان الثاني) ؟ 

والبعض عن طريق الوحدة والصرفية (البرهان الثالث). 

وقد اثبت بعض هذه الوجوه المطلوب عن طريق التصديق (البرهان الأول). 

والبعض الآخر عن طريق التصور (البرهان الثاني والثالث). 

وكذلك تتفاوت مبادئها , لان قاعدة الفرعية لازمة فقط في البرهان الأول 
على عكس مباديء البرهانين الآخرين ولذلك لايرد اشكال الحقق اللاهيجي على 
مسلك الكلية (البرهان الثاني) بأن هذا الدليل هو في الحقيقة ذلك الحكم الايجابي 


عل لدو [النزها ار 0 


تقييم براهين الوجود الذهنى : 
والان تيغ أن عرفا ول الزرفات رج اعننن الردزة الذهني يجب أن 
نبحث صلاحيتهم بالنسبة الى رد النظريتين امخالفتين ‏ اى القول بالاضافة والشبح , 
وان نرى هل هذه البراهين كافية لاثبات مدعى الحكداء ام لا. وبعبارة أوضح 
يوجد هنا مطلبان: 
أ: ابطال النظر يتين الخالفتين. 
ب: إثبات النظرية المقبولة (نظرية الحكماء). 
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وقد فصل الحكيم العلاقة بين هذين المطلبين بشكل كامل , لانه بعد تقل كلاً 
من نظريتي الإضافة والشبح يذكر بطلانهماء ثم يبين أدلة نظرية الحكماء. 

وذكر في ابطال نظرية الإضافة: 

«ويرده العلم بالمعدوم اذ لامعنى محصلا للاضافة الى المعدوم». 

أي لايمكن اعتبار العلم من مقولة الإضافة , لانه في الموارد التي يكون لديا 
فيها علم بالأشياء غير الموجودة لاتعقل الاضافة بين النفس والمعلوم الخارجي. 

وذكر في ابطال نظرية الشبح: 

« وهذافى الحقيقة سفسطة ينسد معها باب العلم» . 

لانه دائًاً يتفاوت ويتغاير الوجود الذهنى مع الوجود الخارجي في حيثية 
الوجود وايضأ في حيئية الماهية فعندما يكون لدينا علم بالواقع الخنارجي من 
الممكن أن تكون صورنا الذهنية من ابتكاراتنا الذهنية . ولايكون ها اي ربط 


بالواقع الخارجي . 
والان يجب ان نرى هل ان براهين الوجود الذهنى وافية بمدعى الفلاسفة 
ام لا؟ 


ويتركب مدعى الفلاسفة من مطلبين : 

أ: يوجد شيء مافي الذهن فى حالة العلم. 

ب : ماهية الموجود الذهني والخارجي على حدٍ سواء. 

ولااشك في ان البراهين المذكورة وافية لإثبات المطلب الأول. ولكن هل هي 
قادرة على اثبات المطلب الثانى ام لا؟ فهذا مايحتاج الى الدقة والتأمل. 

ونعلم مع قليل من التأمل ان البرهانين الثاني والثالث ليسا وافيين لإثبات 
المطلب الثاني , لان النتيجة الوحيدة هذين البرهانين ان الكلىي بوصف الكلية 
وصرف كل شيء بوصف الصعرافة لايتحققان في ا خارج :وكا أنه يوجد لدينا 
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تصور عن الكلى والصرف فهما موجودان في الذهن. أما مسألة هل الموجود في 
الذهن متحد ومساوي مع الموجود الخارجي من ناحية الماهية ؟ فهذا ما لايحصل 
على جوابه من هذين البرهانين. 

والآن يجب ان نرى هل يدل البرهان الثالث على المطلب الثاني من مدعى 
الفلاسفة ام لا ؟ والبرهان الثالث عبارة عن حكئنا حكمأ ايجابياً على الأمور 
المعدومة التي لا وجود طا في الخارج . والايجاب الذي هو الإثبات فرع وجود 
المثبت له والمفروض ان المثبت له لاوجود له في الخارج فيكون موجوداً في الذهن. 

وفي نظر امحقق اللاهيجي ان هذا البرهان وافٍ لإثبات قسمي مدعى الحكناء 
حيث قال أن القائلين بالوجود الذهنى فئتان. تعتقد فئة منهما ان صور واشسباح 
الموجودات توجد في الذهن وهي تشبه الموجود الخارجي في قسم من العوارض 
كصورة الحصان المرسومة على الحائط التي تشبه الحصان الخارجي في قسم من 
العوارض الظاهرية وهي نظرية المتقدمين. 

وفئة اخرى تقول ان حقائق الأشياء وماهياتها تحصل في الذهن وهذا قول 
لمجا كر ين فعندما تقول الفئة الأولى ان صورة الشيء موجودة في الذهن 
فقصودهم شبحه وشبيهه . ولكن مقصود الفئة الثانية من الصورة حقيقتها وماهيتها. 
م يقول انك خبيران الوجوه التي تدل على وجود الذهن تدل على ان حقائق 
وماهيات الأشياء توجد في الذهن . وليست امراً مغايراً هما من ناحية الماهية 
وتوافقها وتشابهها في بعض العوارض فقط؛ لان الحكم على شيء يستدعي 
ويستلزم وجود وثبوت ذلك الشيء ولايستدعي امرأ مغايراً له وان كان يوافقه في 


1 نا 
قسم من الأعراض . 


١-شوارق‏ الالهام . المقصد الاول . الفصل الاول . المسألة الرابعة. 
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تحليل كلام اللاهيجى : 

في غبارة الحتق اللاهيجى نوع من الابهام : لانه يقول فى البداية: دان الوجوء 
الدالة على ثبوت الوجود الذهنى انا دلالتها على وجود حقايق الأشياء ومهياتها 
فيالذهن...» ثم يقول: 

«فان الحكم على شىء انما يستدعى وجود ذلك الشيء وثبوته 
لاثبوت امر مغاير له....» . 

ويظهر من تفريع الجملة الثانية على الجملة الأولى بالفاء أن الجملة الثانية علة 
وتوضيح للجملة الأولى . اي ان علة ووجه دلالة وجوه ودلائل الوجود الذهني 
على وجود ماهيات الاشياء هو أن الحكم على كل شيء يستدعي وجود وثبوت 
ذلك الشيء. 000 في هذه الصورة: ماهو المقصود من الشيء الذي يحكم عليه؟ 
هل هو الشيء المعدوم ام الشيء الموجود ؟ 

وفي الصورة الاولى هل المقصود المعدوم الممكن ام المعدوم الممتنع ام كلاهما ؟ 

اذا كان المقصود الشىء الموجود فن الممكن ان يقال: صحيح ان الحكم على 
شيء يستدعي ثبوت ماهيته ‏ ولكن يكفي ثبوت ماهيته في الخارج . فن اين يكون 
لماهيته ثبوت ووجود في الذهن , فلعل الموجود في الذهن شبح للاهية الموجودة في 
الخارج. 

وإذا كان المقصود المعدوم الممتنع الوجود . فلايكون هناك ماهية وحقيقة 
حتى نقول انه يجب ان تنوجد تلك الحقيقة والماهية في الذهن. 

وإذا كان المقصود المعدوم الممكن الوجود . فني هذه الصورة يكون هذه 
الماهية مصاديق مختلفة بعضها موجود وبعضها معدوم , فثلاً جبل الياقوت وبحر 
الزئبق ليسا موجودين في الخارج ولكن هناك مصاديق اخرى من الياقوت والزئبق 
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ولذا فن الممكن ان يقال انه يكن تحقق هذه الماهية في بعض المصاديق لصدق 
الحكم الايجابى طا . ولايمكن استنتاج الثبوت الذهني لتلك الماهية. 


كلام لشيخ الاشراق : 

لحكيم الاشراق الكبير شهاب الدين السهروردي عله كلام بالنسبة الى 
اتبات الوجود الذهنى والذي ‏ حسب قول صدر المتأهين 9تَوِيٌ» انه كان من 
ابتكاره أو لم ينقل قبله عن اي شخص آخر. ننقل عباراته من حكمة الإشراق من 
اجل اطلاع القراء الحترمين : 

«إن الشىء الغائب عدك إذا ادركته فانما ادراكه على مايليق بهذا 
الموضع هو حصول مثال حقيقته فيك فان الشىء الغائب ذاته ان لم 
يحصل عنه أثر فيك فاستوى حالتا ما قبل العلم ومابعده وهو محال , وان 
حصل منه اثر منك ولم يطابق فما علمته كما هو , فلابد من المطابقة مسن 


جهة ماعلمت فالأثر الذى فيك مثاله» )١(‏ 


تحليل كلام شيخ الاشرأق : 
لابخلو كلام شيخ الاشراق من الإبهام ولايعد دليلاً لاثبات اتحاد الوجود 
الذهني والخارجي من ناحية الماهية , لانه ليس معلوماً ان مقصوده من مطابقة الأثر 
الماهية . بل من الممكن ان يكون مقصوده من تلك المطابقة في العوارض من قبيل 


شرح حكنة الاشراق . المقالة .١‏ الضابط ".ص .1١‏ 
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اللون والشكل والحجم وأمثاها. والشاهد على هذا المطلب أنه قد صرح بنفسه ان 
مايحصل ف النفس هو متال المعلوم المخارجى أو مثال حقيقته » لانفس الحقيقة: 
والحال ان القسم الثانى من مدعى قول المشهور انه ينوجد في النفس نفس ماهية 


كلام لصدر المتأطين« 22 » : 

لصدر المتأهين كلام في هذا ايجال نذكره , وكلامه هو فى الحقيقة نفس كلام 
شيخ الاشراق , ولكنه اضاف إليه مطلباً . ومن الممكن من خلال الإلتفات إلى 
مااضافه -تكميل البرهان ..وهنا ننقل كلامه : 

«انا عند علمنا بشىء بعد مالم يكن لايخلو اما ان يحصل لنا شىء. 
اولم يحصل وان لم يحصل فهل زال عنا شيء أو لا؟ 

وعلى الثالث (اي فرض مالم يحصل لنا شيء ومازال منا شسيء) 
استوى حالنا قبل العلم وبعده وهو محال. 

وعلى الثانى فالزائل منا عند العلم بهذا غير الزائل منا عند العلم 
بذلك والا لكان العلم باحدهما عين العلم بالآخر ‏ ثم للنفس ان تدرك 
اموراً غير متناهية ولو على البدلية كالاشكال والاعداد وغيرهماء فيلزم ان 
تكون فينا امور غير متناهية بحسب قوة ادراكنا للأمور الغير المتناهية ‏ 
وهو مما بين بطلانه في الحكمة ‏ ثم الضرورة الوجدانية حاكمة بان حالة 
العلم تحصيل شيء لاازالة شىء فتبت الشق الأول وهو ان العلم عبارة عن 
حصول أثر من الشىء في النفس , ولابد ان يكون الأثر الحاصل من كل 
شيء غير الأثر الحاصل من الشىء الآخر وهذا هو المراد بحصول صورة 
الشيء في العقل. 
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ومن هيهنا يلزم ان يكون العلم بكل شىء هو نفس وجوده العلمي , 
إذ ما من شىء إِلّا وبازائه صورة فى العقل غير الصورة التى بازاء شىء 
آخر. وهى غير مابازائه صورة اخرى. فلابد ان تكون صورة كل شيء عين 
حقيقته وماهيته فليتأمل في هذا البيان فانه لايخلو من غموض» ١‏ 

والمسألة المهمة والاساسية في كلام صدر المتأهين بي »4 هي ان: «الاثر 
الحاصل من كل شبىيء غير الاثر الحاصل من الشبيء الآخر» و «مامن شيء الا 
وبازائه صورة في العقل غير الصورة التي بازاء ثبيء آخر . وهي غير مابازائه 
صورة اخرى». لانه إذا كانت كل صورة ذهنية مغايرة للصورة الذهنية الاخرى, 
وكانت كل صورة ذهنية تنطبق على موجود خارجي واحد فقط . ولاتنطبق على 
اي موجود آخر تكون هذه الصورة صورته ؛ فلايمكن اعتبار العلم شبحاً للمعلوم 
الخارجى حيث يطابقه في بعض الآثار والأعراض مثل اللون والشكل وامثاهما . 
ولكن يغايره في الماهية . لان الشكل واللون والحجم يقبلون الانطباق على 
المصاديق الختلفة . في حين ان الفرض ان الصورة الذهنية لكل موجود لاتقبل 
الانطباق إلا على موجود واحد (هو ذلك الموجود) ويدور الامر بين مطلبين: 

١‏ وجود الصورة الذهنية عين وجود المعلوم الخارجى. (التطابق في 
لوحو 

"_ماهية الصورة الذهنية عين ماهية المعلوم الخارجي (التطابق في الماهية). 

والمطلب الأول باطل , لانه إذا كان هناك تطابق كامل من ناحية الوجود 
لوتهت ا تكو اثاز وجودها واحدة . والحال ان الوجود الذهني فاقد لآثار 
الوجود الخارجي , ولذا فان حقيقة العلم ليست شيئأ غير تحقق عين ماهية الأشياء 


ال رسالة التصور والتصديق . ص”-_؛ . وقد طبعت هذه الرسالة بضميممة الجوهر 
النضيد. 
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في الذهن . 

ويعد هذا البرهان الذي أساسه من شيخ الإشراق وتكئلته من صدر 
المتأهين 9 تَييٌ4 _-من افضل واجمع براهين الوجود الذهني . والذي يصلح لإثبات 
فسمي نظرية الحكماء . والعجيب ان صدر المتأهين تين 4 لم يأتٍ في الاسفار على 
ذكر هذا البرهان ولكن مع الاخذ بعين الاعتبار انه قد كتب رسالة التصور 
والتصديق بعد الأسفار, فن الممكن انه لم يلتفت الى هذا المطلب اثناء كتابة الاسفار 
ثم التفت اليه بعدها. 


دليل المحقق الطوسى على الوجود الذهنى : 

الدليل الذي يذكره لاع تصن لديم الطوسي في تجريد الاعتقاد لاثبات 
الوجود الذهني هو انه إذا لم ينقسم الوجود الى خارجي وذهني فستكون القضية 
الحقيقية باطلة ولااثر ا . 

« وهو ينقسم الى الخارجي والذهنى وإلا بطلت الحقيقة». 

و شرح هذا الدليل مرهون ببيان مطلبين : 

١‏ ماهي القضية الحقيقية ؟ 

؟-ماالمقصود من البطلان ؟ 

قد بحث حول القضية الحقيقية بالتفصيل في المرحلة الأولى . وعلم انه قد قيل 
في تفسير تلك الأقوال المختلفة ان القول المشهور هو ان الموضوع في القضية الحقيقية 
هو الأفراد والمصاديق الخارجية للموضوع . لكن ليس فقط خصوص الافراد 
الموجودة بالفعل , بل الأعم من الافراد الموجودة والأفراد المقدرة. 

وبعبارة أخرى : ترجع القضية الحقيقية الى قضية متصلة مقدمها وجود 
الموضوع وتاليها الحكم المذكور في القضية (ثيوت امحمول). 
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ويقول صدر المتأهين 9 يي 4 فى تعريف القضية الحقيقية: 

« معناها كل مالو وجد وكان متصفاً بعنوان كذا فهو بحيث لو وجد 
صدق عليه محمول 1 . 

والمقصود من البطلان وكا ذكر الحقق اللاهيجي هو اللغوية لا الكذب وعدم 
مطابقة الواقع كما قال المحقق الدواني. والتوضيح: ان المحكوم عليه في القضايا 
الخارجية هو دائًاً الافراد والمصاديق الفعلية للموضوع التي لها تحقق خارجي. 
والحال انه إذا لم يكن للماهية (والمفهوم) المحكوم عليها والواقعة موضوعاً للقضية 
الموجبة افراد ومصاديق ذهنية . أي لم نقبل بالوجود الذهني للاهية . في هذه 
الصورة ينحصر الحكم الثابت للموضوع في المصاديق الخارجية لتلك الماهية فقط , 
اي المصاديق التي لها وجود خارجي بالفعل . في حين ان الفرض هو ان القضية 
حقيقية لا خارجية» وفي القضية الحقيقية لا ينحصر الحكم بالافراد والمصاديق 
الفعلية للموضوع, ويتوقف هذا على قبول الوجود الذهتي للماهية . حتى يشمل 
الحكم المذكور في القضية. ‏ وعن طريق الوجود الذهني للماهية ‏ مصاديقها غير 
الموجودة ا.يضا. واذا قيل ان الحكم بختص بالمصاديق الفعلية للموضوع فهي القضية 
الخارجية , ولن يكون هناك حاجة الى اعتبار قسم آخر للقضية بإسم القضية 
الحسقة وخاطل الأسعدلال: 

١-من‏ اقسام القضية الموجبة القضية الحقيقية. 

-١‏ يشمل الحكم المذكور في القضية الحقيقية الافراد المتحقق والفعلية وايظأ 
الأفراه المقدوة (والمو جود ة)نالقوة: 

ليس للأفراد والمصاديق المقدرة (والموجودة) بالقوة وجود خارجي 
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فعلي , والحال ان الحكم الثابت ها فعلي . فيجب ان يكون في ظرف هذا الحكم الفعلي 
افراد طا وجود فعلى . وبما انه ليست موجودة في الخارج فهي موجودة في الذهن. 
؛- إذا قيل ان الحكم فى القضية الحقيقية هو للأفراد والمصاديق الفعلية 
للموضوع فهى القضية المخارجية .وف هذه الصورة سيكون اعتبا القضية لفو]/"" . 
وقد اعتبر صدر المتأطين 9مَييٌ» ان هذا الاستدلال غير تام وقد اورد عليه 
اشكالين: 

١مفاد‏ القضايا الحقيقية وكا بين سابقاً ‏ هو أنه كلا تحقق الموضوع يثبت 
له الحكم . وهكذا حكم لايستدعي ولايستلزم الوجود الفعلي للموضوع , بل يكفي 
الوجود التقديري والفرضي للموضوع ., ويمكن ان يكون الوجود التقديري رودا 
خَارْجَياً (قاله يحواقظرت الناوج الماضى والمالنوالأمتقبال): فلاينبك هذا 
الدليل الوجود الذهنى للاهية (ليقال أنه ينوجد في الذهن عين الماهية أو مثاها 
وشبحها). 

١‏ إذا كان هذا الاستدلال صحيحاً وحكاً . وكان لازم الحكم على الأفراد 
الفرضية والتقديرية للموضوع هو الوجود الفعلبي لتلك الأفراد في الذهن , فيلزم في 
هذه الصورة ان تنوجد جميع افراد الموضوع غير المتناهية بشكل منفصل ومفصل في 
الذهن » لانه في عقيدة المتأخرين ان ا حكم في القضايا الحصورة يتعلق بذات الأفراد 
لا بالمفهوم والطبيعة الكلية . ولذا يستلزم صدق الحكم وجود الأفراد . ولايكفي 
المفهوم الكلى . 

ثم يقول : 

«مما تقرر على مدارك المتأخرين ان الحكم فى المحصورة على ذوات 


الوتجوة ناركس والرجوةالاعلق ع وي ا ا ع ع ع 1ل" 
الأفراد فوجب لصدقها وجود الأفراد لاوجود العنوان. وان سلكنا مسلك 
التحقيق وقلنا ان المحكوم عليه فى المحصورة هو العذوان , لكن الفرق 
بينها وبين الطبيعية ان الحكم فيها على وجه يسري الى الأفراد بخلاف 
الطبيعية . فينحل الاشكال لكنه على هذا يجب الاقتصار على عقود ليس 
لموضوعاتها وجود عينى أصلاً والا فلأحد ان يقول ان الطبائع موجودة 
بوجود الأفراد . فاذا كان لموضوع فرد عيني يوجد العنوان بوجوده. 
فالحكم عليه بذلك الاعتبار ١!‏ . ْ 


ه: دراسة نظرية الشبح : 
اليم و عطي دسف اي و اا اشم ادن 
التأمل والدراسة : 
انامز الفيوو ين اليم 
؟ تاريخ ظهورها واتباعها. 
”مهي ادلة بطلانها ؟ 
وهائحن نبدأ بدراسة كل من الموضوعات المذكورة: 


١‏ - ماالمقصود من الشبح ؟ 

فسر المصنف العلامة نظرية الشبح في نهاية ا محكنة بشكلين : 

١-الموجود‏ في الذهن هو شبح للموجودات الخارجية التي تحكي عنها 
بكيفية ما . وان كانت تتباين فما بينها من ناحية الماهية . كما ان صورة موجود ما 
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(مثل الشجرة والحائط والانسان والحمام و...) حاكية عنه مع انها تباينه من ناحية 
الماهية. 

وقد نسب معنى الشبح هذا الى الفلاسفة السابقين. 

؟"-فضلاً عن أن الموجود الذهني هو شبح وصورة للموجود الخارجي فانه 
فاقد ايضاً لخاصية الحكاية عن الخارج . فان النفس تخطأ دائمًاً في إدراكاتها , وان 
كان هذا الخطأ منظماً ولايوجب اختلال حياة الإنسان كما لو فرض انسان يرى 
دائماً اللون الأحمر لوناً أخضراً فيرتب على مايراه لوناً اخضيراً آثار اللون الأحمر 
001007 

ولا يوجد من الفلاسفة المسلمين من قال بنظرية الشبح با معنى الثاني, ولكنها 
ها اتباع في اوروبا القديمة والجديدة؛ فالسوفسطائيون قبل الميلاد ومثاليو وشكاكو 
أوروبا الجديدة هم من اتباع هذه النظرية . وتحتاج دراستها إلى بحث منفصل. 


' تاريخ ظهور نظرية الشبح في الفلسفة والكلام : 
ويجب ان نرى الآن ان نظرية الشبح بالمعنى الأول متى طرحت في الفلسفة 
الاسلامية ومن قال بها ؟ 


نظرية الشبح فى كلام القدماء : ذكرنا سابقأ ان مسألة الوجود الذهني 
هى من المسائل المستحدثة فى الفلسفة الاسلامية . ولذا فليس المقصود من دراسة 
كلام القدماء مثل الفارابي وابي علي (سينا) ان هذه المسألة قد طرحت في زمانهم . 
ولا نريد ان نرى انهم كانوا من اتباع نظرية الشبح ام من اتباع نظرية وجود ذات 


المنهاية المحكمة , المرحلة 7. 
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ماهية الأشياء في الذهن . بل المقصود ان نرى كيف فسروا حقيقة العلم . وتفسيرهم 
لحقيقة العلم يطابق يَأ من النظريات المطروحة في باب الوجود الذهني. 
ويظهر في كلماتهم الفاظ من قبيل الصورة والمثال والمثل والانتقاش وحتى 
الشبح فيا يرتبط بالعلم والادراك الحسي. وستكتنى هنا بنقل بعض عبارات 
الفارابي في هذا المورد : 
١-الادراك‏ يناسب الانتقاش . 
الى هديق المستويين فيززه يسع فيقها الذكر: 
"'البصر إذا حدق الشمس قثل فيه شبح الشمس. 
4 البصصر مرأة يتشبح فيها خيال المبصير مادام يحاذيه... 
ويمكن الحصول في كلمات ابي على (سينا) على التعابير المذكورة أو نظيرها. 
وقد نقلنا عبارة شيخ الاشراق سابقاً , فقد استعمل فى مورد الاثر الذي 
مغزليو الس من امورو لكا ريج زمرك 6ه كال 51 


(030) 


تحليل وتفسير كلمات القدماء: في مسألة انه ماهو مقصود القدماء من 
هذه الكلمات والتعابير التي تنسجم ظاهراً مع نظرية الشبح ؟ هناك نظريتان: 


الاواى : أن مقصودهم هو نحقق ماهية وحقيقة الاشياء في الذهن , 
واستعبال كلمات «المثال» و «الشبح» وامثاطا كناية عن ان الماهية الموجودة فى 
الذهن فاقدة لآثار الماهية الخارجية . كا ان شبح وصورة ونقش موجود ما فاقد 


شرح حكمة الاه 520 الضابط ١‏ ص ٠١‏ دا ن الثيء الغائب عنك إذا ادركته 
فانما ادراكه بحصول مثال حقيقته». 


#امسعسسيي يوج رسب 7ب فاه اده 
لآثاره. 
ويعد من انصار هذه النظرية الحقق اللاهيجي حيت يقول: ماان آثار 
واحكام الماهية الخارجية لاتقرتب على الماهية الموجودة في الذهن فقد اطلق 
ل لل ل ل ل 
أثر ذلك الشيء لاايصدر منه (الشبح), لا أ: نهم قالوا بتحقق أشباح الاشياء في الذهن 


ويوجد مذهبان في باب الوجود الذهني” '' والنظرية الاخرى فيما يرتبط مع 
كلمات القدماء اخ نهم قالوا حقيفة بوجود شبح الموجودات ف الذهن. لا 


ماهيتها وحقيقتها. 
وذكر القاضى البيضاوي في «طوالع الانوار» والتفتازاني في «المقاصد» 
ضىي 


شكل جاه انعد المكاء ع ار الع و11 . 

اذا قبلنا كلام امحقق اللاهيجي , ول نعتبر القدماء من اتباع نظرية الشبح » فلا 
يمكن الحصول بشكل واضح على التاريم الدقيق لظهور هذه النظرية في تاريخ الكلام 
والفلسفة الإسلامية . وللشبيد مطهري لتيٌِ 4 كلام في هذا اجال. 

حاصل كلامه ان النظرية الاولى في باب الوجود الذهني هي النظرية 
المشهورة بين الحكماء اي حصول ماهية الاشياء في الذهن . وبعدها وبسبب 
الاشكالات التي وردت على هذه النظرية في رأي المتكلمين فقد انكرت فئة الوجود 
الذهني بشكل كلي واعتبرت العلم من مقولة الإضافة. وهذه النظرية وان كانت 
منسوبة الى الفخر الرازي , ولكن اعتبر قبله ابو الحسن الأشعري ‏ مؤسس الكلام 
الأشعري -ان العلم هو نوع من التعلق بين العالم والمعلوم. وبعدها فقد اوجب ظهور 
نظرية الشبح كلاً من الدلائل التي اقامها الحكماء على اثبات الوجود الذهني من 
جهة واشكالات المتكلمين على وجود الماهيات في الذهن من جهة اخرى , واراد 


الشوارق الالهام . ص5 6. 
الشرح مبسوط منظومه للاستاذ الشهيد المطهري. 
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اتباع هذه النظرية الإجابة على اشكالات المتكلمين . وايضا اثبات واقعية روٌيتهم 
في مورد اثبات الوجود الذهنى . 

ولذا فان نظرية الشبح قد طرحت من الناحية التاريخية فى المرحلة الثالثة . 
وقد ظهر بعد هذه المرحلة اختلاف الرأي في تفسير كلمات القدماء . وقد اعتقد 
لمكن الديق الأنا ريه القدماء ل تكن وى ل بذ لني 3 


"_ادلة بطلان نظرية الشبح : 
يمكن الاستفادة باسلوبين لابطال نظرية الشبح: الأول: اثبات نظرية الطرف 
المقابل ها لانه إذا كانت النسبة بين نظريتين بحيث لايمكن الجمع بينهما . فان اثبات 
احداهما ينف ويبطل الأخرى. والأسلوب الثاني: ان تحلل النظرية وتبين اشكاها 
وثغراتها. 
وقد قيّمنا في البحث السابق ادلة النظرية المنافسة والمقابلة للشبح اي النظرية 
المقبولة لدى الحكماء . وكانت النتيجة أنه لايمكن لغير دليل صدر المتأطين « تيل » 
(الأدلة الثلاث المذكورة في المآن: ادلة شيخ الاشراق والخواجه واللاهيجي) ان 
يثبت القسم الثاني من هذه النظرية . ولكن يكفي وبي دليل صدر المتأطين « ميل » 
في اثبات هذا المطلب. ومع الالتفات الى انه لايمكن الجمع بين نظرية الشبح والنظرية 
اللاتزره تسيكرن بطر لعب الللعبالعازورة .لاه لمق ان يكون الوجؤاة 
الذهني متحدأ ومساوياً مع الموجود الخارجي وايضاً (غير متحد) وغير مساو معه. 
والآن بجب ان نرى: هل يمكن بالاسلوب الثاني ابطال القول بالشبح ام لا؟ 
وبعبارة أخرى : اي محذور في ان نعتبر الوجود الذهني شبحاً للوجود 


د المصدر السابق . ص 1؟-57/6. 


ا تي جر تر ةا ع اموجه 
الخارجي لاعين ماهيته ؟ 

لم يلتفت لهذا الأمر سوى المرحوم العلامة. وباعتقاده انه يلزم من القول 
بالشبح السفسطة وانكار العلم بالخارج , لانه إذا لم يطابق الوجود الذهني والعلمي 
المعلوم الخارجي من ناحية الماهية فلن يكون هناك علم . لان ملاك الفرق الوحيد 
بين العلم والجهل هو مطابقة وعدم مطابقة الوجود الذهنى مع الوجود الخارجي . 
فاذا لم يكن العلم حاكياً عن الواقع فلا علم . ولن يكون هناك طريق لاثبات العالم 
الخارجي , لاننا نثبت الواقع الخارجي عن طريق الادراك والعلم. فاذا لم يكن لدينا 
علم وادراك حاك عن الخارج فن اين نثبت وجوهه , فلعله لايوجد في الواقع اي 
شيء ٠‏ وكل مافى ذهننا مفاهم خيالية ووهمية من الذهن. لا أنها صور عن 
الموجودات الخارجية. ولذا تنتبي نظرية الشبح الى السفسطة , اي مايقع مئة بالمئة 
في النقطة المقابلة للفلسفة. 


التنبيه على نكات : 


نذكر في نهاية هذا البحث عدة نكات: 

١‏ ترتبط الماهية والذات بالموجودات التكوينيةوالخلوقات الطبيعية لا 
المصنوعات البشرية . كالماء والشجر والورد والحجر والانسان والايل والدجاج 
والابل والقمر والشمس وامثال هذه الموجودات الطبيعية التي لكل منها ماهية 
نخاضة .ولكن لبكن الستؤعات اللقرية مكل الهازة والتظار والطاترة الحذاء 
واللباس والبيت والكرسي والطاولة وامثاها ماهية بالمعنى المنطقي والفلسني. نعم 
لأجزائها التي تشكلها ماهية . ولكن ليس طيأتها الخاصة التركيبية ماهية. في حين 
اننا نعلم بهذه اطيئة التركيبية . وكثير مانغفل بشكل كلى عن اجزائها الني تشكلها . 
فكيف يمكن القول ان العلم بهذه الاشياء هو بمعنى وجود ماهيتها في الذهن ؟ فليس 
هذه الأشياء ماهية حتى تنوجد في الذهن , والموجود غالبا من هذه الأشياء في 
الذهن هو الصورة التي تطابق الاشياء المذكورة من ناحية الشكل واللون والمقدار 
وامثاها. 

ادياغتراف المكاء أن الحضول غل الماهة وكلهتذانت المتوسودوات امبر 
صعب بل وغير ممكن . ولذا قالوا في باب التعاريف: «التعاريف هى غالبا 
تعاريف رسمية تتشكل من العوارض الخاصة وليست حديّة تبين جنس 
وفصل وماهية المعرّف». 

وفي هذه الصورة كيف يمكن القول أن الصور العلمية تتحد مع المعلوم 
الخارجي من ناحية الماهية ؛ في حين كون هذا الكلام صحيحاً فها لو كان الذهن 
يحصل على ماهيات الأشياء. 


لف إيضاح الحكنة 


7 لكل منا علم بالأفراد الختلفة للنوع كالانسان مثلاً . ولكل منها صورة 
خاصة موجودة في الذهن صورة عن الأب وصورة عن الأم والأخ والأخت 
والولد والصديق والجار والزميل و... ولاشك في انهم يتحدون جميعهم من ناحية 
الماهية في حين أن الصورة الذهنية لكل منها لاتنطبق على الصور الذهنية الأخرى 
ولاغل الأفزاةالأخري::والآن ب انتدئ ماهو ثلاك هذا الأكتان ؟: 

لا يمكن اعتبار ملاك هذا الامتياز هو الماهية , لان افراد النوع الواحد 
يتحدون ويشتركون من ناحية الماهية . بل يجب القول ان ملاك الامتياز هو 
العوارض الخاصة لكل من هذه المعلومات الخارجية التي تحكي عنها صورتها في 
الذهن . وكما يعد الكبر والصغر ولون الجلد أو الشعر وبكلام واحد الصفات الخاصة 
الجسمية والروحية ملاك الامتياز في الوجود الخارجي فهي ايضأ ملاك الامتياز فى 
الصور الذهنية. 

4- بناءً على ماتقدم يجب ان نعتبر ان ملاك مطابقة الوجود الزهني 
والخارجي ليس فقط الماهية |( ١‏ وليس فقط الأعراض والخصوصيات , بل إذا كان 
العلم والادراك كلياً وعقلياً فى هذه الصورة يكون ملاك المطابقة الوحيد هو 
الماهية, لانه في هذا الفرض لا تكون الأعراسن اضوع ا نو رد التو 

واذا كان العلم والادراك جزئياً (حسياً وخيالياً) فانه وان طابق الوجود من 


ادالدليل الذي نقلناه سابقاً عن صدر المتألهين تي © واعتبرناه افضل دليل يصح فيا 
برتبط مع الادراكات العقلية والكلية ولكنه لايك في مورد الادراكات الجزئية , لانه 
يوجه تمايز هذه الادراكات فيا بينها وتمايزها مع ذوات الصور (الافراد الخارجسية التي لم 
تعلق بها العلم) عن طريق مطابقة الصورة العلمية مع المعلوم الخارجي من ناحية الماهية , 
لان الفرض ان لجميع هذه الصور وجميع ذوات الصور ماهية يسبب كون جميع الافراد من 
نوع واحد. فلاك الامتياز هو العوارض المشخصة اللازمة عن الوجود الخاص لكل منها. 
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ناحية الماهية ولكنه لايكفى لوحده , فضلاً عن انه يجب ان يتشابهوا من ناحية 
الصفات والأعراض. ْ 

5 وعلى كل حال لايمكن انكار مطايقة الوجود الذهني والخنارجي من 
ناحية الماهية ( في الموارد التي يكون فيها المعلوم الخارجي من الموجودات الطبيعية 
وله ماهية ). لان نف المطابقة في الماهية هو بمنزلة ان نقول مثلاً ان الانسان الموجود 
في الذهن ليس موجوداً . بل له ماهية اخرى . وفي النتيجة لن يكون لدينا علم 
بالانسان . بل لنا علم بماهية اخرى , وهذه هي السفسطة التي اشار اليها المصنف. 


المرحلة الثالثة 


في انقسام الوجود 
الى مافى نفسه ومافي غيره وانقسام ما قفي نكسه 
الى ما لنفسه وما لغيره 


وفيها ثلاثة فصول 


الفصل الأوّل 


الوجود في نفسه والوجود في غيره لحف 
الوجود فى نفسه والوجود في غيره 


من الوجود : ماهو في غيره , ومنه: خلافه: وذلك أن إذا اعتبرنا القضايا 
الصادقة , كقولنا : «الانسان ضاحك» وجدنا فيها وراء الموضوع والمحمول أمراً 
آخر به يرتبط ويتصل بعضها إلى بعض . ليس يوجد إذا اعتبر الموضوع وحده, ولا 
الحمول وحده, ولا إذا اعتير كل منهما مع غير الآخر , فله وجود؛ ثم إن وجوده 
ليس ثالثاً طما . واقعاً بينههاء مستقلاً عنها؛ وإلا احتاج إلى رابطين آخرين يربطانه 
بالطرفين , فكان المفروض ثلاثة خمسة , ثم الخمسة تسعة , وهلمٌ جراً , وهو باطل. 

فوجوده قائم بالطرفين . موجود فيهما . غير خارج منهما ولا مستقل بوجه 
عنهما . لا معنى له مستقلاً بالمفهوميّة ؛ ونسمّيه: «الوجود الرابط» . 

وما كان بخلافه ؛ كوجود الموضوع وامحمول . وهو الذي له معنى مستقل 
افورظ تق :وال جره المتيرن»! ".زوه مسقن 

فاذن الوجود منقسم إلى: «مستقل» و «رابط» وهو المطلوب. 

ويظهر مما تقام : 

أوَلاً: أن الوجودات الرابطة لاماهيّة لها؛ لأنّ الماهيّة ما يقال فى جواب ما 

هوء فلها لاحالة وجود محمولي ذو معنى مستقل بالمفهومية , والرابط ليس كذلك. 


امن الممكن ان يكون وجه تسميته بالمحمولي ان لهذا النوع من المفاهيم صلاحية ان يقع 
محمولاً مثل : الانسان ضاحك . حيث يمكن ان يقع مفهوم الانسان محمولاً (زيد انسان) , 
وكذلك مفهوم الضاحك كا هو في تلك القضية . ولكن ليس للوجود الرابط مع وصف 
زيط سادسنة أن رتم عنيزل. 


فف إيضاح الحكمة 
وثانياً: أن تحقق الوجود الرابط بين أمرين يستلزم اتحاداً مابينها . لكونه 
واحدأً غير خارج من وجودهما. 
وثالثاً: أن الرابط إنما يتحقق في مطابق اههليّات المركَبة ‏ التي تتضمن 
ثبوت شيء لشيء ؛ وأمّا الهليّات البسيطة , التي لاتتضمّن إلا ثبوت الشيء. وهو 
ثبوت موضوعها , فلا رابط في مطابقها؛ إذ لامعنى لارتباط الشيء بنفسه ونسبته 
إلمها. 


الوجود في نفسه والوجود في غيره إوذفا 


قد طرح بشكل كلى فى هذا الفصل مطلبان: 
أ: تقسير الوجود الى «في نفسه» و «في غيره». 
أ تقسيم الوجود الى فى نفسه وفى غيره: 
من المعلوم ان البحث الفلسني حول الوجود يرتبط بالواقع العيني للوجود 
لامفهومه لان موضوع بحوث الفلسفة وكا بين في مقدمة الكتاب هو «الوجود 
المطلق» أو «الموجود ماهو موجوة»: ويبخت الفيلسوف حول الوجود واحكامه 
الكلية وتقسياته الأولية . وقد بحث ف المرحلة الأولى من هذا الكتاب حول قسم 
من الاحكام الكلية للوجود. وقد بيّن فى المرحلة الثانية احد تقسماته الأولية 
(التقسيم الى خارجي وذهني). والآن يدور البحث في هذه المرحلة حول تقسيم 
آخر من التقسهات الأولية للوجود . وهو ان الوجود لابخرج عن قسمين: «في 


نفسه» أو «فى غيره». 


اثبات المدعى عن طريق تحليل القضايا: 
الآن يجب ان نرى ماهو دليل صحة هذا التقسيم ؟ وباي دليل كانت بعض 
الوجودات «في نفسه» ومستقلة . والبعض الآخر «في غيره» وغير مستقلة ؟ 
وقد اثبت المصنف العلامة (يَيٌ4 هذا المطلب عن طريق تجزئة وتحليل 


ا" إيضاح الحكة 
اققنايا لسارو ال لخي مك يتن الراقم الحاريجى والي ‏ ولذا قاذ كانت 
المفاهيم المشكلة للقضايا على قسمين: ١-مفاهيم‏ مستقلة . ١-مفاهيم‏ غير مستقلة , 
فنستنتج أن الحكي عنه لهذه القضايا اي الواقع الخارجي هو ايضاً على قسمين: 
١‏ -مستقل وفي نفسه . 
١‏ -غير مستقل وفي غيره. 
وتطلاتع اضوع ارون ستول النشانا القياويد” '" امر ا جهن 
الرابط بين الموضوع والمحمول أو واقعية ليست مستقلة عن واقعية الموضوع 
50 
فالمطروح هنا مدعيان: 
١‏ يوجد واقعية ثالثة وراء الموضوع والمحمول. 
"-ليست تلك الواقعية مستقلة و «في نفسه». 
الدليل على المدعى الأول هو اننا إذا تصورنا كلا من الموضوع والحمول على 
حدة, أو إذا نسبنا وقارنا الموضوع مع حمول آخر (الانسان مع القيام لا الضحك). 
او المحمول مع موضوع آخر (القيام مع موجود آخر غير الانسان) , فتلك الواقعية 
الى تحصل عليها من .خلال ادراك كل من الموضوع والمحعول سوية (الاتسنان 
والفعك) لن مضل علها وعد هذا أفضل كاه عل وجوه واقيعة ثالثة وراء 
الموضوع والمحمول. 
الدليل على المدعي الثاني : هو انه إذا كان هذا الامر الثالث معنى ومفهوم 


ادقد استعمل المصنف 9تَييْ © هذا المنهج من الاستدلال في بحث المواد الثلاث (المرحلة 
الرابعة) لاثبات ان للوجوب والامكان واقع خارجي. 

وان تساوت القضايا الكاذبة مع الصادقة في هذه الجهة ولكن بماانها لاتحكي عن 
الخارج فلا تصلح للاستدلال. 


الوتفؤد رق ققمم والر جره قرا ا | ع ب بي ج98 
مستقل نظير واقعية الموضوع والمحمول فاننا محتاج الى واقعية رابطة لايجاد 
الإرتباط بينه وبين كل من الموضوع والمحمول , ويرتفع عدد اجزاء القضية من الرقم 
-"-الى الرقم ‏ 6 -»؛ ومن الرقم ‏ 0 الى الرقم ‏ 5 وهكذا الى ما لا نهاية . 

وهذا بديهي البطلان لان كل قضية تنشكل من ثلاثة (أو اربعة) اجزاء لا 
أكثولذا فان كل قنزية ١١‏ دعل يشدكل عام من واقنيدن: 

١‏ واقعية مستقلة وفي نفسها (وجود محمولي - الموضوع والمحمول). 

"- واقعية غير مستقلة وفي غيرها (وجود رابط - نسبة حكمية). 


مشابهة الوجود الرابط للمعنى ا حرفي : 
يمكن الاستعانة بالمعنى ا حرفي لتصوير وتبيين الوجود الرابط . لان علاقة 
الوجود الرابط بالوجود المستقل هي نظير علاقة المعنى ا حرفي بالمعنى الاسمي . فثلاً 
لايمكن باي وجه تصور معنى الابتداء والانتهاء الحرفي بشكل مستقل وبدون المعنى 
الاسمي , فعندما اقول: «سرت من قم الى كاشان» السير هو العمل المنجز وقم نقطة 
ابتداء السير وكاشان نقطة انتهائه, فهذه المفاهي الثلاثة (السير وقم وكاشان) معاني 
اسمية ومستقلة يمكن تصور كلاً منها بشكل مستقل . ولكن معنى الابتداء والانتهاء 
اللذين استعملا في هذه الجملة هما من اججزاء تركيبتها . ولا يتصوران بشكل 
مستقل . (طبعاً مع كونهما معانى حرفية أي ان الابتداء والانتهاء حروف تعادل كلمة 
«من» و«الى»). 
وبعبارة أخرى : إذا استعملنا لفظي من و الى على حدة قلايفهم معنيا 
الابتداء والانتهاء الخاصين اللذين استعملا في الجملة المذكورة (اي الابتداء 


لأي القضية الحملية الموجبة المطابقة لهل المركبة . 


ا" إيضاح الحكمة 
والانتهاء المر تبطين بالسير وقم وكاشان). ولكن كلا من مفاهم قم وكاشان والسير 
لعل تناه عل عد قتضر روس الأعداء و لاسا اللناسيه امامو 
الى منوط بتصور ولحاظ المفاهيم الثلاثة: قم وكاشان والسير , بحيث يفي هذان 
المفهومان بعملية الربط بين تلك المفاهيم , فواقعيتها هي الربط لا المرتبط » اي أن 
صفة الربط هي عين واقعيتها. لا انها عارضة عليها. 

نعم عكن لحاظ الابتداء والانتهاء كمعنيين اسميين . وعندها يكون مفهوما 
الابتداء والانتهاء مفهومان مستقلا ن مثل مفاهم قم وكاشان والحركة. ولكن 
لايكرن الإقداء والانعاء بالخيل الفان بل 'ايكتونان تالحمل الأول وصيارة 
اخرى: هما مفهوم وعنوان الإبتداء والإنتهاء وليسا المصداق والواقع لهرا. وكذلك 
الوجود الرابط في القضايا . اي ان الربط الخاص بين الموضوع والمحمول ليس قابلاً 
للتصور بشكل مستقل . بل يرتبط تصوره بتصور الموضوع والمحمول . 

ريشا :9 شري : اممف سين لجا ديق ارول شاي و و 
والمحتهو ل ولبنين مرتطاً بهما . فزيد مرتبط بالقيام والقيام مرتبط بزيد . ولكن 
الرابط بينهما هو عين الربط والتعلق. 

ومن ناحية أن الكلام ف القضايا الصادقة والقضايا الصادقة تطابق الواقع 
العيني نستنتج ان الوجود العيني والخارجي نوعان: مستقل ورابط (في نفسه وفي 


00 


دراسة هذا البرهان : 
اعتبر بعض الحققين ان هذا البرهان باطل وقال: 
«لكن يلاحظ عليه ان ثبوت الموضوعات والمحمولات فى الخارج 
لايكفى دليلاً على ثبوت الرابطة كنوع من الوجود العيني . والرابطة في 


الوجود في نفسه والوجود ف غيره .777 سس 889 
القضايا ان دلت على شىء خارجى فإنما تدل على اتحاد مصداق الموضوع 
والمحمول . وهو اعم من ثبوت امر رايط بينهما. فان اتحاد الجوهر 
والعرض أو اتحاد المادة والصورة في الخارج مثلاً لايستلزم وجود رابط 
بينهما. بل يكفي كون احدهما من مراتب وجود الآخر أو كون احدهما ربطياً 
بالنسية الى الآخر. والحاصل انه لايمكن بمثل هذا البيان اثبات الوجود 
الرابط فى الأعيان واثباته رهن لتبيين كيفية ارتباط المعلول بالعلة , 
طون ناف ف هو ٠”‏ 
وكان يعتقد المفكر الشهيد مطهري لتإي» ان التقسيم المعروف في باب 
الوجود حيث يقسمونه اولاً الى «في نفسه» و «في غيره» ثم «في نفسه» الى مأ 
«لنفسه» و «لغيره» ليس صحيحاً ‏ لانه يتفاوت المقسم في التقسيم الاول مع المقسم 
في التقسيم الثاني , فير تبط المقسم في التقسيم الأول بالوجود الذهني وعالم المفاهير , 
ولكن التقسيم الثاني يرتبط بالوجود الخارجي وعال الواقع والخارج. 
المفاهيم الذهنية قسمان: 
١‏ -مستقل وفي نفسه (محمولي) . 
"-_رابط وفي غيره. 
ويختم هذا التقسيم عند هذا الحد. 
والواقعيات الخارجية قسمان : 
امسق باو والحب: 
-١‏ غير مستقل أو ممكن . 
والواقعيات الامكانية فيان 
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؟دانفيه ا والجوهن: 
ا 


ب - نتائج البحث : 

والآن سيك علمنا المنوعي ومرهانه سيدا بدراسة النكات التي رتبها 
المصنف 9تبَيِيٌ » على المطالب السابقة. 

تعد النكتة الثانية من النكات الثلاث التي رتبت على البحث السابق صحيحه 
ومتينة مع كونها واضحة وغير محتاجة الى توضيح ولم يعترض علبها أحد. 
ومايحتاج الى البحث النكتة الاولى والثالثة : 

١‏ ليس للوجود الرابط ماهية: النكتة الأولى هي أنه ليس للوجود 
الرابط ماهية . لان الماهية مفهوم مستقل حيث انه كلما يُسأل بكلمة «ماهو» عن 
ذات وماهية شيء فانه يقال في الجواب: «ما قيل في جواب ماالحقيقة . مهية...». 

ولذا فان لازم الماهية استقلال المفهوم . وليس للوجود الرابط استقلال 
مفهو مي . 

وقد اشكل على هذا الكلام انه إذا كان عدم استقلال المفهوم يستلزم عدم 
الماهية فيجب إلا يكون لمقولة الاضافة ماهية , لانه ليس لمقولة الاضافة استقلال 
مفهو مي . وبالأصل الفرق بين تقابل التضايف والتضاد ان تصور احد المفهومين 
المتضادين لايتوقف على تصور الآخر . ولكن لايمكن تصور احد المفهومين 
المتضايفين بدون تصور الآخر. فلايكن تصور الأبوة بدون البنوة لكي 


ادشرح مختصر منظومه » ج ١ءص‏ 770-7256 . شرح مبسوط منظومه ج "اء ص غ3- 
1 
؟- يشكل اعتبار الاضافة حينئذ من الاجناس العالية» فليتأمل - تعليقه على نهاية- 


الوجود في نفسه والوجود في غير 3333333 ل لس 8لا؟ 
وقد اجاب المصنف 9اتيٌِ 4 على هذا الإشكال في بحث الجواهر والاعراض 
« قد عرفت ان سبعاً من المقولات اعراض نسيية . وهى الاضافة 

والاين والمتى والوضع والجدة وان يفعل وان ينفعل. ومعنى نسبيتها 

انها هيات قائمة بموضوعاتها من نسب موجودة فيها. لان هذه المقولات 
عين تلك النسب الوجودية. وذلك انك عرفت فى بحث الوجود الرايبط 
والمستقل ان النسية رابط موجود فى غيره لا استقلال له اصلاً لايحمل 
على شىء فى جواب ماهو والمقولات ماهيات جنسية فلاتكون النسية 

مقولة ولاداخلة تحت مقولة. 
على ان النشسية فى بعض هذه المقولات متكررة متكثرة ولا معنى 

لتكرر الماهية كمقولة الاضافة التى يجب فيها تكرر النسبة. ومقولة 

الوضع التى فيها نسبة بعض اجزاء الشيء الى بعض ونسبة المجموع 

الى الخارج . وربما قامت على نسب كثيرة جداً. 
فتبين ان المقولة النسبية هى هيئة حاصلة للشىء من نسية كذا 

ا ا 1 ١‏ 

وكذا قائمة به» 5 
ويتضح من هذا الكلام جواب الاشكال المذكور , لان الاشكال يبتنى على 

ان نفس النسبة والوجود الرابط من مقولة الاضافة . والحال ان مقولة الاضافة 

ليست نفس وجود الرابط بل هي هيئة تتحقق من نسبته وقيامه بالموضوع . 
ويبتنى هذا الجواب على اعتبار النسبة امراً واقعأ وعينياً. وفى هذه الصورة 

يطرح هذا البحث أنه هل المقولات النسبية نفس هذه النسبة الخارجية ام هي اطيئة 

ع الحكمة. ركم '4. 

ادنهاية الحكنة المرحلة (1). الفصل .)١11(‏ 


الل سس هيه ب بيب إيضاح الحكمة 
الحاصلة من قيامها بالموضوع ؟ واما إذا اعتيرناها امراً انتزاعياً واعتبارياً فى هذه 
الصورة يفقد الغزاع المذكور موضوعه. 


1 ليس فى الهليات البسيطة وجود رابط : فقد ذكر المصنف انه لايتحقق 
الوجود الرابط فى القضايا التي يكون الحمل فيها بسيطاً أي يجعل الحمول الوجود 
المطلق لاالوجود الخاص . وبعبارة اخرى: في القضايا التي مفادها اثبات وجود 
الموضوع لا إثبات حكم للموضوع . لان الوجود الرابط -كما هو ظاهر من اسمه - 
هو رابط بين امرين اجنبيين (ماهيتين) , ولايوجد فى الهليات البسيطة اكثر من 
ماهية . وهي ماهية الموضوع التي يحمل الوجود عليها. في الحقيقة أنه لايوجد 
واقعية اخرى غير واقعية الموضوع حتى يحتاج الى رابط . ولايعقل ربط واقعية 

وقد عطف في نهاية ا حكمة عدة قضايا اخرى على قضايا هل البسيطة وقال 
ان الرابط يتصور فيها: 

أ-قضايا الحمل الأولي: مثل الانسان انسان. 
ب القضايا التي استعمل مفهوم العدم في احد طرفيها أو في كلي 
طرفيها. 

مثل : ززيد معدوم وشريك الباري معدوم , لانه إذا كان هناك رابط في هذه 
القضايا فيجب ان يكون من سنخ العدم. وليس للعدم شيئية حتى نقول انه قاتم 
بعدمين أو بوجود وعدم. 

ج: القضايا السالبة: مثل: ليس الانسان بحجر. وهنا ايضاً يجب ان 
يكون الرابط من سنخ العدم , وكما بين ليس للعدم صلاحية الرابطية. 
نعم يمكن في جميع هذه القضايا اعتبار الوجود الرابط . ولكن ليس بلحاظ 


الوجود في نفسه والوجود فى غيره 41١‏ 
الواقع الختازيسن بل بالاعبار لعا 

وحاصل كلام المصنف 9اتبيٌُ 4 انه يمكن ملاحظة الوجود الرابط في القضايا 

١‏ -من ناحية المفاهم الذهنية بقطع النظر عن حيثية حكاية القضية عن 
الخارج ومن هذه الناحية يجب اعتبار الوجود الرابط في جميع القضايا التي ترتبط 
المفاهيم فما بينها . 

؟- من جهة حكاية القضية عن الخارج. حيث يتحقق الوجود الرابط في 
هذه الصورة في القضايا التي مفادها هل المركبة فقط . ولكن الوجود الرابط 
لايتحقق في قضايا هل البسيطة أو قضايا الحمل الأولي والموجبات التي يستعمل 
فيها مفهوم العدم في حموها أو موضوعها والقضايا السالبة .كا وضّح سابقاً. 


كلام للامام الخمينى ( رضوان الله تعالى عليه ) : 
اانا لمجو طن 4 بل يد غافة حرال الرجوه الزاكط والفتيةق 
القضايا وحاصله انه لايوجد اي نوع من النسبة والرابط في اي من انواع القضايا. 
لاف القضايا الموجية ولا القضابا السالية: لأباعتبار الخارح ولا باعتبار التصور 
الذهني والتكلم والتلفظ . وتوضيح هذا المطلب: 
تقسم القضايا الى قسمين: شايع صناعي واولى ذاتي. وقضايا القسم الأول 
على قسمين ايضاً: 
١-الحمل‏ الشايع بالذات. 
"-الحمل الشايع بالعرض. 


تيار النكة الله (8) الفضل 10 
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والآن نبحث كلاً من هذه الاقسام حتى يتضح ان النسبة والرابط تتحقق فيها 
ام لا؟ ومن ناحية ان دور القضايا هو الحكاية عن الواقع الخارجي نبحث بداية 
واقعها العيني المطابق : 

١‏ قضايا الحمل الأولى : لاتتحقق في الحكي عنه هذه القضايااية نسية 
مثل : الإنسان انسان والانسان حيوان ناطق , لانه في المثال الأول مفهوم الحمول 
عين مفهوم الموضوع . ويستلزم فرض وجود الرابط فيه جواز سلب الشيء عن 
نفسه . وان يكون بحسب الخارج فيا غير نفسه حتى تنوجد الاضافة والربط 
بينهما. وفي المثال الثاني الحد عين الحدود . وتفاوتهما الوحيد بالاجمال والتفصيل , 
فلايوجد مغايرة حتى يكون هناك حاجة الى الربط والنسبة. 

"- قضايا هل البسيطة : وللهليات البسيطة نفس هذا الحكم. لانه 
لايتصور نحقق الإضافة والنسبة بين موضوعها وحموطا بحسب الخارج . وإلا 
لوحب" أن كوخ الويجوه زائدا على الماهية في الخارج حتى يكون هناك حاجة الى 
ايجاد الربط والنسبة بينها . وهذا على خلاف القول الحق في ان الوجود والماهية 
متحدان ف المخارج. 

قضايا الحمل الشايع بالذات: اي القضايا التني يكون فيها الموضوع 
مصداقاً حقيقياً وذاتياً للمحمول, مثل : الوجود موجود والبياض أبيض والله تعالى 
موجود , لأنه ليس للمحمول والمصداق فى هذه القضايا أية مغايرة عينية حتى 
يتحقق الربط والنسبة . 

غ ‏ قضايا الحمل الشائع بالعرض : مثل : الجسم أبيض حيث لا يكون 
الموضوع مصداقاً حقيقياً وذاتياً للمحمول , ولا تحقق للنسبة والربط في الحكي عنه 
والمطابق هذه القضايا , لانه إذا اعتبر المشتق مركباً . واخذنا الذات (الجسم) في 
المشتق (الأبيض) سيكون حكم هذه القضايا حكم القضايا السابقة . لانه في هذه 


الوجود في نفسه والوجود في غيره ذف 
الصورة سيكون الموضوع المصداق الحقيق للمحمول. واذا اعتبرنا المشتق بسيطاً , 
وقلنا ان الفرق بين المشتق والمبدء (الابيض والبياض) هو من قبيل الفرق بين 
اللابشرط والبشرط لا. وفي هذه الصورة ومع الالتفات الى ان المشتق مأخوذ 
لابشرط . واللابشرط لايأبى عن الحمل والاتحاد مع الغير فلن يأبى الموضوع عن 
الإتحاد مع المحمول . وفي النتيجة تتحقق الطوهوية بين الموضوع والحمول . و نحكي 
القضية المذكورة عن هذه الهوهوية والاتحاد الواقعى . ولن يكون هناك محال للنسبة 
والربط مع فرض اطوهوية والاتحاد العيني , فالنسبة متفرعة على المغايرة الواقعية. 

ومن هنا يتضح وضع القضايا السالبة. لانه في نظر الحققين ان مفاد القضابا 
السالبة هو سلب الحمل ونف الهوهوية , لا حمل السلب أو الحمل المسمى سلباً. 

والآن بعد ان اتضح حكم الواقع الخارجي يتضح وضع القضايا المعقولة 
واللفظية , لانه لاشك ان القضايا المعقولة واللفظية تطابق الواقع الخارجي ؛ وفي هذه 
الصورة لانحكي إلا عن ماهو محقق في الخارج , والحال انه إذا اشتملت القضايا 
المعقولة واللفظية على النسبة ففع كون الواقع الخارجي خالٍ من النسبة ستكون جميع 
هذه القضايا كاذبة وغير مطابقة للواقع , ولذا ليس لأي من القضايا نسبة لا باعتبار 
الخارج ولا باعتبار التعقل والتصور الذهني ولا باغسبار اللفظ 0 ٍِ 

وتنوافق هذه النظرية مع نظرية المصنف العلامة من جهة و تختلف معها من 
جهة اخرى. وجهة الموافقة ان القضية يجميع اجزائها وخصوصياتها نحكي الخارج , 
وجهة الخالفة ان النسبة والرابط ليست فقط لاتتحقق في المطابق والحكي عنه لقضايا 
هل البسيطة بل ايضاً لاتوجد نسبة ورابط في المطابق والحكي عنه لقضايا هل 
المركبة ؛ فالنتيجة التي تقرتب على هذه النظرية هي على خلاف مقصود 


54 إيضاح الحكة 
المصنف لبي 4 وهو أنه لايمكن اتبات تقسيم الوجود العيني الى مستقل ورابط عن 
طريق مطالغة القضايا الصادقة . 

ولكن في نفس الحال يعتقد البعض انه كلما لاحظنا القضية من ناحية المنطق 
يكون الوجود الرابط اي النسبة الحكية امراً لازماً في تمام القضايا . لانه في مثل 
قضية « الانسان موجود » يتغاير مفهوما اللإنسان والموجود ولايشكلان القضية 
من دون الرابط . 

لكن الكلام الصحيح هو ماذكره بعض الحققين انه إذا اعتبرنا الوجود الرابط 
نفس النسبة الحكمية يتجه عليه الاشكال السابق . ويتحقق الوجود الرابط في جميع 
القغنايا ,لآ القضية :ل تسحتق يدون التفيية المنكقية الى قارد تووم الموضوع 
الو 

ولكن إذا اعتبرنا الوجود الرابط امراً خاصاً ووراء النسبة الحكنية . فلن يرد 
هته الشورة الامتكان اننا ا 

ويوجد اختلاف في النظر في ان الوجود الرابط هو النسبة الحكمية أو هو امر 
وراءها . ولكن يعتقد صدر المتأطين « بتي » انها يتفاوتان فما 00 


الدرر الفوائد ٠ج‏ 2( ص ١55١‏ : 
ادالأسفار. ج١‏ ص 75: «وهو مايقع رابطة في الحمليات الإيجابية وراء النسبة الحسكمية 


الاتحادية التي تكون في جملة العقود». 


الفصل الثاني 


كيفية إختلاف الرابط والمستقل ٠‏ _ 1 
كيفية اختلاف الرابط والمستقل 


اختلفوا في ان الاختلاف بين الوجود الرابط والمستقل هل هو اختلاف 
نوعيء بمعنى أنّ الوجود الرابط ذو معنى تعلق لايمكن تغتلة ل الاسسادل. 
ويستحيل أن ,بسلخ عنه ذلك الشأن فيعود معنى اسميّاً بتوجيه الالتفات إليه بعد 
ماكان معنى حرفيّاً؟ ولا اختلاف نوعيّا بينهها ؟ 

والحقّ هو الثاني . لما سيأ في مرحلة العلّة والمعلول 
المعاليل رابطة بالنسبة إلى عللها؛ ومن المعلوم أن منها ما وجوده جوهري ومنها ما 
وجوده عرضييّ . وهي جميعاً وجودات محموليّة مستقلّة , تختلف حاها بالقياس إلى 
عللها وأخذها في نفسها . فهي بالنظر إلى عللها وجودات رابطة , وبالنظر إلى 
انقما وجوذات ستتطلة ‏ فاق و المطلو ب عاك 

ويظهر , ما تقدم . أن المفهوم تابع في استقلاله بالمفهوميّة وعدمه لوجوده 
الذي ينقزع منه ء وليس له من نفسه إلا الابهام . 


ن وجودات 


الالمرحلة السابعة الفصل الثالث. 


مالل ل لل سسسسسس سس سي إيضاحالحكمة 
شرح المطالب 


اختلاف الوجود الرابط وامحمولي فى نظر صدر المتأهين: 

اعتقد صدر المتأهين لوي 4 ان الاختلاف بين الوجود الرابط والوجود 
الحمولي اختلاف نوعي . واشتراكهما اشتراك معنوي حيث يقول: 

« وقد اختلفوا في كونه غير الوجود المحمولي بالنوع ام لا... والحق 
هو الأول» 

ثم يذكر ان هذا الكلام لاينافي مانعتقده ان للوجود طبيعة وسنخ واحد 
(وحدة حقيقة الوجود) لان: 

١‏ المقصود من التخالف النوعي الاختلاف في معانيها الذاتية ومفاهيمها 
الانتزاعية (الماهيات). 

"-فضلاً عن هذا الاتفاق والاشتراك بين هذين الوجودين هو فقط في اللفظ 
لاق الى والوا مي ا 

هذا الكلام وبشكل خاص القسم الاخير منه الذي اعتبر ان اشتراك الوجود 
الرابط والمحمولي هو من قبيل الاشتراك اللفظي فد جلب اليه نظر المحققين حيث 
أظهر كل منهم رأياً فى تفسيره. 

لانه في رأي صدر المتأهين <تَييٌ 4 ان مفهوم الوجود بالنسبة الى مصاديقه 


مشترك معنوي وللوجود حقيقة واحدة في جميع مراتبه ومصاديقه . والوجود 


ال«والاتفاق النوعي في طبيعة الوجود مطلقاً عندنا لاينافي التخالف النوعي في معانيها 
الذاتية ومفهوماتها الانتزاعية.... على ان الحق ان الاتفاق بينهها في بحرد اللفظ» الاسفار ج ١‏ 
ص 58ل. 


كيفية إختلاف الرابط والمستقل »> 
الرابط هو مصداق أو مرتبة من الوجود , ولذا فان سنخه والوجود الحمولي ليسا 
اثنين . ولن يكون مفهوم الوجود مشتركاً لفظياً بالنسبة المهما. 


كلام الحكيم السبزواري فى هذا المقام : 
قال الحكيم السبزواري في توجيه كلام صدر المتأطين: 
«لعل مراده انه لما كان بينهما غاية التباعد , كاد ان يكون كالمشترك 
اللفظى كما مر نظيره فى اتصاف الماهية بالوجود , والاكان خلاف 
التحقيق الذى عنده. و اشار اليه هاهنا ايضاً بقوله فى معانيها الذاتية , 
واوضحناه غير مرة. كيف وهو (قده) قد حقق في هذا السفر ان الانتزاعيات 
والاضافات واعدام الملكات لها حظوظ من الوجود . وقال بهذا يدفع عار 
عظيم عن الحكماء فى بحثهم عن المعقولات الثانية والاعراض النسبية , 
مع ان شأنهم البحث عن الأعيان الموجودة . فهو يقول:وجود الروابط 
والاضافات بنحو النسبية وان لم يوجد بنحو الظرفية والنفسية 
والاستقلال. كيف ولو لم تكن موجودة بهذا النحو لم يكن فرق بين القضايا 
الصادقة والكاذية كما لايخفى بل لو لم يكن هذا الوجود الرايطى إلا فى 
الذهن لكفى , اذ الوجود سنخ واحد وان كان ذهنياً وخارجياً . أو في غاية 
الشدة ونهاية الضعف . والاولى ان يقال: كلامه في تخالف المفهومين بما 
هما مفهومان وبما هما كالماهيتين لذينك الوجودين الرابط والمعلوم لان 
الوجودين لاجهة اتفاق بينهما . اذما به الامتياز فى الوجود عين مابه 
الاتفاق» )١(‏ ْ 
وقد اختار المحقق الآملىي انلضأ هذا التوجيه فق خاهه عسل شرج 


ادالاسفار , بج ١‏ ص ٠١‏ (التعليقة). 


96" إيضاح الحكنة 


المنظومة )١(‏ 
وقال بعض الحققين: 

« وينقدح ههنا سؤال هو انه كيف اكد صدر المتألهين 429 على 
وحدة معنى الوجود وكونه مشتركاً معنوياً مع اختياره الاشتراك اللفظى 
بين الوجود الرابط بالمعفى الأول والوجود المحمولي ؟ والجواب ان 
التأكيد على الاشتراك المعنوي للوجود انما هو فى محل النزاع بين 
الحكماء وبعض المتكلمين . وهو الوجود المحمولى . فلايشمل رابطة 
القضايا 0 ' 

ولا يكن قبول هذا الجواب مع الالتفات الى كلام الحكيم السيزواري, لانه 
على فرض أن النزاع في مسألة المشترك المعنوي واللفظي للوجود كان مع 
المتكلمين, وكان مورد النزاع الوجود المحموي . ولكن على كل الأحوال فقد قال 
صدر المتأهين بتي 4 بحظ من الواقع والوجود للأعدام والملكات والاضافات 
والنسب والمعقولات الثانية والانتزاعات وفي نظره ان سنخ الوجود واحد في جميع 
المراتب. ومع قبول هذه الصغرى ان «للنسب» والروابط الوجودية حظ من 
الوجود» وهذه الكبرى ان «للوجود في جميع المراتب حقيقة واحدة» كيف يمكن 
اعتبار مفهوم الوجود مشتركاً لفظياً بالنسبة الى الوجود الرابط والمحمولي ؟ 


-كلام آخر لصدر المتأطين (ي » : 
ولصدر المتأطين في مكان آخر تعبير ثان في هذا الجال حيث يقول: 
«ان اطلاق الوجود على الرابط فى القضايا ليس بحسب المعنى 


الدرر الفوائد. ج ١‏ ص/91١.‏ 
"-تعليقه على نهاية الحكمة . رقم (58). 


كيفية إختلاف الرابط والمستقل "5١‏ 
المستفاد من مطلق الوجود أو منه إذا كان محمولياً أو رابطياً أي شابتاً 
لغيره. وكثيراً مايقع الغلط فى اطلاق لفظ الوجود تارة بمعنى الرابطة 
التى هى حكم فى الأدوات الغير الملحوظة بالذات . وتارة بمعنى احد 
قسمى مفهوم الوجود الذى بمعنى التحقق وكون الشيء ذا حقيقة سواء 
كان لنفسه أو غيره . وهو الذى يقال له الوجود الرابطى لا الرابط »( ١‏ . 

وقد امار ق هذا الكلام الى قر بقع بين اجنود اارابظ والسغل: 

١-الوجود‏ الرابط في القضايا ليس ملحوظأ بالذات وهو «مابه ينظر» لا 
«ماإليه ينظر» . وبعبارة اخرى هو الثبوت لا الثابت والربط لا المرتبط . 

"ليس للوجود الرابط حقيقة وماهية . ولكن للوجود المستقل اعم من 
لنفسه ولغيره ‏ حقيقة مستقلة. ويؤيد هذين الفريقين توجيه المرحوم السبزواري 
ان المقصود من الاشتراك اللفظى هو بيان غاية تباعد درجة ومرتبة هذين 
خودي و الريظ ا تعاظ انح صمع يك لا تكو لد مالانتية لكوم اعارء 
او المحكوم به أو المحكي عنه لانه طالما لم يتصور الموضوع والحمول لا يوجد ربط 
ونسبة بالأصل حتى ينظر ويلتفت اليها بشكل مستقل. نعم يمكن بعد تحقق القضية 
ان تلاحظ النسبة بشكل مستقل . وان تجعل الحكي عنه أو الحكوم عليه والمحكوم 


)0( 
به. 


ولذا يمكن ان يرجع الوجود الرابط -إذا اعيد النظر -الى الوجود امحمولي. 


لالأسفار ج .١‏ ص778. 

'-مالم يلحظ حاشيتا الحكم ولم يعقل بالقصد لم يحصل الربط بينه ليحكم بثبوته 
للموضوع والحمول فاذا قلنا «أب» فقد علقنا مفهوم بوت «ب» («أ» على انه مرآة لتعرف 
حال «أ» و «ب» لا على انه ملتفت اليه بالقصد.... نعم إذا قلنا ثبوت ««ب» («أ» كذا فقد 
جعلنا منظوراً اليه بالقصد وقد انسلخ عن كونه بحيث لا يقع إلا بين الحاشيتين , واستصلح 
ان يصير احداهما. .» الاسفار . ج١.‏ ص 5791-57378. 


دض إيضاح الحكة 
وهي النظرية التي اختارها المصنف العلامة . وقد فسر الاختلاف النوعي بعدم 
امكان انسلاخ الرابطية واعادتها الى الوجود المحمولي. وفي النتيجة يعلم من كلام 
صدر المتأطين « تي 4 في موضع أنه بين الوجود الرابط والمحمولي اختلاف نوعي 
(الاسفار. ج١,‏ ص 74 , وفي موضع آخر انه يعتير انسلاخ الرابطية ممكناً 
(الاسفار ج ١‏ ص 775 ؛ ان المقصود من التخالف النوعي في كلامه هو غير ماذكره 
المصنف العلامة في تفسيره. ولعل المقصود من التخالف النوعي في كلام صدر 
المتأهين « توي انه ليس للوجود الرابط بوصف الرابطية حقيقة وماهية , ولايكون 
تابعاً لف بل هو تقسن العبوتك. والنشية لأثها ابت ومسو كنبا ضرح بهذا 
المطلب في موارد كلامه الختلفة . 

والمطلب الذي ذكره المصنف في نهاية هذا الفصل كنتيجة للبحث هو انه ليس 
للماهية والمفهوم في ذاتهما اي حكم من ناحية الاستقلال أو عدم الإستقلال؛ بل هما 
من احكام الوجود , فاذا كان الوجود رابطاً فسيكون المفهوم المنقزع منه غير 
مستقل , واذا انتزع المفهوم من الوجود المستقل وا محمولي يكون مستقلاً. 

وقد استفاد هذا المطلب من بجموع كلمات صدر المتأطين «9يَييٌ» حول 
الرابط؛ وقد صصرح في هوامش الاسفار بهذا اللطلب: 

«لكن الذى ذكره ذيلا من حديث كون الوجودات الممكنة روابط 
بالنسبة الى الوجود الحق جلت عظمته وانه هو المقوم لها القائم على كل 
نفس بما كسبت يعطى ان الماهية من حيث هى لاحكم لها بوجه من الوجود 
لا الاستقلال ولا عدمه , وانما الأمريدور مدار النظر فى الوجود المقوم 
الفقاون تواار ها نعاض الواح معنعها ركم طياة مخقان سافية قامة 


ومعنى اسمياً . وربما صارت بنظر آخر غير تامة ومعنى حرفيأ» 0 


ادهامش الأسفار. ج ١‏ ص /7717. 


الفصل الثالث 


منالوجودفيتفسه ماهولغيرة ومئه ماهوللفيهة 9 لت 590 
من الوجود في نفسه ماضو لغيره ومنه ماهو لنفسه 


والمراد بكون وجود الشيء لغيره أن يكون الوجود الذي له «في نفسه» - 
وهو الذي يطرد عن ماهيّته العدم هو بعينه يطرد عدماً عن شيء آخر , لاعدم 
ذاته وماهينّه . وإلاكان لوجود واحد ماهيّتان . وهو كثرة الواحد ؛ بل عدماً زائداً 
على ذاته وماهيّته ‏ له نوع مقارنة له ؛ كالعلم الذي يطرد بوجوده العدم عن ماهيّته 
الكيفية » ويطرد به بعينه عن موضوعه الجهل . الذي هو نوع من العدم يقارنه ؛ 
وكالقدرة فائّها كما تطرد عن ماهية نفسها العدم . تطرد بعينها عن موضوعها 
السحد 1) 

والدليل على تحقق هذا القسم وجودات الأعراض ؛ فانّ كلا منها كما يطرد 
عن ماهيّة نفسه العدم . يطرد بعينه عن موضوعه نوعأ من العدم ؛ وكذلك الصور 
النوعيّة الجوهريّة , فانّ ها نوع حصول لموادّها تكئلها وتطرد عنها نقصاً 
جوهر2)! '" وهذا التو مق الطر لسر المراد يكو «الويدود لقزة» كوه داعناً. 


ا.حاصل الكلام ان الوجود لنفسه ولغيره .يتشابهان في جهة . وهي انهما .يطردان العدم 
عن ماهيتهما. ولكن تفاوتهما في ان الوجود لنفسه لايطرد العدم عن الشيء الآخر ٍ 
والوجود لغيره يطرد العدم عن الشيء الآخر ايضا. وبالطبع فان هذا العدم ليس عدما 
لذات ذلك الشئىء لان الفرض ان ذلك الشىء موجود لكنه فاقد للوصف الوجودي . 
والتقدانهر العدم.::وهذا القدم مقازن لذلك العى + الذى طره بواظة الوجَبود لفيره 
ويتضح هذا المطلب بشكل كامل من الأمثلة التي وردت في المتن . 

"دمثلا الانسان الذي ,يتبدل من المرحلة التي يكون فيها سلالة من طين ثم نطفة في قرار 
مكين , ثم يتبدل الى علقة , ثم الى مضغة , شم الى عظام . ثم تكسى العظام لحماً ثم تنفخ فيه 
الروح . والصور الجوهرية الواحدة تلو الاخرى هي مثل الالبسة امختلفة التي يلبها البدن, 


اال سس سم سس إيضاح الحكمة 
ويقابله ماكان طارداً لعدم فحسب . كالأنواع التامّة اللجوهريّة كالانسان 
والفرس ؛ ويسمّى هذا النوع من الوجود «وجوداً لنفسه» ؛ فاذن المطلوب ثابت , 
وذلك ماأردتاه. 
وربما يقسم الوجود لذاته إلى الوجود بذاته , والوجود بغيره ؛ وهو بالحقيقة 


راجع الى العلية وا معلولية , وسياقي ١7‏ البحث عتهما. (؟) 


وفضلاً عن كونها تتحقق هي نفسها فانها تسوق المادة من النقص الى الكمال. 

لني المرحلة السابعة. 

"-فضلاً عن انه بالأصل هذا التقسيم ليس في طول التقسيم السابق . لان مقسمه الوجود 
المطلق وليس فقط الوجود والوجود لنفسه . أو الوجود الجوهر , لان الوجودات لغيره إما 
أن تكون علة أو معلولاً . فثلاً وجود الصورة علة ووجود الأعراض معلول . وجميع 
الدجودات الأنكادة عار لام وومره الدايتب هال غلة 
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ملاك هذا التقسم : 

بعد ان قسم الوجود الى مافي نفسه أو المستقل وما في غيره أو الرابط؛ يقسم 
الآن الوجود في نفسه الى لنفسه ولغيره أو المستقل والناعتي , ومع كون الوجود في 
غيره أو الرابط بوصف الرابطية لابنظر اليه بشكل مستقل فلن يكون له اقسام. 
ويبق فقط الوجود في نفسه الذي يمكن تقسيمه الى قسمين . وملاك هذا التقسيم -كما 
جاء في المتن هو ان الوجود يطرد عدمأ واحداً أو عدمين. وبعبارة أخرى انه 
يوجد ماهيته فقط . فني هذه الصورة يسمى الوجود لنفسه . لانه فقط وصف لنفسه. 
واذا كان يطرد عدمين: الأول عدم ماهيته , والآخر عدم الوصف والكمال للشيء 
الآخر. وبعبارة أخرى : فضلاً عن انه يوجد ماهيته فانه يعطي صفة شيء آخر . فقي 
هذه السورة سنن الونتوة لنيزوة لان وجوه واعنقك الغيد: 

والمسلم والمعروف أن وجود الاعراض باجمعه وجود لغيره. وعادة عندما 
يريدون ان يمثلوا للوجود لغيره يذكرون وجود الأعراض. 

ولكن الملاك الذي بين للوجود لغيره لايختص بوجود الأعراض ؛ ويشمل 
ايضاً احد اقسام الجوهر اي الصورة . لان لوجود الصور الجوهرية هذه الخاصة 
ايضاً . حيث انها في عين اعطائها الوجود لماهيتها فانها تطرد العدم عد المادة 
واهيولي. وف النتيجة تسوق المادة من النقص الى الكمال. ولذا فان و. 
ايض وجود لغيره. 
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التنبيه على أمرين : 

ذكر المصنف في النهاية مطلبين في نهاية هذا الفصل يناسب ذكرهم هنا: 

١المفاهيم‏ التي تنقزع من وجود الأعراض لاتعد من المفاهيم الماهوية . فثلاً 
عندما يعرض البياض على الجسم فهنا يوجد ثلاثة مفاهيم: ١‏ مفهوم البياض ١‏ 
مفهوم الجسم '- مفهوم الأبيض . 

والمفهوم الاول والثاني من المفاهيم الماهوية . ولبياض الماهية عرض ولجسم 
المأهية جوهر. 

ولكن المفهوم الثالث (ابيض) مفهوم انتزاعي حيث انتزع وجود البياض من 
خاضه لفيرة. وها المتهوع لين ع :يتيخ الماهنة ,لا الماهية الحسي ول المكاهية 
للبياض. وهذا يسبب ان وجود البياض من ناحية أنه للجسم (ويشتق الأبيض بهذا 
اللحاظ) لايطرد العدم لاعن ماهيته ولا عن ماهية الجسم , بل يطرد عدم الصفة 
عن الجسم أي عدم البياض. 

- لامغايرة بين الوجود الناعت أو لغيره وبين الوجود لنفسه الذي هو 


ٍ ٍ )01( 
موضوعه ومنعوته بل يعد وجود الاعراض من مراتب وجود الجواهر. 


ادلان وجودها فضلاً عن كونه ناعتاً لوجود الجوهر فهو ايضاً قانم بوجود الجوهر , ولذا 
يكون وجود العرض المتكيء على وجود الجوهر من شؤونه ومراتبه. ولكن وجود الصور 
الجوهرية في عين كونه ناعتاً لوجود المادة لكنه ليس من مراتبها. لان وجودها جوهري 
وقائم بالنفس لابوجود المادة ويتضح بهذا البيان جواب الإشكال الذي اشكل على 
المصنف في التعليقة انه إذا كان وجود الاعراض من مراتب الجوهر يجب ان يكون وجود 
السيورة من مزاتن يوغنوة المادة ارش “(كياية المتكنة) اللرصلة 90 القسنا 00 ليه 
على نهاية الحكنة . رقم .)١47(‏ 
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- تاريخ هذا البحث ودوره فى الفلسفة : 

ليس لتقسيم الوجود الى مافي نفسه أو المستقل والحمولي وما في غيره او 
الرابط اهمية كبيرة في الفلسفة , ولايعد من بحوثها المهمة ومسائلها الاساسية. نعم 
يعد تقسم الوجود الى مستقل أو واجب ورابط أو ممكن من المباحث المهمة 
والأساسية فى الفلسفة . وقد طرح في مناسبات خاصة في مبحثى «المواد الثلاث» و 
«العلة والمعلول». ولكن بما أنه يعد من الاحكام العامة للوجود وتقسماته الأولية 
فان البحث حوله من اختصاص رسالة الفلسفة الأولى. 

ويمكن القول بالنسبة الى تاريخ طرح هذه المسألة في الفلسفة انها قد طرحت 
لأول مرة بهذه الصورة من قبل الحكيم السبزواري في شرح المنظومة وهوامشه على 
الاسفار, وقد جعل ثلاثة تفسوات طولية للوجود بهذه الصورة: 

١-_الوجود‏ في غيره والوجود في نفسه. 

١‏ -الوجود في نفسه لنفسه والوجود في نفسه لغيره. 

الوجود في نفسه لنفسه بنفسه , والوجود في نفسه لنفسه بغيره. 

ولكن المرحوم السبزواري لم يطرح هذا البحث كمسألة مستقلة , بل قد ذكر 
تلك التقسيات في مبحث المواد الثلاث كمقدمة ومدخل لذلك البحث ؛ فقد اتبع 
الحكيم الطوسي تي 4 ني ذلك . فهو ايضاً قد قسم الوجود الى رابط وتحمولي 
وبشكل بحمل وعابر فى مقدمة مبحث المواد الثلاث . فقال: «واذا مل الوجود او 
جع رابظة حيث مواد تلان 0000 

فكلمة «حمل الوجود» إشارة الى الوجود الحمولي حيث يقع المحمول في 
الهليات البسيطة . وكلمة «جعل رابطة» اشارة الى الوجود الرابط الذي هو النسبة 
في الطليات المركبة. 

فيظهر ان اصطلاح الرابط والمحمولي قد طرحا من قبل المحقق الطوسي او 


الكشف المراد . المقصد الأول . الفصل الأول , المسألة 7؟. 
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قبله. وعرف الوجود في غيره بالوجود الرابطي . ولكن مع الالتفات الى أن 
اصطلاح الرابطي كان يستعمل في جود الاعراض .ء فقد فرق الميرداماد ١‏ َي » بين 
الرابط والرابطي . وخصٌٌّ اصطلاح «الرابط» بالوجود في غيره الذي هو مفاد كان 
الناقصة أو الهليات المركبة. وخصٌ اصطلاح «الرابطي» بالوجود المحمولي الذي هو 
نقاد كان النافة أو اطتليات النسظة وميم لسغا فعد راع بغز صيدر 
المتأهين 9 يوي 4 هذا الفرق. وعرف بعده هذان المصطلحان فى الفلسفة. 

لكن صدر المتألهين لنت لم يبحث الوجود في غيره وفي نفسه أو الرابط 
والرابطي كواحد من تقسوات الوجود , بل قد بحث حوله في بداية المجلد الأول 
للأمفا رد اله ينان بنقا ورك عد وى الفط عيرق رار عدا العلد يدن اجن 
الاجابة على شبهة التسلسل في مورد الوجود الرابط في الهليات المركبة . وقد ذكر 
قفاوت اعطلاعن الوندوة الراط والزاطى من الجاع حل الغيية الذكووة عياف 
يكون الوجود الرابط نفس الثبوت والنسبة لا الأمر الثابت والمنسوب حتى يحتاج 
الى تبوت آخر:ويلزم التسلسل: 

لكن الحكيم الطبطبائي « تر 4 قد جعل هذا البحث في «البداية» و «النهاية» 
بشكل مستقل وكواحد من التقسهات الأولية للوجود في مرحلة منفصلة. 

ولذا وان كان اصل هذا المطلب ان الوجود الذي يستعمل في اهليات المركبة 
هو من سنخ نسبة وربط الوجود في غيره , والوجود الذي يستعمل في الهليات 
البسيطة هو من سنخ الوجود المستقل وفي نفسه ؛ موجود في كتب ابى على (سينا) او 
قبله ايضأ. وانهم قد التفتوا الى هذا الطلض .+ لكت لاكظون ق كيم عنامي مسقن 
«الرابط والحموي» و «في نفسه وفي غيره» و «الرابط والرابطي», وقد طرحت فقط 
في كلام الخواجه (الطوسي) بصورة عابرة وجملة . ثم طرحت بعده هذه العناوين 
بالتدريج وبصورة واضحة كاصطلاحات خاصة في الفلسفة الاسلامية . ومن ثم 
اولاها الحكيم الطبطبائى «تييٌ 4 مكانة خاصة كبحث مستقل في رديف المباحث 
العامة للفلسفة الأول :, 


المرحلة الرابعة 
فى المواد الثلاث : الوجوب والامكان والإمتناع 
والبحث عنها في الحقيقة بحث عن انقسام الوجود الى الواجب 


والممكن والبحث عن الممتنع تبعي 


وفيها تسعة فصول 


الفصل الأوّل 
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في تعريف المواد الثلاث وانحصارها فيفا 


كلّ مفهوم إذا قيس إلى الوجود . فامًا أن يجب له , فهو الواجب؛ أو يمتنع , 
وهو الممتنع؛ اولا يجب له ولايمتنع ٠‏ وهو الممكن؛ فانه إِمَا أن يكون الوجود 
شرورتاً وهو الأوّل ؛ أو يكون العدم له ضعروريّاً ٠‏ وهو الثاني؛ وَإِمًا أن لايكون 
فيء ميا له تروزياً: وهر الدالك: 

وأمّا احتّال كون الوجود والعدم كليهما ضروريين , فرتفع بأدنى التفات. 

وهي بيّنة المعاني , لكونها من المعاني العامّة التي لايخلو عن أحدها مفهوم من 
المفاهيم ؛ ولذا كانت لاتعرّف إلا بتعريفات دوريّة ؛ كتعريف الواجب ب«مايلزم من 
فرض عدمه حال» ثم" تعريف الحال وهو الممتنع بدما يجب أن لايكون» أو «ماليس 
بممكن ولا واجب» وتعريف الممكن ب«مالايمتنع وجوده وعدمه». 
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شرح المطالب 


المطالب التي طرحت في مقدمة هذه المرحلة وفي الفصل الاول عبارة عن: 

أ البحث الحقيق والفلسني يرتبط فقط بالواجب والممكن . والبحث عن 
الممتنع تبعي وليس بالأصالة. 

ب - وجه انحصار المواد في مواد ثلاث : الوجوب والإمكان والإمتناع. 

ج -بداهة مفاهم المواد الثلاث. 


المطلب الأول : ان تبعية بحث الممتنع انما هي على مبنى أصالة الوجود , 
لاه غل هذا الأشام اله الوا فدهي الرسدورة, والوتموة مكن اووا حي 
والوجوب والإمكان وصفان للوجود لا الماهية .لكن إذا اردنا ان ندرس هذا 
البحث على مبنى أصالة الماهية فسيكون البحث عن الممتنع بالأصل نظير البحث 
عن الواجب والممكن . لانه بناءً على أصالة الماهية ليس الوجود أكثر من مفهوم 
انتزاعي . ونقول في هذه الصورة: إن انتزاع مفهوم الوجود عن الماهية لابخرج عن 
حالاتٍ ثلاث. فإما ان يكون واجبأ وضرورياً أو مكنا أو ممتنعاً. وفي هذه الصورة 
سيكون كل من المواد الثلاث متساويا. 

وقد بين صدر المتأهين «مَييٌ 4 هذا المطلب: 

«ان القوم أول مااشتغلوا بالتقسيم للشىء الى هذه المعاني الثلاثة. 
نظروا الى حال المهيات الكلية بالقياس الى الوجود والعدم بحسب 
مفهومات الأقسام . من غير ملاحظة الواقع الثابت بالبرهان . فوجدوا أن 
لامفهوم كلياً إلا وله الاتصاف بأحد منها. فحكموا اولاً بأن كل مفهوم بحسب 


في تعريف المواد الثلاث واتحصارها نيها .2 ل سس لاب 
ذاته اما ان يقتضى الوجود أو يقتضيى العدم . أو لايقتضى شيئاً منهما 
فحصل الاقسام الثلاثة: الواجب لذاته والممكن لذاته والممتنع لذاته ؛ واما 
احتمال كون الشيء مقتضياً للوجود والعدم جميعاً فيرتفع بأدنى 
الالتفات. وهذا هو المراد من كون الحصر فى الثلاثة عقلياً. ثم لما جاؤا الى 
البرهان وجدواان احتمال كون الماهية مقتضية لوجودها أمر غير معقول 
بحسب النظر العقلى , وان خرج من التقسيم فى اول الامر فوضعوا اولاً 
معنى الواجب على ذلك الوجه, فاذا شرعوا في شرح خواصه انكشف معنى 
آخر لواجب الوجود كما سنذكر على وجه التصدير. وهذه عادتهم في 
بعض المواضع لسهولة التعليم كما فعلوا من اثبات الوسائط العقلية 
والنفسية , والطبايع الجسمية , ونسبة العلية والافاضة والآثار اليها اولاً. 
ثقة يما بينوا فى مقامه ان لامؤثر فى الوجود إلا الواجب وانما ينسب العلية 
والتأثير الى ماسواه من المبادي العقلية والنفسية والطبيعية من اجل 
شرائط ومعدات لفيض الواحد الحق وتكثرات لجهات وجوده ورحمته. 
ونحن ايضاً سالكوا هذا المنهج فى اكثر مقاصدنا الخاصة حيث سلكنا اولا 
مسلك القوم فى أوائل الأبحاث واواسطها. ثم نفترق عنهم في الغايات , لثلا 
تنبوا الطبائع عما نحن بصدده في أول الأمن.7١)‏ 

وما يلزم ذكره ان هذه المواد الثلاث يبحث عنها في المنطق ايضاً في بحث 
القضايا ولكن التفاوت الموجود في المنطق والفلسفة في هذا المورد انها إذا استعملت 
في المنطق فانها تشمل جميع المفاهيم . اي أن كل مفهوم يستعمل كموضوع للقضية اذا 
قيس مع اي تحمول لا نخرج النسبة بين ذلك الموضوع والحمول عن احدى هذه 
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المؤاد العلا أما الوبعوت أو الامكان أو الامتناع. ولذا تسمى عناصر العقود او 
كقانت النسية . 

ولكن عندما تطرح في الفلسفة الأولى فانها تختص فقط بالحمول الخاص اي 
مفهوم الوجود. ومابين هو حاصل عبارات صدر المتأطين 9 توي 4 التي ننقل متنها: 

«وهي جارية في جميع المفهومات بالقياس الى أي محمول كان . فكل 
مفهوم إما ان يكون واجب الحيوانية أو ممتنعها أو ممكنها. لكن حيثما 
يطلق الواجب وقسيماه في العلم الكلى يتبادر الذهن الى مايكون بالقياس 
الى الوجود. فهذه بعينها هى المستعملة في فن الميزان . لكن مقيدة بنسبة 


١ 
١ معفون خاطن :هو الو نون‎ 


المطلب الثاني : 

ان انحصار المواد في الواجب والممكن والممتنع امره واضح لانه ليس لدينا 
اكثر من ثلاثة مفاهيم كلية: ١الماهية‏ ؟-الوجود "العدم. وتنتزع المواد الثلاث 
من مقارنة مفهومي الوجود والعدم والماهية. وتتصور اربعة احتمالات: 

١-الوجود‏ ضضروري للماهية. (الواجب). 

"-العدم ضروري للماهية. (الممتنع). 

ليس أي منهيا ضروريا للماهية (الممكن). 

:_كلاهما ضروري للماهية. 

الفرض الرابع هو اجتاع للنقيضين ومحال. ولذا مايعقل تصوره هو الأقسام 
الثلائة الأولى , وكلما ادركنا واقعية أو ماهية موجود ماتصح صورتان فقط: 


دم يذكر المصور. 
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الواجب والممكن , كما بِيّن سابقاً. 


المطلب الثالث: ان ماطرح فى مورد المواد الثلاث هو بديهية مفاهيمها. 
ونحن ذكرنا في المرحلة الأولى من الكتاب -حيث بحثنا بدمهية مفهوم الوجود -ان 
جميع المفاهيم العامة الفلسفية من قبيل الوجود والعدم والعلة والمعلول والوحدة 
والكثرة والوجوب والامكان والإمتناع هي مفاهيم بديهية. وطالما لم يكن للإنسان 
تصور في ذهنه عن هذه المفاهم لايستطيع ان يفكر في اي مو ضوع بأسلوب عقلاني 
ومنطق. 

وبقول صدر المتأطين ١‏ تي » : 

«ان الائسان لايتصور بعد مفهوم الوجود والشيئية العامتين 
مفهوماً أقدم من الضروري واللاضرورى. فاذا نسب الضرورة الى الوجود 
يكون وجوباً . واذا نسبها الى العدم يكون امتناعاً . واذا نسب اللاضرورة 
الى احدهما أو كليهما حصل الامكان العام أو الخاص». 

ويضيف بعد بيان المطلب المذكور: «وان اشتهيت ان تعرف شيئاً 
من هذه المعانى الثلاثة فلتأخذ الوجوب بيناً بنفسه . كيف وهو تأكد 
الوجود والوجود اجلى من العدم لان الوجود يعرف بذاته والعدم يعرف 
بالوجود بوجه ما ء ثم شعرف الامكان بسلب الوجوب عن الطرفين , 


والامتناع بإثبات الوجوب على السلب» ( 0 


9 إيضاح الحكلة 


مفاهيم المواد الثلاث معقولة لا حسوسة : 
هل تحصل مفاهيم المواد الثلاث في الذهن عن طريق الحواس ام ان هذه 
المفاهيم عقلية يبتكرها ويحصل علبها العقل باسلوبه الخاص. 
وعلى عكس نظرية بعض الحسيين الذين يعتقدون انه يمكن توجيه ظهور 
هذه المفاهيم عن طريق احدى الحواس ء نقول ان هذه المفاهيم ليست مفاهيم حسية 
ولاترد الذهن عن طريق الحواس. 
ولاشك في عدم كون مفهوم الامتناع حسياً لان الامتناع -كما بين هو 
ضرورة العدم ومفهوم العدم لايرد الذهن عن طريق الحس حتى تصل النوبة الى 
الامتناع المبين لصفة وحالة العدم. 
ومن ناحية كون الوجود والاامكان وصفان للوجود. ومفهوم الوجود لا يرد 
الذهن بشكل مباشر عن طريق احدى الحواس . فقطعاً لن يكون الإمكان 
والوجوب اللذان هما وصفان له _من المفاهيم الحسية. 
وفضلاً عن هذا يكني اقل توجه لنفهم انه ليس اي من هذه المفاهيم حسياً. 
لانه من البديبي ان الضرورة والجبر وعدم التخلف الحاكمين على كل الموجودات 
ليسوا ظاهرة با لخصوص في عرض سائر ظواهر العالم تقبل الادراك الحسي . ومع 
أتنا ابداً لم نلمس ولم نسمع الجبر والضرورة . ومع ذلك فدلك كتصورا افا 
ع 001 


ايرجع الى : اصول فلسفه وروش راليسم ج ”اص .77-17١‏ 


الفصل الثاني 


أنقسامالمواد الى مابالذات ومابالغيرومابالقياس وض 
إنقسام كل صن المواد '' الى مابالذات ومابالغير ومابالقياس 


لكل واحدة من المواد ثلاثة اقسام: مابالذات ومابالغير ومابالقياس الى 
الغير؛ إلا الامكان , فلا إمكان بالغير والمراد بما بالذات: أن يكون وضع الذات 
كافياً في تحققه . وإن قطع النظر عن كل ماسواه؛ وبما بالغير: مايتعلق بالغير: ويما 
بالقياس إلى الغير : أنه إذا قيس إلى الغير كان من الواجب أن يتصف به. 

فالوجوب بالذات كما في الواجب الوجود , تعالى . فانٌ ذاته بذاته يكفي في 
نوو الوه ادس عور ا ةلو 


: 1 (”) 
والوجوب بالغير كما في الممكن الموجود الواجب وجوهده بعلته. 


ادفى هذا الفصل قسمت اولاً كل من المواد الثلاث الى اقسام ثلاث: مابالذات وما بالغير 
وتابالتياعئ ال القير: تريين المقضوه: من تابالذات ومابالقس ومابالقياتن ال القيرة. ثم 
ذكرت امثلة لكل من الأقسام المذكورة. وقد اكتفينا بالتوضيح لان المطلب لايحتاج الى 
الفرح. 00 

".لان الفرض ان واجب الوجود بالذات ذاته عين الوجود . ففرض كون اتصافه بضرورة 
الوجود مرتبطاً بأمر آخر خلاف كونه واجب الوجود بالذات. 

ويرتبط هذا البحث بمقام الثبوت لامقام الااثبات فنقول مع فرض وجود واجب الوجود 
بالدات ان لوعويه شوو بالذاك انا مبالة نهل وات السو بالذاك وهر ا 
وماهو الدليل على وجوده . فهي خارجة عن نحل البحث. وسيبحث في هذا المجال في 
ورضسلات انلكا لعل لتوالرهلة الاق عش 

“دمسألة أنه هل يجب وجود الممكن بسبب العلة أم لا؟ . سيأتي في بحث العلة والمعلول. 
وقد عولم هذا المطلب كأصل للموضوع على اساس ان للموجود الإمكاني وصف وجوب 
الوكتوط لقن هذا الرحوت لهلندى الذات ديل بوابيظلة ملف 


يسبب سحي إيضاح الحكمة 
والوجوب بالقياس إلى الغير كما فى وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى 
وجود الآخرء فانٌ وجود العلو إذا قيس اليه وجود السفل يأبى إلا أن يكون للسفل 
وجود., فلوجود السفل وجوب بالقياس الى وجود العلو؛ وراء وجوبه بعلته .ل 0 
والامتناع بالذات .كما في الحالات الذاتية . كشريك الباري . واجتاع 
اتفكق" "+ والقفاع بالفين دكا فرويموة الفلزل امتح العدم عله وعيديد 


الممتنع لوجود علّته ("؛ والامتناع بالقياس الى الغير .كما في وجود أحد المتضائفين 


إذا قيس إلى عدم الاخر . وفي 001 لطن 


والامكان بالذات . كا فى الماهيّات الامكانية . فائها فى ذاتها لا تقتضى 
ضرورة الوجود ولا ضيرورة العدم ؛ والامكان بالقياس إلى الغير .ىا ف الواجبين 


يحصل من خلال المقايسة مع وجود العلو. 

ادمسالة كون شريك الباري واجتاع النقيضين محال ذاتي خارجة عن بحثنا والااستحالة 
الذاتية لإجتاع النقيضين بديهية , والاستحالة الذاتية لشريك الباري قد اثبتت في الالهيات 
بالمعنى الأخص -_مباحث توحيد واجب الوجود -. 

وقد تم البحث هنا على اساس التسلم بهذين المطلبين. 

ومن البديهي إذا كان هناك شيء ما محالاً وممتنعاً بالذات يثبت له وصف الإمتناع بالذات, 
ولاسامة ال ملتعطة ابر ار 

“االذات هنا ليست منشأ للامتناع . لان الفرضن آنه إذا وعدت الغلة الثامة ينو جد المعلول 
بل ان منشأ الامتناع هو عدم تحقق العلة التامة . ولاينشأ امتناع عدم المعلول عن ذاته , 

لان الفرض أنه إذا لم تنوجد علته التامة سيكون معلولاً للمعدوم , بل يكون منشأ امتناعه 

وجود علته التامة. 

.إذا كان الفوق معدوماً سيمتنع وجود التحت بالمقارنة مع الفوق وبالعكس . وسيبحث 
فى هذا المجال فى المرحلة الثامنة ‏ مباحث الوحدة والكثرة , وقد بين أن المتضائفين يتكافان 
متخن الرحوة والننع. انعم هنا عن اتاد خلاو الاعف املف 


أنقسامالموادالى مابالذات ومابالغيرومابالقياس ٠‏ ا 


تالذاث اللفروضئ نقركن وتحواد احدهنا لآران: وجوه الاجر ولاعدمة إد لس 
بينهما عليّة ومعلوليّة ولاهما معلولا علّة ثالئة 77) 


١‏ لان الفرض أن كلا منهما واجب الوجودء ولا منافاة بين وجوب الوجود بالذات مع 
المعلولية» ولذا فإن واجبا الوجود الفرضيين لهما وجوب للوجود بالذات فقط. وليس 
لهما وجوب للوجود بالغير وبالقياس. 

والامئلة التى جاءت في المتن أمثلة فرضية . وهل يمكن في عالم الوجود الحصول على أمثلة 
للإمكان بالقياس أم لا؟ 

ويتضح ملاك ومعيار الإمكان بالقياس بشكل جيد من كلام المصنف العلامة , وهو أن 
الامكان بالقياس يتحقق في الصورة التي لايكون فيها بين الموجودين رابطة العلية 
ولايكون للمعلولين علة ثالثة. 

والآن هل ,يوجد له في عالم الوجود مثال واقعي ام لا؟ لان المثال المذكور في المتن فرضي ل" 


راق 
وقد عقي دن المتأطيق (ر») تلك القنة سن الموجودات الامكافية غيز الممتوده يبعا رابطة 
العليّة والمعلولية مصداقاً للإمكان بالقياس , وقال: «وكما في الموجودات الممكنة بعضها 
مقيسا ال بعض» (الاسفار . ج١.‏ ص .)١631‏ 

ولكن المرحوم المصنف في نهاية الحكمة قال: «ولا امكان بالقياس بين موجودين . لان 
الشيء المقيس اما واجب بالذات مقيس الى ممكن أو بالعكس وبينهها علية ومعلولية واما 
مكن مقيس الى ممكن آخر وهما ينتهيان الى الواجب بالذات» . 

ثم ذكر مثالاً آخر. وهو مقا.ية الواجب بالذات مع الممكن بالذات المعدوم الذي لم تتحقق 
بعض شرائط وجوده ولم ينوجد. وفي هذه الصورة يكون الواجب بالذات جزء علته لا 
عله الثاة »وق النصجه لأيكوق مكنا نبب وجوب وجوه (نيالة الميكة المرخيلة 
الرابعة » الفصل الثاني) النكتة التي يمكن تبيينها في وجه الجمع بين كلام صدر المتأهين 
والمصنف العالامة هي أن نقول: كلما اخذنا بعين الاعتبار الروابط القريبة للموجودات 
الأمكافة ون يكون ىا نيلها أنه هلية وتبلر ليه ولتبيوا حتاو لين لثلة قالنه ايض بولك اذا 


الل لل سس إيضاح الحكمة 
وأا الأمكان بالفين فستحيل:: لأنا إذا فرطنا مكنا القن فهو فى ذاقه إنا 
واجب بالذات . أو ممتنع بالذات , أو ممكن بالذات . إذ المواد منحصرة في الثلاث ؛ 


والأللذه رودا لاون ١‏ بوالفانة يروت عون اععار الأمكان بالفير 


د 


اخذنا بعين الإعتتبار النظام الإمكاني كواحد فيستند الجميع الى الخالق على حد سواء. 
ونذكر كلام للمصنف (ره) في هذا المجال في تعاليقه على الاسفار: 

«للموجود الممكن اعتباران: 

احدهما: اعتباره ماهية موجود متفصل الوجود عن غيره. وحيئئذٍ إذا نسب الى الواجب تعالى 
كان سائر ما له دخل فى وجوده من الوسائط عللاً وشرائط ومعدات له وكان المجموع 
المحصل منها ومن الواجب علة نامة موجبة لوجوده. 

ثانيها: اعتباره مرتبط الوجود بغيره بحيث لايتحقق إلا بتحققها . بان يكون اسم زيد مثلا علمأ 
للانسان الذي ولده عمرو وفاطمة , وفى زمان كذا ومكان كذا وهكذا . وحينئذٍ يرتبط وجوده 
بجميع السلسلة الطويلة والعرضية ويكون ايجاده هو ايجادها جميعاً . ويكون الواجب بهذا 
الاعتبار علة تامة له» الأسفار ج ١‏ .ص .١109‏ 

ادلان الماهية الممتنعة أو الواجبة تكون ممكنة بالغير عندما يؤخذ فيها وصف الوجوب 
الذاتي والإمتناع الذاتي , لان الماهية الواجبة أو الممتنعة حال ان تكون مكنة بالغير. 
دلآن المقصود من الممكن بالغير ان الماهية بحصل لا امكان الوجود بواسطة الغير. 
والمفروض ان للماهية بالذات امكان الوجود. 


الفصل الثالث 


واجب الوجوة ناميه ائيعه لقاع 
واجب الوجود ماهيّته إنيّته 


واجب الوجود ماهيّته إنيّنه بمعنى أن لاماهيّة له وراء وجوده الخاص به؛ 
ذلك أنه لز كافك 'له ماه وذاتك وراء وضوةء الناض :يه لكان وجوده:زائداً عل 
ذاته عرضيّا له ٠وكل‏ عرضي معلّل بالضرورة , فوجوده معلّل. 

وعلّته إمَا ماهيّته أو غيرها , فان كانت علّته ماهيّته _والعلّة متقدّمة على 
معلوها بالوجود بالضضرورة كانت الماهيّة متقدّمة عليه بالوجود؛ وتقدّمها عليه إما 
بهذا الوجود , ولازمه تقدّم الشيء على نفسه وهو حال ؛ وإِمّا بوجود آخر, وننقل 
الكلام إليه ويتسلسل؛ وإن كانت علّته غير ماهيّته . فيكون معلولاً لغيره . وذلك 
ينافي وجوب الوجود بالذات. وقد تبيّن بذلك: أن الوجوب بذاته وصف منتزع من 
حاق وجود الواجب , كاشف عن كون وجوده بحت في غاية الشدّة غير مشتمل على 
جهة عدميّة , إذ لو اشتمل على شيء من الاعدام . حرم الكال الوجودي الذي في 
مقابله؛ فكانت ذاته مقيّدة بعدمه . فلم يكن واجباً بالذات صرفاً له كل كيال. 


0 إيضاح الحكة 
شرح المطالب 


سنذكر عدة مطالب قبل دراسة البرهان الذي أقيم في المتن على نفي الماهية 
عن واجب الوجود بالذات: 


أ- تاريخ وموارد طرح هذا البحث فى الفلسفة : 

قد طرح هذا البحث علاؤنا القدامى مثل ابي على (سينا) والفارابي . ولكنه 
ليس معلوماً ابد إذا كانت هذه المسألة طرحت قبلههما في الفلسفة. وقد طرحت هذه 
المسألة في موردين: 

١-في‏ الإطيات بالمعنى الأعم القي تبحث حول الوجود والعدم والماهية . 

والهدف من طرحها اننا نريد ان نرى: هل من وجود لاماهية له ووجود 
بحض ام لا؟ 

وقد ذكر ابو علي (سينا) هذا البحث في الإلهيات بالمعنى الأخص فقط. ولكن 
ضدنالتاطين (نبٌ4 ومن بعده المرحوم «الحاجي» قد بحثا حول هذه المسألة في 
كل و0 

وقد بحث الحكيم الطباطباني «تييٌ» حوها في هذا المورد فقط من هذا 
الكتاب (بداية الحكنة) , ولكن في نهاية الحكنة قد بحث حوطا في المرحلة الثانية 
عقزة ينا [الأهنات تالف الاخض 1 


واجب الوجود ماهيته إنيته .ل #359 


ب - أهمية ولزوم هذا البحث: 

قال المصنف في هذا المجال: لايكفي البحث في هذه المسألة في الالهيات بالمعنى 
الأخص فتقط , بل من اللازم ان يبحث حوها في الأمور العامة ايضأ وحتى بناءً على 
مسلك تقسيم صدر المتأطين اتَوِيٌ4 الذي قسم الموجود الى واجب وممكن , وقد 
اعتبر ملاك هذا التقسير ملاحظة ذات الوجود (الواجب) أو ملاحظة الوجود 
بالمقارنة مع الغير (الممكن) , لانه بناءَ على هذا يكون للفظ ومفهوم الممكن 
مصداقان: 

١-ماله‏ واسطة في الثبوت , اي وجود الممكن. 
"ماله واسطة في العروض .ء اي ماهية الممكن . 

وعلى هذا الاساس يكون معنى الواجب ماليس له لا واسطة في الثبوت ولا 
واسطة في العروض . وجميع البراهين التي اقيمت في مبحث الالطهيات بالمعنى 
الاخص على اثبات وجود الواجب ناظرة الى نني الواسطة في الثبوت لا الواسطة في 
العروض . ولذا يلزم لنفي الواسطة في العروض عن واجب الوجود بحث أخر ء وهو 
البحث الذي طرح في المواد الثلاث. 

النكتة الاخرى التي توضح أهمية البحث انه يوجد في بحث التوحيد ثسبهة 
معروفة باسم شبهة أبن كمونة حيث قال اننا نفرض واجبين للوجود يمتازان عن 
بعضهما بام الذات والماهية أو ينطبق عليهما لفظ واجب كمفهوم عرضي (لا جنسي ) 
مثل مفهوم العرض بالنسبة الى المقولات التسعة. 

وقد الكصميك دده العنرة عل التلاسلة) ولكخ كسان انيت اله لجس 
لواجب الوجود ماهية ابم جوات هذه الحبية سيلا جداً. وقد اجات الصئف 
عليها على هذا المبنى . كما سيأ في المرحلة (؟1١)‏ الفصل الثاني. 


:ا 

ويترتب على هذا البحث فضلاً عن ذلك قسم من المعارف الأخرى مثل: 
تاطة ذأت البارق وعدم قدرة النقل عل ادراك كه وانجب الوجود: لآق يكن 
للغتل اهو اكتياء المأعيات :توما لامافية له لالوسيلة للفقل الى كني بوإفا لستطيم 
ان مدر قلعن طريق الماك الذافة اسان ا 30 


ج - ما هو المقصود من أن ماهيته إنيّته ؟ 

النكتة الاخرى التي لابد من بحثها: ماهو المقصود من ان ماهية واجب 
الوحقوة انكنة أوبوسوةة ؟ مقضوه المكاء اوكا كز العنك: طون د أنه لسن 
لواجب الوجود ماهية وراء وجود الخاص. 

وقد قال ابو على (سينا) انه | يوجد لدينا نوعان من الواحد . واحد بمعنى 
الذات التي طا صفة الوحدة (الوحدة زائدة على ذاته), وواحد بمعنى الذات التي هي 
عين الوحدة , يوجد لدينا ايضأ نوعان من الوجود . موجود ذاته غير وجوده 
(الوجود زائد على ذاته) . وموجود عين الوجود. 

وتنتزع الماهية من الوجود الممكن من ناحية كونه حقيقة حدودة ومقيدة , 
ولكن من خلال كون وجود الواجب حقيقة غير حدودة لاتنتزع منه أية ماهية. 

ولكن فئة من اهل النظر مثل الفخر الرازي والعلامة الدواني والغزالي وان 
كانت تتفق في الرأي مع الحكماء في عنوان هذا البحث ‏ ولكنها توجهه نحو شيء 
آخر . فهي تعتبر ان لواجب الوجود ماهية . وترى ان تفاوته مع الممكنات هو ان 
ماهيةاالذكنات تتاوعة الكقد: :ولك ناهية وؤات راجن الوه يول الكنه. 


واذا توجه الهم سؤال: ماهو المقصود من ان ماهية الواجب عين انيّته ؟ 


لالتعليقة على نهاية الحكة . رقم (؟6). 


يجببون ان المقصود ان الماهيات الامكانية مع الالتفات الى ذاتها وبقطع النظر عن 
علتها نسبتها الى الموجودية والمعدومية هى لا الاقتضاء اي لاينتزع من ذاتها لا 


1 )010( 
الوجود ينتزع الوجود منها بما هى هي . 


د-_ادلة وبراهين هذا المطلب: 

الآن يجب ان نبحث ادلة وبراهين هذا المطلب. وقد اقهم على هذا المطلب 
براهين متعددة اعرفها ماجاء في المآن . 

وقد وردت اشكالات على هذا البرهان. ومن جملتها الإشكال الذي أورده 
الفخر الرازي واجاب عليه الحكيم الطوسي قر ان و قي ماده معدو 
المتألمين |" ولكنه نفسه اورد عليه ثلاثة إشكالات ف الإلهيات بالمعنى الأخص : 

١-الإشكال‏ النقضي : لان الموجودات الامكانية التي لها ماهية , وان لم تكن 
ماهيتها فاعلة لوجودها ولكنها قابلة لوجودها. وكما ان تقدم الوجود الفاعل امر 
ضروري . فان تقدم القابل لازم ايضأً «انها منقوضة بالمهية الموجودة التى 
كانت للمكنات . اذ كما ان فاعل الشىء يجب تقدمه عليه فكذلك قابل 
اللشبياء»7" . ْ 

وقال في شرح الداية: «ان المهية الممكنة قابلة للوجود وكل قابل 
لشىء يجب تقدمه بالوجود على ماهو مقبول له فيجب تقدمها على 


ادشرح مبسوط منظومه ج .١‏ ص .191-١914‏ 
“«الأسفار. ج7ص8غ. 


ف إيضاح الحكلة 


اويا 


لكنه أجاب على هذا الاشكال فقال: «ان كون القابل مطلقاً مما يجب 
تقدمه بالوجود على المقبول غير لازم... وقد مر ايضاً فى بحث التلازم 
وجوب تأخر الهيولى مع كونها قابلة للصورة عنها فكذلك المهية القابلة 
للوجود ولاتقدم لها على ذلك الوجود بالوجود لانها لايتجرد عن الوجود الا 
في نحو من انحاء مااحظة العقل بان يحلل العقل الموجود الى مهية ووجود 
يصفها به لابان يكون فى تلك الملاحظة منفكة عن الوجود فانها ايضاً نحو 
وجود عقلى كما ان الكون فى الخارج نحو وجود خارجى بل ان العقل من 
شأنه ان ياخذها وحدها اى من غير ملاحظة شىء من الوجودين معها 
ويصفها به وعدم اعتبار انشيء ليس باعتبار عدمه» .!" 

وقد اما العف اللاي ري » ال هذا وات ل اب لي ا 

" الاشكال النقدي: الاشكال الأهم الذي أورد على هذا البرهان هو 

مابينه صدر ال متأطين 9 تي 4 في المحلد السادس من الأسفار حيث يقول: 
«وبالجملة وقع الإشتباه فى هذه الحجة بين عارض المهية وعارض 
الوجود . وليس معنى عروض الوجود لمهية إِلّا المغايرة بينهما فى 
المفهوم مع كونهما امراً واحداً في الواقع ل" . 

هذا الاشكال وارد على البرهان المذكور . لان قاعدة « كل عرض معلل » 
تر تبط بالعروض الحقيت والخارجي . لا العروض الذهني والاعتباري . ومع قبول 


شرح الهداية . ص 180-1814. 

المصدر السسابق . 

النهاية الحكمة . المرحلة )١١(‏ الفصل (07). 
+.الاسفارء ج١‏ ص .6١‏ 


واجب الوجود ماهيته إنيته ...سس 8؟؟ 
هذا الأصل أنه: 

«ان الوجود عارض المهية تصورا واتحدا هوية» 

لايبق حال للكلام ان عروض الوجود على الماهية هو بمنزلة معلوليتها. 

وعلى كل الأحوال لايتوافق هذا البرهان مع مسلك أصالة الوجود. 
والمسألة انه لماذا لم يقم صدر المتأهين بنقده في مبحث المواد الثلاث , لايخرج عن 
حالتين: 

اما انه لم يلتفت الى هذه النكتة في ذلك البحث والتفت الها في مباحث 
الأظيات بالمدق الأخضن: أو كنا قال هى تقسه اد قد بحث المطالب فى البداية على 
اساس النهج المتعارف . حتى لاتتحاثشى الاذهان قبوها , ثم بين المطلب الصحيح في 
لكاو قا عل اا ا 

وهنا يوجد برهان واضح وتحكم على هذا المطلب بيّنه المصنف في نهاية 
الحكمة. ويبتني هذا البرهان على مقدمة وهي ان الإمكان من لوازم الماهية , 
وسيبحث في هذا المجال في الفصل السابع من هذه المرحلة (وقد بحث المصنف هذا 
البحث في النهاية في الفصل الأول ولذا بنى برهانه عليها). 

ولذا فان كل ماهية ممكنة . والعكس النقيض هذه القضية هو ماليس ممكناً 
لامالعية الة :نوق النتيجة ها انبواتنب الونجوة لبن كا لماع 1 


ادشرح مبسوط منظومه ج١اص .501-12١37‏ 
'نهاية الحكنة المرحلة (5) الفصل (”). 


الفصل الرابع 


وأجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات 


إذ لو كان غير واجب بالنسبة إلى ثميء من الكثالات التي تمكن له بالامكان 
العام . كان ذا جهة إمكانية بالنسبة إليه , فكان خالياً في ذاته عنه متساوية نسبته إلى 
وجوده وعدمه , ومعنئاه تقيّد ذاته يجهة عدميّة . وقد عرقت في الفصل السابق 
استحالته. 


ضين إيضاح الحكمة 
شرح المطالب 


ادف من هذا الفصل اثيات هذا المطلب : كبا أن واجب الوجود بالذات هو 
في اصل وجوده واجب الوجود بالذات فان جميع صفات الكمال الوجودية ايضا 
هي واجبة بالذات له. 

وتقييد الامكان في عبارة المصنف بالامكان العام لكون الامكان الخناص 
لايتصور في مورد واجب الوجود بالذات , لان معنى الامكان المناص هو لا 
الإقتضاء وتساوى ذات النسية الى الوجود والعدم. 

وفي هذه الصورة إذا قلنا ان لصفة ما امكان خاص بالنسبة الى واجب 
الوجود فعناه ان ذات الواجب بالنسبة البها هي لا الاقتضاء . ويتناقض هذا 
المطلب مع هذا المدعى ان صفة الكمال بالذات واجبة له. 

لكن معنى الامكان ليس لا اقتضاء النسبة الى الوجود والعدم . بل مفاده هو 
سلب الضرورة عن الطرف المقابل للقضية , اي إذا كانت القضية موجبة فلا يوجد 
ضرورة في عدم الحمول للموضوع , وبا انه لا ضضرورة للعدم فلا يمتنع . ولذا إذا قلنا 
ان صفة العلم ثابتة لواجب الوجود بالامكان العام يعنى لايمتنع تحققها , فنقول ان ما 
لايمتنع لواجب الوجود هو ثابت ومحقق له بالذات, اي ان تحققه واجب. 


ثلاثة مسائل فلسفية مطروحة: 
هناك ثلاث مسائل فلنسقية مظروحة فى مورد صفات واحنب الوجوة الف 
وان كانت قريبة من بعضها ‏ لكن كلا منها يحتوي نكتة خاصة. 
كنبو عرفا عاب الس الواحم لد عر هررواكن الداكة. 


واج ب الوجودبالذات واجب الوجوب من جميع الجهات ا ل ليت م الث 1 
"ماله امكان عام بالنسبة الى واجب الوجود يتحقق من دون أي تأخر. 
" صفات واجب الوجود هى عين ذاته. 
وسيبحث بالتفصيل حول المسألة الثالثة في المرحلة الثانية عشر. والمسألة 
الثانية هي النتيجة للمسألة الأولى. ولذا فان حل البحث الآن هوالمسألة الأولى التي 


تلحق المسألة التانبة اثباتها.. 
لكن البعض ظن ان المسألة الثانية هي عين المسألة الأولى . وانهما تبينان في 
الواقع حكناً واحداً. 


ولكن وكا بين صدر المتأطين لاني 4 فان هاتين المسألتين ليستا عين بعضهم| 
البعض ؛ لان المسألة الثانية لاتختص بواجب الوجود بالذات ٠‏ بل يجري هذا الحكم 
في الموجودات الجردة عن المادة (في الذات وفي الفعل > تام التجرد) . وهو ان ماله 
امكان عام بالنسبة الى الجردات التامة (ليس ممتنعاً) فإنه يحصل بدون اي توقف , 
لجهة ان الحصول التدريجي من خواص ولوازم المادة . والفرض انها بجردة من 
المادة. 

نعم اللازم الذي لاينفك للقاعدة الأولى هو حكم الثانية . ولكن هذا الحكم 
كما هو لازم لواجبية الوجود من مام الجهات فهو لازم للمجردية عن المادة 
وعزا رجا ولذا تصن الساة الأولن,نواهية الزعوة بالذات دوعن مكدن 
المسألة العائية )١7‏ التي تحتوي ايضاً الجردات التامة ايضاً. 


اوالمقصود من هذا ان واجب الوجود ليس فيه جهة امكانية . فان كل مايمكن له 
باللإمكان العام فهو واجب له . ومن فروع هذه الخاصة أنه ليس له حالة منتظرة . فان ذلك 
اصل يترتب عليه هذا الحكم وليس هذا عينه كما زعمه كثير من الناس ء فإن ذلك هو الذي 
يُعد من خواص الواجب بالذات دون هذا ء لإتصاف المفارقات التورية به... الاسفار بج ١‏ 


.١7١ص‎ 


فض إيضاح الحكمة 

ومن جملة من اعتبر ان هاتين المسألتين عين بعضها البعض اثير الدين 
الأبهري حيث يقول:«ان الواجب لذاته واجب من جميع جهاته. اى ليس له 
خانة مختفلرة 7 

حاصل الاستدلال الذي استدل به في المتن على هذا المطلب أنه: 

١-إذا‏ لم يكن ماله الامكان العام للواجب بالذات واجباً له فتكون تلك 
الصفة ممكنة له وفي النتيجة يكون هناك بحال للجهة الامكانية في ذات الواجب. 

"١‏ لايتوافق هذا الأمر مع واجب الوجود بالذات , لان كل صفة كالية هي 
من سنخ الوجود ء واذا كان الوجود حاصلاً لواجب الوجود بالذات تكون صفات 
الكتال المترتوطنة حاضلة له _الذات قطغا ..والة لايكرن واعين الريهره بالذات. 

وبعبارة اخرى : قد بين في الفصل السابق انه لاماهية لواجب الوجود, ومع 
الالتفات الى ان الماهية لازمة الامكان فن الحال أن يكون هناك جهة امكانية في 
واجب الوجود بالذات . لان فرض الجهة الامكانية في الذات يستلزم ان يكون 
لواجب الوجود ماهية , وقد ثبت أنه لاماهية لواجب الوجود فلابجال للجهة 
الامكانية في ذاته. 

وقذااقبعت على هذا المطلب بزاهين أخرئ لأحاحة الى ذكرها. 


وان نكا 
كا لواجب الوَجِوه صفات حقيقية مغل الغلم والقدرة؛ فآن لداايضاً صضفات 


ادشرح الهداية ص 1917 . يمكن تبيين تفاوت هاتين المسألتين بكيفية اخرى . وهي ان 
المسألة الاولى ترتبط بالامكان الذاتي . وعلى كل الأحوال ين الإمكان الذاتي عن واجب 
الوجود , ولكن المسألة الثانية ترتبط بالإمكان الإستعدادي الذي هو من خصوصيات 
ا موجودات المادية. 


واج بالوجودبالذات واج بالوجوبمن جميع الجهات ل 5# 
اضافية مثل: الخالقية والرازقية والاحياء والاماتة . ولاتنتزع هذه الصفات من 
الذات بما هو . بل تنقزع من مقام الفعل , وفي المقارنة مع الموجودات الإمكانية التي 
هي أفعال البارى , ولذا يتوقف اتصاف الواجب ببعض الصفات على غير الذات , 
وفي النتيجة لابحصل هذا النوع من الصفات بالذات لواجب الوجود. 

جواب هذا الاشكال انه وان كانت هذه الصفات تنتزع من مقام الفعل, 
ولكن صفات الفعل تنتهى مباشرة الى الذات وصفات الذاتو أصلاً اتصاف 
الذات بصفات الفعل ليس بلحاظ الخنصوصيات الموجودة في الفعل. اي ان حدوثها 
وتأخرها لين عل مقاء الذارقء لآن انصاف الاك يبد الصفات من هذ الجهة 
يستلزم التغيير في الذات وتركبها من حيثيات مختلفة . بل ان اتصاف واجب الوجود 
بهذه الصفات هو من جهة انها تنشأ جميعها من الكمالات الذاتية للواجب , اي ان 
الذات قائمة بها جميع كالات الموجود في عالم الإمكان. 

وبعبارة اخرى ليست الصفات الإضافية والنسبية في مورد واجب الوجود 
من قبيل الاضافة والنسبة المقولية التي يتفرع انتزاعها عن طرفين . بل ان جميع 
الاضافات في واجب الوجود اضافات إشراقية وجميع الكمالات الامكانية فعله 
وفيضه . وتستلزم مبدئية الذات هذه الكثالات الوجودية أن تتحقق جميع هذه 
الكمالات في ذات واجب الوجود بنحو البساطة وبوجه أكمل ٠‏ وستكون في غير 
هذ الضورة فاقده لكا لوقاف اكنال لان 131 

وسيأتي تفصيل هذه المطالب في المرحلة الثانية عشر. 

ويقول المرحوم الآخوند الملا صدرا بعد ذكر الإاشكال السابق: وهذا مما 
القزمه الشيخ الرئيس في الهيات الشفاء حيث قال: 


ادنهاية الحكنة المرحلة ( ؛) الفصل () والمرحلة (؟١)‏ الفصل .)٠١(‏ 


وععااااااللللللسسسسسس سس إيضاح الحكمة 

« ولانبالي بأن يكون ذاته مأخوذة مع إضافة ما ممكنة الوجود, فإنها 
من حيث هى علة لوجود زيد ليست بواجبة الوجود بل من حيث ذاته ؛ ولا 
يرتضي به من استشرق قلبه بأنوار الحكمة المتعالية , وان قبله كثير من 
الاتباع والمقلدين». 

ثم يقول : 

« فالحق ان اضافات زات الواجب تعالى الى الممكنات ونسبة 
الخلاقية القيوميّة اليها وأضوائه الساطعة على الذوات القابلة للوجود 
ليست متأخرة عن تلك الماهيات الممكنة . وليست اضافته كسائر 
الاضافات التى تكون بين الأشياء وتكون متأخرة عن المنسوب 
والمنسوب اليه, بل انما يكون مصداق صفاته الاضافية زاته بذاته. يعنى 
ان نفس ذاته بذاته كافية لإنتزاع النسبة والمنسوب إليه» 

ثم يقول : 

«والعجب من الشيخ وشدة تورطه فى العلوم . وقوة حدسه وذكائه 
فى المعارف انه قصر ادراكه عن فهم هذا المعنى. 

واعجب من ذلك انه مما قد تفطن به فى غير الشفاء حيث ذكر فى 
التعليقات ان الأشياء كلها واجبات للأول تعالى وليس هناك امكان 
البخة )١(‏ 


دالأسفار ج ١‏ ص77١778-1.‏ 


فيأن الشيء مالم يجب ل يود ل8 
في أن الشيء مالم يجب لم يوجد . وبطلان القول بالاولوية 


اريت أن الذي يتساوى نسبته إلى الوجود والعدم عقلاً . يتوقف وجوده 
على شيء يسمى علّة وعدمه على عدمها. 

وهل يتوقف وجود الممكن على أن يوجب العلّة وجوده . وهو الوجوب 
بالغير؟ أو أَنّه يوجد بالخروج عن حدّ الاستواء . وإن لم يصل إلى حد الوجوب ؟ 
وكذا القول في جانب العدم , وهو المسمّى بالأولويّة ؛ 

وقد اقسموها الى الأولوية الذاتية وهي التي يقتضبها ذات الممكن وماهيته , 
وغير الذاتيّة . وهي خلافها . وقسموا كلا منهما إلى « كافية » في نمحقق الممكن 


و«غير كافية ». 


والأولوية بأقسامها باطلة : 

أمَا الأولويّة الذاتيّة . فلأنّ الماهيّة قبل الوجود باطلة الذات لاشيئية ها حتى 
تقتضى أولويّة الوجود كافية أو غير كافية؛ وبعبارة أخرى: الماهيّة من حيث هى 
ليست إلا هي , لا موجودة ولامعدومة ولا أي شيء آخر. 

وأمّا الاولويّة الغيريّة : وهى التى تأتى من ناحية العلّة , فلأئها ا لم تصل إلى 
حدّ الوجوب لابخرج بها الممكن من حدٌ الاستواء . ولايتعيّن بها له الوجود أو 
الوه 


الدوليس بين استواء الطرفين ونعين احدهما واسطة ( منه قده) . 


معلل سس سس إيضاح الحكمة 
ولا ينقطع بها السؤال :إنّه لم وقع هذا دون ذاك ؟؛ وهو الدليل على أنه لم تن 
فتحصل أن الترجيح إنما هو بايجاب العلّة وجود المعلول , بحيث يتعين له 
الوجود ويستحيل عليه العدم. أو إيجابها عدمه؛ فالشيء _أعني الممكن -ما م يجب 


لم يوجد. 


هذه النكتة هي جداً ظريفة ودقيقة وهي أن الأولوية امر ذهني وليست من الواقع 
الخارجي , والممكن من ناحية الواقع الخارجي ونفس الأمر العيني لايخرج عن حالتين: 

أ: ان يتعين له الوجود أو العدم. 

ب : الا يتعين له الوجود أو العدم , 

وكما أن وجوده جائز في نظر العقل فان عدمه جائز ايضاً . فلايبق ما يسمى بالأولوية. واذا 
قبلنا فرضاً ان لهذه الأولوية واقع فنذكر جواب المتن ان الاولوية ليست جواب سؤالء لماذا 
تحقق الطرف الراجح مع فرض أن للطرف المرجوح امكان التحقق أيضاً ؟ لكن إذا وصلت 
الى مرحلة الضرورة والوجوب ينقطع هذا السؤال بنفسه لان ضضرورة ووجوب طرف من 
الأطراف ,يساوي محالية الطرف المقابل. 


أ الحو وخالاهي اوج ع جح ا 


خاتمة 

ماتقدّم من الوجوب هو الذي يأتي الممكن من ناحية علّته ؛ وله وجوب آخر 
يلحقه بعد تحقق الوجود أو العدم . وهو المسمّى بالضرورة بشرط الحمول؛ فالممكن 
الموجود محفوف بالضرورتين: السابقة» واللاحقة . 


لبجب ا ا ايا رف جع | لمسكة 


شرح المطالب 


قاعدة الشىء مالم يحجب... : 
من القواعد الفلسفية المعروفة ان الموجود الممكن يوجد عندما يصل وجوبه 
الى مرحلة الوجوب بسبب العلة . 
ويرتبط هذا البحث بالوجوب بالغير .كما ان البحث في الفصلين السابقين كان 
يرتبط بالوجود بالذات. 


وقد بحئت هذه المسألة في مبحث المواد الشلاث وايضأ فى مبحث العلة 
والمعلول , وفي الحقيقة أنه من فروع مسألة العلية. اي ان هذا البحث يطرح بعد قبول 
اصل العلية . وهو هل لوجود المعلول من جانب العلة ضرورة ام لا ؟ ولذا اشار 
المصنف في البداية الى مسألة العلية فقال: «لاريب ان الممكن الذي يتساوى نسبته 
الى الوجود والعدم عقلاً يتوقف وجوده على شيء يسمى علة». ولايقول بعد ذكر 
هذا الأصل العقلاني البديبي: «هل يتوقف وجود الممكن على ان يوجب العلة 
وجوده وهو الوجوب بالغير...». 
وأكثر الحكماء والمتكلمين المسلمين هم من انصار هذه القاعدة . وقد اخذوا 
بهذين الاصلين: 
١-الشيء‏ مالم بيجب لم يوجد: فاذا لم يجب وجود الماهية لا تنوجد . 
؟-الشيء مالم يمتنع لم يعدم: إذا لم يمتنع وجود الماهية لاتنعدم. 
ولكن يفطن النلاسفة والمتكلنين انكر هذ القاعدة وأخد باضل الأولوية: 


ق أن الث مال عب ل وهه” ب 7 د 1 114 


أصالة الوجود وبطلان الأولوية الذاتية: 

يعد بطلان نظرية الأولوية الذاتية من خلال الالتفات الى اصل أصالة 
الوجود من المطالب البديهية , لان الماهية مفهوم ينتزع من الوجود الإمكاني ؛ فلا 
يوجد ماهية قبل ان ينوجد ويفاض الوجود من العلة لنقول ان لتلك الماهية اولوية 
الوجود بحسب الذات , ومع القضية المعروفة أن: «الماهية من حيث هي ليست الا 
هي» ومفادها ان الماهية بلحاظ ذاتها وبقطع النظر عن الغير لايثبت لها سوى ذاتها 
وذاتياتها . يرتبط هذا الحكم بمرحلة ما بعد وجود الماهية . ولكن قبل الوجود لا 
يمكن القول حتى : «هي هي» ولايمكن القول ان الماهية تستلزم الامكان و.... 

ولذاليس القضو دمن تبوت.ذات وذاتنات الماهة «وايضا فوت الامكان 
ا قبل الوجود ان هذه الاحكام تثبت ها قبل ان تنوجد , بل المقصود أنه بعد أن 
نحلل الموجود الامكاني الى حيثيتي الوجود والماهية يثبت وصف امكانه أو ذاتياته 
بدون الاخذ بعين الاعتبار الوجود للاهية , ولايثبت غيرهما له اي امر آخر. 

ومع الإلتفات الى هذا المطلب يكون بطلان الأولوية الذاتية مطلباً بديهياً . 
سواء فسرنا الأولوية الذاتية باقتضاء الماهية بالنسبة الى الوجود أو بمعنى أولوية 
وأسبقية الوجود للماهية كا ان المير داماد قد فسرها كذلك , لانه ليس للماهية أي 
ثبوت وشيئية قبل الوجود ولن يكون طا امكان لأي حكم. 

والذي بيّناه هو حاصل كلام ذكره صدر المتأطين 49 في هذا الجال ١7‏ , 
وهو توضيح وشرح عبارة المصنف هذه: «فلأن الماهية قيل الوجود باطلة 


الذات لاشيئية لها حتى تقتضى اولوية الوجود كافية أو غير كافية». 


الالاسفار. ج ١‏ ص ١-١59‏ 0 


1 إيضاح الحكنة 


وقال الحكيم الطوسي «يَيٌٌ4 : «ولايتصور الأولوية لأحد الطرفين 
بالنظر الى ذاته». 


الأولوية الغيرية واشتباه الذهن بالخارج : 

لبس الأولوية الغرية أكثر :من وهم .:وآن كان كا في باديء الرأي ان 
بظهر المطلب مقبولاً ؛ ولكن بطلانه يتضح مع قليل من التدقيق والتأمل . وهذا هو 
شرح المطلب: 

القاعدة العقلية الأخرى التي تطرح هنا هي ان الترجيح بلا مرجح محال.اي 
ان الماهية التي تنوجد يكون تحققها محالاً إذا لم يرجح وجودها على عدمها. 

والكلام الآن يدور حول: هل يكن لأولوية الوجود ان تكون مرجحاً 
فترجح الوجود بالنسبة الى العدم في نظر العقل ام لا يمكن . 

ويعتبرها القائل بالأولوية الغيرية مرجحاً كافياً. ولكن انصار قاعدة 
«الشيء مالم يجب لم يوجد» لايعتبرونها كافية » ويقولون: «اذا لم يصل الوجود الى 
مرحلة الضرورة يكون تحقق المعلول من قبيل الترجيح بلا مرجح». 

ويقول الحكيم اللاهيجي في هذا اليجال: «فرض الأولوية الخارجية 
(الغيرية) لاحد الطرفين لايجعل الطرف المقابل محالاً ممتنع الوقوع... مثلاً 
الممكن الأولى له الوجود , يمكن عدمه كما يمكن وجوده فليس أحدهما 
راجحاً على الآخر. فلو فرض وقوع الوجود بمجرّد تلك الاولوية المأخوذة 
مع الذات , يلرم ترجح احد المتساويين بلا مرجع».! ١‏ 

والجملة القصيرة التي ذكرها المصنف 9ت » في الهامش اشارة الى هذا 


اللشوارق الالحام . ج ١‏ ص57 . 


في أن الشيء مالم يجب لم يو جد اا س8 
المطلب. وفضلا عن ذلك فاتها تبين مطلبأ آخر ذكره المفكر الشبيد مطهري « َيل » 
بالتفصيل وحاصله ان القائلين بالأولوية الغيرية قد خلطوا بين امر الذهن والواقع 
الخارجي , فبحثنا يرتبط بالواقع الخارجي , ومسألة الاولوية امر ذهني واعتباري , 
لان كل ممكن يجب ان تتحقق علته التامة حتى ينوجد , ولايكني في تحققه نمحقق 
بعض اجزاء العلة التامة . لان العلة الناقصة ليست علة بالفعل. بل هي علة شأنية. 
ولذا إذا تحقق الممكن بالعلة الناقصة , فهو فى الحقيقة قد تحقق فعلياً أو بالفعل بدون 
تحقق العلة, وهذا يرجع الى انكار العلية. واذا تحققت علته التامة يستحيل في هذه 
الصورة انفكاك المعلول عن العلة ويكون وجود المعلول واجباً وضرورياً. 

نعم في التحليل والتصور الذهني كلما تحققت بعض اجزاء العلة التامة 
للمعلول؛ ترتفع درجة الاحهال الذهني بالنسبة الى وجود المعلول . في حين انه 
لايوجد اي تفاوت من ناحية الواقع الخارجي في ألا ينوجد بين ألا يتحقق أي من 
اجزاء العلة . وبين ان تتحقق جميع اجزائها باستثناء جزء واحد. ولذا فقد خلط 
القائلون بالأولوية بين الذهن والفايج” 


الإشتباه بين الامكان الذاتى والامكان الاستعدادي: 
وقد وقع اشتباه آخر في نظرية الأولوية بين الامكان الذاتي والامكان 
الاستعدادي ولاشك أنه كلما تحققت لموجود ما بعض شرائط واسباب وجوده 
يصبح لديه استعداد أكثر لقبول فيض الوجود من الفاعل . وفي هذه الصورة لايمكن 
القول انه متساوي قبل تحقق هذه الشرائط وبعد تحققها وأنه لاتوجد اية اولوية 
للوجود بالنسبة إلى العدم . ولكن يجب الالتفات الى ان هذا المطلب يرتبط 


ال شرح مبسوط منظومه ج 7اص .519-1١60‏ 


ال إيضاح الحكمة 
بالامكان الاستعدادي لا الامكان الذاتى الذي هو مورد بحثنا. فاذا لم يكن وجود 
المعلول ضرورياً وواجبأ لا من ناحية الذات ولا بلحاظ الغير بعد تحقق بعض 
اسباب وشرائط وجوده يكون ترجيح وجوده على عدمه بلا مرجح ومن قبيل 
تحقق المعلول بدون علة. 

ويقول صدر المتأهين <نييٌ © في هذا اجال: «واما القرب والبعد من 
الوقوع لأجل قلة الشرائط وكثرقها. فذلك لايقتضى اختلاف حال فى ماهية 
الممكن بالقياس الى طبيعى الوجود والعدم , بل انما يختلف بذلك الامكان 
بمعنى آخر أعنى الإستعداد القابل للشدة والضعف الذى هو من الكيفيات 
الخارجية لا الإمكان الذاتى الذي هو اعتبار عقلى». 0 

حاصل الكلام في نقد وتقيم الأولوية الغيرية هو هذه الأمور: 

١‏ -إذا تحقق المعلول بمحض الاولوية ينتقض اصل الحالية «ترجح بلا 
مرجح» (الحكم اللاهيجي «ره»). 

؟ -لا واسطة بين تساوي نسبة الماهية الى الوجود والعدم ووجوب الوجود 
او العدم للماهية حتى نطلق عليها تسمية الأولوية (المصنف العلامة «ره» في 
الحامش). 

*“-اولوية الوجود عند تحقق بعض الاسباب والشرائط (لا العلة التامة) امر 
ذهني وليس واقعأ عينياً خارجياً . فالقائلون بالأولوية قد خالطوا بين الذهن 
وال خارج (الفيلسوف الشعهيد مطهري ١‏ . 

-الأولوية ليست جواب سؤال: لماذا قدّم احد الطرفين _الوجود والعدم - 
على الآخر (المصنف العلامة «ره» في المتن). 


دالاسفار. ج١‏ ص 6 ٠١‏ من اللازم ذكر ان كلام صدر المتألهين « يي © ناظر الى الاولية 
الذاتية لا الأولوية الغيرية. 


في أن الشىء مالم يجب لم يوجد 2 ك2 لت مع 
-القائلون بالاولوية خلطوا بين الامكان الذاتي والامكان الاستعدادي 
(صدر المتأهين « دي » ). 
7 تحقق المعلول أو أولوية الوجود هو بمعنى تحقق المعلول بدون تحقق علته 
التامة . وهو بمعنى وقوع المعلول بدون العلة بالفعل وهو محال (الشارح). 


قا كلام « ميو نني ل كريق + 
يتضح من المطالب المذكورة بطلان الكلام الذي ذكره «مير سيد شر يف» في 
هذا الجال. فهو وان كان يعتبر الأولوية باطلة. لكنه قال: ليس صحيحاً الدليل 
الذي اقيم على نف الاولوية حيث قيل انه من الحال نحقق المعلول بواسطة اولوية 
الوجود , لانه لايوجد منع واشكال عقلىي في ان يتحقق المعلول بواسطة الرجحان 
والأولوية التي تحصل له بسبب العلة ولايكون وقوع هكذا ظاهرة نظير تحقق احد 
الطرفين المساويين أو الطرف المرجوح. فوقوع احد الطرفين المساويين أو الطرف 
المرجوح هو من الحالات الواضحة والبديهية . ولكن لايعد وقوع الطرف الراجح 
مو منية البلة بن التالقت ازية 1 
ونذكر نكتنين في نقد هذا الكلام: 

١‏ -ان وقوع الطرف الراجح محال مادام أنه لم يصل الى مرحلة 

وجوب الوجود وفيه محذور ومنع عقي كا بين. 
١‏ -جاء في كلامه ان وقوع الطرف الراجح ليس من المحالات 
البديهية؛ فنقول ان عدم البدمهية هى غير عدم الحالية » فليس من اللازم ان تكون 
جميع المطالب العقلية بديهية. نعم محالية الطرف الراجمح ليست واضحة مثل الطرف 


1" إيضاح الحكنة 


المرجوح أو المساوي. لكنه لايكون غير محال من الأساس . 


ما هو دليل القاتلين بالأولوية ؟ 

والآن يجب ان نرى لماذا وبأي دليل انكر القائلون بالأولوية وجوب وجود 
المعلول . واعتقدوا باصل الأولوية بدل قاعدة «الشىء مالم يجب لم يوجد».الدليل 
الذى ذكرته تلك الفئة على نفي القاعدة المذكورة هو ان هذه القاعدة لاتنسجم مع 
اصل اختتيار وحرية الانسان والله , لانه إذا قلنااان وقوع الفعل قد وصل الى مرحلة 
الوجوب والضضرورة فعناه انه لا اختيار في يد الفاعل . لان الفرض ان هذا الفعل 
يجب ان يتحقق قطعاً , ومايكون وقوعه حتمياً وقطعياً لايمكن نكن امعارياة 
ومزيهقا الى والأخانن شعروا التدرة يفيت 7" (البعاو) التعن والغرله يق 
حين ان القائلين بالقاعدة المذكورة فسروا الامكان بحيث إذا اراد الفاعل ان يقوم 
بالفعل فإنه يقوم به . واذا لم يردان 0 

ولكن انصار قاعدة «الشىء مالم يجب» رفضوا هذا الكلام وقالوا ان هذا 
الوجوب يحصل من ناحية العلة , اي انه إذا تحققت العلة التامة للفعل يكون وقوعه 
حتمياً وواجبا . والفرض ان لفاعل الفعل (الله , الانسان) العلم والارادة . وارادته 
هي في سلسلة العلة التامة هذا الفعل, وفي النتيجة الضرورة والوجوب المذكورين 
هما بعد ارادة الفاعل لاقبلها . وماهو في المرتبة اللاحقة لايمكن ان يكون مؤثراً 
(بصورة المؤثر الفاعبي) فما هو مقدم عليه . وهذا الجبر وليد اختيار الانسان», وليس 
مزاعفاً ومتعائدا لفار 
ادالقدرة مايصح معه الفعل والترك. 
'-القادر من ان شاء فعل وان لم ,يشأ لم يفعل . وسيبحث في هذا المجال في خاتّة المرحلة 


العاشرة . 


في أن الشىء مالم يجب لم يوجد .سس ا 


الوجوب السابق واللاحق : 
قد ذكر هذا المطلب في نهاية هذا الفصل . وهو ان كل موجود امكاني محفوف 
بوجوبين (بالغير) . وجوب سابق على الوجود بحصل من جانب العلة » ووجوب 
بعد الايجاد معروف بالوجوب أو الضرورة بشرط المحمول. وهذان الوجوبان 
(والضرورتان) يُنتزعان من وجود الممكن كما ذكر المصنف 67ت » في النهاية مع 
هذا التفاوت ان الضضرورة السابقة تنقزع بلحاظ استناد الوجود الممكن الى العلة 
وتنقزع الضعرورة اللاحقة بلحاظ اتصاف الماهية الممكنة بوجودها. 
والضرورة اللاحقة او بشرط الحمول وصف تتصف به جميع القضايا الفعلية , 
وهي واحدة من الاقسام الخمسة للضرورات المنطقية التي هي عبارة عن: 
5 تالشعروزة الطلقة او الازلية: ' 
؟ -الضعرورة الذانية أو مادام الذات. 
"-الضرورة الوصفية أو مادام الوصف (المشروطة العامة). 
-الضيرورة الوقتية. 
ووالفووو ريا امول ا 
لكن الضر ورة السابقة ليست داخلة في اي من الاقسام المذكورة, ولذا يجب 
الا تعد ضضرورة منطقية . بل تسمى الضرورة الفلسفية. 


كيف تُقدم الضرورة على الوجود ؟ 
اذاكان منشأ انتزاع الضرورة (أعم من السابقة واللاحقة) هو وجود الماهية, 
فكيف يمكن تصور وتوجيه تقدمها وسبقها على الوجود ؟ ويمكن الاجابة على هذا 
السؤال بثلاث بيانات: 


ادتفصيل هذه المطالب في منطق الإشارات . ص .١56‏ 


ا إيضاح الحكنة 


١‏ -المقصود من هذا التقدم هو التقدم العقبي والرّتبى . اي ان العقل يلاحظ 
الماهية في البداية بصورة عارية عن الوجود والعدم , ا بإمكانها . ثم يلاحظ 
تساوى نسبتها الى الوجود والعدم . ويحكم بحاجتها الى المرجح : م يلحظ عدنا 
هذا الرجحان انه عيب أن متوجد الله الثامة ؛ وان تسد يع متافد الخدم ان 
الماهية حتى تنوجد, ويحكم بايجاب العلة ومن ثم بوجوب المعلول , ثم يتحقق 
وجوادة. 

وكا يلاحظ في هذه التجزئة والتحليل العقلاني فان وجوب الممكن مقدم 
عل :غود" لتقل شرع هذا اكلام انها للاعط اللوجوه الامكاق فى اريم 
مراحل , وننقزع وصفاً خاصاً من ملاحظته في كل مرحلة: 

أ طلاحجظة فاعينه تك وق الامكان اللازم للباهية: 

ب -_ملاحظة الامكانزوصف الحاجة الى العلة المرجحة. 

ج ملاحظة منشأ وعامل رجحان الوجود ‏ وصف الوجود 
والضرورة السابقة . 

دع لاله وجروه نافيل ت رمف الرجوب الاق 

؟ -المقصود من الوجوب السابق تلك اخصوصية التي ينبع منها وجود 
الالو وقوهقا الغورة يكون قي الوعومد فل الوجعوه راشع ييا 

"'- وان كان منشاً انتزاع هذا الوجوب هو الوجود الخارجي للمكن, لكن 
التقدم والسبق هو باعتبار الرتبة العقلية . ولامنافاة بين التقدم الرتبي للوجوب على 
الجر وإلشج لكا كدير انق مسومل لسري 1 


ا-الحكيم السيزواري , شرح المنظومة . المقصد )١(‏ الفريدة (؟) احكام الوجوب الغيري 
(المتن). 

كنفس المصدر (الحاشية ) 

'الالتعليقة على تهاية الحكمة الرقم .)/١(‏ 


الفصل السادس 


ف معاني الامكان _ الس آ©9 
في معاني الامكان 


الامكان المبحوث عنه ههنا هو لاضدرورة الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهيّة 
الملأخوذة من حيث هي , وهو المسمّى ب«الامكان الخاص» و «الخاصّي». 

وقذ تعمل الامكان فتن سلب الشترورة عن الجاتي احالف «شواء كان 
الجانب الموافق ضرورياً أو غير ضرورى؛ فيقال: الثنيء الفلاني بمكن اي 0 
بممتنع ؛ وهو المستعمل في لسان العامّة , أعم من الامكان الخاصٌ؛ ولذا يسمّى 
(امكانا عامقا وو ا 3 

وقد يستعمل في معنى أخص من ذلك . وهو سلب الضرورات الذاتيّة 
والوصفيّة والوقتيّة ؛ كقولنا: الانسان كاتب بالامكان , حيث إِنّ الانسانيّة لاتقتضي 
ضرورة الكتابة, ولم يؤخذ في الموضوع وصف يوجب الضضرورة, ولا وقت كذلك؛ 
وتحقق الامكان بهذا المعنى في القضيّة بحسب الاعتبار العقلبي . بمقايسة المحمول إلى 


لوصف الخاص والعام للامكان هو بلحاظ مفاد أو نسبة مصاديقه الى بعضها. والنسبة 
بينهما هي العام والخاص المطلق , لانه في كل قضية جهتها الامكان الخاص تسلب الضرورة 
عن الجانب الخالف كبا تسلب عن الجانب الموافق. ولكن المسلم في القضية التى جهتها 
الإمكان العام انه قد سلبت الضرورة عن الجانب الخالف , اما الجانب الموافق قله حالتان: 
الاولى : الا يكون له ضعرورة. والاخرى: ان تثبت له الضرورة . فثلاً إذا قلنا: «الانسان 
كاتب بالامكان العام» الجانب الموافق يعنى ان ثبوت الكتابة للانسان ليس ضرورياً , 
فيكون امكاناً . ولكن إذا قلنا: «الله قادر بالامكان العام» الجاتب الموافق يعنى ان قادرية 
و فلايتحقق الامكان خافن 1 

ولذا في مورد الامكان العام يت يتمق أحياناً الامكان الخاص واحياناً لانتحقن + ولكن فى 
مورد الامكان الخا ص ذاقاً يتحقق الامكان العام والوسق المخاض :والعام هو سيت انسية 
معنيي الامكان الى العرف الخاص والعام (ش). 


احردانا إيضاح الحكمة 
الموضوع, لابنافي ثبوت الضرورة بحسب الخارج بثبوت العلّة؛ ويسمّى «الامكان 
الاخص». 

وقد يستعمل بمعنى سلب الضيرورة من الجهات الثلاث والضرورة بشرط 
الحمول أيضاً؛كقولنا: «زيد كاتب غداً بالامكان» ويختص بالامور المستقبلة التي لم 
تجتق بع حا نيه افيا الشرورة تسبوط امول وهذا الامكان إنا يفيت 
بحسب الظن والغفلة عن أن كل حادث مستقبل إِمّا واجب أو ممتنع لانتهائه إلى علل 
موجبة مفروغ عنها؛ ويسمّى «الامكان الاستقبالي». 

وقد يستعمل الامكان بمعنيين آخرين: 

أحدهما : مايسمى الامكان الوقوعي . وهو كون الشيء بحيث لايلزم من 
فرض وقوعه محال. اي ليس متنعاً بالذات )١(‏ أو بالغير؛ وهو سلب الامتناع عن 
الجانب الموافق .كما أنّ الامكان العام سلب الضيرورة عن الجانب الخالف . 

وثانيهما : الامكان الاستعدادي . وهو , كا ذكروه , نفس الاستعداد ذاتا . 
وغبره اعتباراً. فانّ تهيّؤ الشيء 3 يصير شيئأ آخر , له نسبة إلى الشيء المستعدٌ . 
ونسبة إلى الشىء المستعدٌّ له ؛ فبالاعتبار الأوّل يسمّى «استعدادأ» فيقال مثلاً: 
التطلنة طن امياد أن تصير إناناً؛ وبالاعتبار الثانى يسمّى «الامكان 
الاستعدادي» فيقال: الانسان يمكن أن يوجد في النطفة. 
دالامتناع بالذات هو النقطة المقابلة للامكان الذات . والنقطة المقابلة للامكان الوقوعي 
هو الامتناع بالغير اي ان للماهية امكان الوجود بلحاظ الذات . لكن وقوعها يستلزم امراً 
حالاً فيكون وقوعها حالاً بسببه . وهذا ممتنع بالغير. فثلاً من الحال صدور معلولين في 
عرض بعضهما من علة واحدة وبسيطةمن جميع الجهات . لكن لايمتنع امتناعاً ذاتياً . بل يمتنع 
فقط امتناعاً وقوعياً , لانه يستلزم التركيب في ذات العلة البسيطة . وطبعا البحث حول 
الامكان الوقوعي هو بعد الامكان الذالى » وعلى هذا الاساس ماله الامكان الوقوعي 
لايكون لابمتنعاً بالذات ولاتمتنعاً بالغير . والظاهر ان مقصود المصنف (ره) هو هذا المطلب 
إلا ان الامكان الوقوعي هو النقطة المقابلة للامتناع الذاتي. 


في معاتي اللامكان ‏ 0 ل سس 88 

والفرق بينه وبين الامكان الذاتي: أن الامكان الذاتي , كما سيجى . اعتبار 
تحليلى عقلى يلحق الماهيّة المأخوذة من حيث هي , والامكان الاستعدادي صفة 
واجَودية تلحق الماهية الموجودة: فالامكان الذاق يلحق الماهةة الاساتة المأحوذة 
من حيث هي , والامكان الاستعدادي يلحق النطفة الواقعة في بحرى تكون 
انبا 5 

ولذا كان الامكان الاستعدادي قابلاً للشدّة والضعف , فامكان تحقق 
الانسانيّة في العلقة أقوئ منه في النطفة ؛ بخلاف الامكان الذاتي . فلا شدّة ولاضعف 
فيه . 

ولذا أيضاً . كان الامكان الاستعدادي يقبل الزوال عن الممكن . فانٌ 
الاستعداد يزول بعد تحقق المستعدّ له بالفعل؛ بخلاف الامكان الذاتى فانّه لازم 
الماهيّة . هو معها حيمًا تحققت. 

ولذا أيضا كان الامكان الانتتعدادى :وله المادةبالمتى الذي ٠١١‏ يتين 
معه الممكن المستعد له . كالانسانيّة التتي تستعد ها المادّة؛ بخلاف الامكان الذاتي 


( 


الذي فى الماهيّة . فانه لا يتعيّن معه ا الوجود أو العدم. 
والفرق بين الامكان الاستعدادي والوقوعى: أن الاستعدادي إِنًا يكون في 
المادنات والوقوعى اعم موردا. 


ادالمادة بالمعنى الاعم تشمل المادة بالمعنى الاخص وهي الجوهر القابل للصور المنطبعة 
فيها كاد النتا صا الصوررها. رتفي متلق النتن الخرةة كاليدن لنفين الناطلقة فين 
موضوع العرض . كالجسم للمقادير والكيفيات (منه قده) . 

ولذا يكون للبادة اصطلاحان : اصطلاح خاص واصطلاح عام. وفى الاصطلاح الخاص هو 
مايستعمل في مقابل الصورة أو معها ومن اقسامه الخمسة الجوهر ويسمى با هيولي أو المادة 
الاولى. وفي الاصطلاح العام يشمل فضلاً عن هذا المورد موردين آخرين أيضاً : 

اما يتعلق به النفس الجرد تعلقا تدبيريا مثل بدن الانسان . 

ب : الموضوع في مقابل العرض (ش). 


غه” إيضاح الحكمة 
شرح المطالب 


بحث في هذا الفصل ثلاثة مطالب: 
أ-معاني واصطلاحات الامكان. 
ب -فروقات الامكان الذاتى والامكان الاستعدادي. 
ج - تفاوت الامكان الاستعدادي والإمكان الوقوعي. 
وهذا نيان هذه المطالك: 


أ معانى واصطلاحات الامكان: 

عندما يقال ف حاورات ومكالمات العرف العام ان للشيء الفلاني إمكان أو 
ليس له امكان فالمقصود ان تحققه ليس محالاً أو هو محال. ولذا فان معنى الامكان في 
العرف العام هو النقطة المقابلة للامتناع . وسببه ان القضايا والعبارات التي تستعمل 
في الحاورات العمومية هي غالبا على شكل قضايا ايجابية. وفي النتيجة مفاد 
الإمكان انه لامتنع فوت السزل للموضوع , فالجانب الخالف للقضية هو قهراً ان 
سلب المحمول عن الموضوع لن يكون ضروريا وقطعياً . لان ضرورة سلب المحمول 
عن الموضوع تساوي امتناع وجود المحمول للموضوع , والفرض انه لا يمتنع ثبوت 
الحمول للموضوع. 

وعلى هذا الاساس يكون معنى الامكان في العرف العام أنه لا يمتنع الجانب 
الموافق للقضية ( ثبوت الحمول للموضوع ) , ولاضرورة للجانب المخالف للقضية ( 
سلب الحمول عن الموضوع ) وامتناع ثبوت المحمول للموضوع ينطبق على 
موردين: 

انان يكؤق حترؤريا وواجياً: 
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؟ الا يكون ضيرورياً وواجباً. 

فثلاً عندما نقول: الله عالم بالامكان العام. ينطبق سلب الامتناع في الجانب 
الموافق على الوجوب والضرورة فيكون ثبوت العلم لله واجباً. 

وفي مثال: الانسان كاتب بالامكان العام ينطبق سلب الامتناع في الجانب 
الموافق على سلب الضضرورة والوجوب لان الكتابة ليست واجبة وضرورية 
للإنسان. 

لكن مع الالتفات الى ان القضايا من ناحية الكيف على قسمين: موجبة 
وسالبة. لهذا كما يكون الإمكان في المنطق والفلسفة جهة للقضايا الموجبة فهو ايضأ 
نيه للنفا با اليالة. 

وفي النتيجة مفاد الامكان في القضايا السالبة هو سلب امتناع عدم المحمول او 
عدم ضضرورة الجانب الخالف . اي عدم ضرورة ثبوت المحمول للموضوع. ولذا 
استعملوا الامكان في معنى آخر يشتمل على سلبين للضضرورة يسلب ضرورة 
الوجود وايضاً ضضرورة العدم . ومعنى الامكان هذا يمثل في الواقع معنيين للإمكان: 
الأول جهة القضية الموجبة والآخر جهة القضية السالبة . وبعبارة اخرى : يكون 
مركباً من معنيين للإمكان العام ويسمونه بالامكان الخاص. 

ويعلم من هنا ان افظ الامكان الخاص بالنسبة الى الامكان العام ليس من 
قبيل المشترك اللفظى أو المشترك المعنوي , بل هو من قبيل اللفظ المنقول الذي 
جص ل من التوليعة فى يتم النكان الخاض. 

ويوجد جامع في معنيى الإمكان . وهو سلب الضرورة, ولكن لفظ الاإمكان 
ليشن مركا برا لذن العر ف االشرى ندر إن تقول العط جين مهاده 
بوضع عام . في حين ان لفظ الامكان كان رائجأً في البداية في معنى الإمكان العام, 
ثم نقل في اصطلاح علاء المنطق والفلسفة الى الامكان الخاص. 


0 إيضاح الحكنة 


الامكان الاخص والامكان الاستقبالى : 

الامكان الاخص هو صررفاً اعتبار عقلبي وذهني , وليس له ادنى نظر الى 
الواقع الخارجي , ولذا ليس للامكان الاخص استعمال فلسنىي وهو يبحث فقط في 
المنطق . وقد طرحه الفلاسفة في بحث معانى الامكان فقط , لكنهم لايستفيدون منه 
باي وجه في ابحاثهم الفلسفية التي تبحث حول الوجود الخارجي واحكامه العامة , 
لان معنى الامكان العام ليس سوى اعتبار ذهني . 

ومع الالتفات الى هذا المطلب يكون المصنف قد اجاب على الاشكال الذي 
اورد على الامكان اللأخص .أن الحكم بالإمكان كتحليل ذهني لاينافي الضرورة 
المخارجية: 

لكن الجواب المذكور ليس صحيحاً في مورد الامكان الاستقبالمي وتوضيحه: 

قيل في مورد الإمكان الاستقبالي ان معنى الامكان هذا هو وليد الظن 
والغفلة وبتعبير اخر هو وليد جهل الانسان بالمستقبل , لان كل حادثة في المستقبل 
لا مخرج عن حالتين: اما ان يكون وجودها ضرورياً أو عدمها. ولكن من ناحية ان 
علم الانسان محدود . وانه غير مطلع على اسباب الحوادث بشكل كامل . ولايعلم 
هل تتحتق هذه الأسباب آم لاء فلذا يقول: 

يمكن وقوع هذه الحادثة في المستقبل . ولذا فقد حكم بامكان الحادثة التي في 
الواقع وجودها أو عدمها ضروري وحتمي ., ولايجتمع الامكان مع الضرورة. 

والدذت يمكن ان ,يقال في الجواب انه لامنافاة بين ضرورة وجود أو عدم 
الحادئة في ظرف المستقبل وبين الامكان الاستقبالمي , لان الإمكان حكم واعتبار 
عقلي. والضرورة ترتبط بالواقع الخارجي كما قيل في مورد الإمكان الأخص. 

ولكن هذا الجواب ليس صحيحاً هنا لان للامكان الاستقبالمي - مثل 
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الضرورة ‏ نظر الى الواقع الخارجي , ويرتبط الحكم بالامكان بوقوع المحادثة في 
الخارج . ولذا لايمكن حل إشكال تنافي الإمكان مع الضضرورة عن طريق ذهنية 
الامكان وخارجية الضرورة والوجوب. 

بل يجب ان يقال في الجواب ان الامكان الاستقبالمي هو في الحقيقة بمعنق 
الاحهال وكمبيّن لحالة النفس واطلاعها على الخارج . فليس وصفاً للماهية الذهنية 
وليس وصفاً للماهية الخارجية . بل هو يبين حالة النفس بالنسبة الى الخارج ؛ نظير 
الامكان في الجملة المعروفة للشيخ الرئيس حيث قال: «كل ماقرع سمعك من 
الغرائب فذره فى مقعة الامكان مالم يذدك عنه قاطع البرهان» . 

والقصوة 9 هذا الامكان هو الاحتال لا الامكان الذاتى وغيره.اي 
ماليس لك برهان ودليل قطعي على نفيه فخذه كأمر محتمل فلاتنفه بشكل قطعي , 
ولاتاحدابفه ْ 

والامكان الاستقبالمي ليس سوى احتال وقوع الحادثة في المستقبل . وهذا 
لن ليس له علم واضح بوقوع أو عدم وقوع حوادث المستقبل. 


الامكان الاستعدادي : 
قد طرحت المعاني أو الاصطلاحات المذكورة للإمكان في كلمات الشيخ 
الرتيسن وقند افصاو فيانيته امنطيية؟ "م ولكنه ل ينسون الامكان 
الانسةادىة والظاهر أن اول تن رمه هق قي الاعراق" "١‏ ولمل اشسل هنذا 
الاصطلاح هو المطلب الذي يظهر في كلات ابي علي (سينا): «كل حادث زماني 


مسبوق بقوة الوجود وتحملها المادة». 


4 إيضاح الحكمة 

ثم استدل على هذا المطلب: لايمكن هذا الحادث ان يكون واجبأ أو ممتنعاً 
قبل تحقق الوجود لان ماهو واجب الوجود لن يكون حادثاً زمانياً وماهو بمتنع 
اوج لن ينود ابدا ولذا يكون الحادت الها المفرؤضن تكبا قبل حولي 10 

والآن يطرح هذا الكلام انه إذا كان الامكان هو المعنى المقابل للوجوب 
والإمتناع فهو امر عقي واعتباري ذهني , ولايحتاج الى الحامل والموضوع (الماده), 
لان وصف الماهية هو من حيث هي » ولذا قالوا انه ليس المقصود من هذا الامكان 
الامكان الذاتي والماهوي , بل المقصود من هذا الامكان هو الاستعداد الذي يسمى 
بالامكان الاستعدادي مقارنة مع المستعد له : 


قد بوصف الامكان باستعدادى وهو بعرفهم سوى استعداد 


فروقات الامكان الذاقٍ والامكان الاستعدادي : 
لخص الحكيم الطباطباني «تديٌ» الفرق الأساسي بين هذين الامكانين في 
يء واحد وهو ان الامكان الذاني هو وصف الماهية من حيث هي . ولكن 
الامكان الاستعدادي هو وصف الماهية الموجودة في الخارج ولذلك كان الامكان 
الذاتى امراً اعتبارياً وذهنياً . ولكن الامكان الاستعدادي امر خارجي وواقعي. 
وقد رتبوا مطالب ثلاثة على هذا المطلب . وهي عبارة عن : 
١-يقبل‏ الامكان الاستعدادي الشدة والضعف وبعيارة اخرى: 
التشكيك حاصل فيه , ولكن لامجحال للتشكيك في الامكان الذاتي. 
؟- بعد ان يتحقق الممكن المستعد له يزول الامكان الاستعدادي , ولكن 


الامكان الذاتى يرافق الماهية بعد تحققها . ولايزول ابداً عن موضوعه (الماهية). 


ال يرجع فى هذا المجال الى المرحلة العاشرة (القوة والفعل) حيث بحثت بالتفصيل . 


في معاني الأفكان يلت ل 75ت تي 1218.4 
#ديعشية الامكان الاسهدادئ :تعلونة ومغينة» لان الامكان 

الاستعدادي هو استعداد خاص بالنسبة الى بيء خاص , ولكن الامكان الذاق 
متساوي بالنسبة الى الوجود والعدم . وجهته ليست معلومة من ناحية الوجود 
والعدم . اى ان هذا الاإمكان متساوي وغير معين بنفسه بالنسبة الى الوجود 
والعقاء. 

ولكن يستفاد من كلام صدر المتأطين ؤ َو 4 ان الفرق الاساسي بين هذين 
الإمكانين ان الإمكان الذاتى اكثر خفاءً من الإمكان الاستعدادي والتوضيح: 

بناءً على أصالة الوجود والتشكيك في حقيقة الوجود الوجوب والامكان 
وصفان للوجود ومظهران لمراتب كاله ونقصه, فالوجوب يعنى مرتبة ليس فيها اي 
نقص , وهو واجد بالذات لجميع الكئالات. ومرتبة الإمكان هي مرتبة ليست 
واجدة بالذات لأي كمال وجودي . بل هي عين الفقر والحاجة. 

ولذا فان الامكان والفقر وليد البعد عن منبع الوجوب والغنى والكمال. 

والآن إذا تحققت بعض شرائط الموجود الامكاني وزالت موانع الوصول 
والبلوغ الى منبع الكمال ففي هذه الصورة يتحقق الامكان الاستعدادي الذي هو 
مرتبة من الكمال . وان كان مرتبة ضعيفة جداً منه. كما ان الامكان الذاتي يعد وصفا 
لكئال الماهية من حيث هي . 

وبعد ان علم ان الامكان مظهر لنقصان وخفاء وظلمة الوجود, لايبق شك 
في أن الخفاء والظلمة في الإمكان الذاتي أكثر منهها في الامكان الاستعدادي , لان 
الامكان الذاتي لايتمتع باي وجه من الفعلية الوجودية . ولكن الامكان 
الاستعدادي وان كان من جهة ما بالقوة وفاقداً للفعلية ولكن له فعلية الوجود من 
جهة اخرى. فثلاً النطفة في كونها انساناً هي بالقوة ولكنها بالفعل في كونها نطفة , 
ولذلك كان الامكان الذاتي فاقداً لأي تعين . ولكن للإمكان الاستعدادي تعين 
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بالدبة ال امعد 07 


الامكان الذاق والاستعدادي مشتركان لفظيان : 

يتضح من المطالب المذكورة ان الإمكان الذاتي والامكان الاستعدادي هما 
من قبيل المشترك اللفظي لانه لايوجد اي جامع معنوي ومفهومي بينهما, فالامكان 
الذاقي وصف للاهية والإمكان الاستعدادي وصف للوجود . وان كانا يشتركان 
بكيفية ما في معنى سلب الضرورة والفعلية ويقول صدر المتأهين 4:9 في هذا 
الجال: 

«وبالجملة فاطلاق الامكان على المعنيين بضرب من الإشتراك 
الصناعى لإقتضاء احدهما رجحان احد الجانبين . وقبوله الشدة والضعف 
وعدم لزومه لماهية الممكن وقيامه بمحل الممكن وكونه من الأمور 
الموجودة فى الأعيان.... بخلاف الثاني لانه بخلافه فى جميع تلك 


الاحكام» ! ّ 


ج -الفروقات بين الإمكان الاستعدادي والامكان الوقوعى : 
يشترك الامكان الاستعدادي والامكان الوقوعي في جهة واحدة 0 اهما 
ناظران الى وجود الماهية , لا الماهية من حيث هي , ولكنها يمتازان في وجهين: 
١‏ الإمكان الاستعدادي وصف الماهية بلحاظ الوجود الفعلي ولكن 
الامكان الوقوعي وصف الماهية بلحاظ الوجود الاستقبالي. 
"١‏ بختص الإمكان الاستعدادي بالموجودات المادية . لكن الإمكان 


دالاسفار ج ١‏ ص 778-777. 
نفس المصدر. ص 770. 


فى معانى الامكان ١‏ 


الوقوعى يشمل جميع الماهيات الإمكانية. 


الإمكان الفقري : 
المعنى الآخر للآمكان الذي لم يطرحه المصنف في «البداية» , ولكنه ذكره في 
«النباية» هو الامكان الفقري حيث قال: 
« وربما اطلق الإمكان واريد به ما للوجود المحلوني من التعلق 
والتقوم بالوجود العلى وخاصة الفقر الذاتي للوجود الإمكاني بالنسبة 
الى الوجود الواجبى جِلَّ وعلا ويسمى الامكان ( الفقري ) و ( الوجودي ) 
قبال الإمكان الماهو ع 0 
الامكان الفقري أو الوجودي هو الامكان الذاتي . لكن تفاوتهما ينشأ من ان 
الإمكان الماهوي وصف للاهية , والاإمكان الققري وصف للوجود . 
وبعبارة أخرى : يتناسب الإمكان الماهوي مع نظرية أصالة الماهية 
ويبتني الإمكان الفقري على نظرية أصالة الوجود . والمفاد في كلي الموردين سلب 
الضرورة لكن بتفسيرين مختلفين. 


قتيانةالمنكة «الميغلة 1 4 التعل 1 


الفصل السايع 


ف أن الإمكان إعتبار عقل م 
في أن الامكان اعتبار عقلي . وأنه إازم للماهية 


أما أنه اعتبار عقلي , فلأنّه يلحق الماهيّة الملأخوذة عقلاً مع قطع النظر عن 
الوجود والعدم . والماهيّة المأخوذة كذلك اعتباريّة بلا ريب ؛ فها يلحق بها بهذا 
الاعتبار كذلك بلا ريب ؛ وهذا الاعتبار العقلى لاينافي! 'كونها بحسب نفس الأمر 
إِمَا موجودة أو معدومة , ولازمه كونها حفوفة بوجوبين أو امتناعين . 

وأما كونه لازماً للماهيّة , فلأنًا إذا تصوّرنا الماهيّة من حيث هي , مع قطع 
النظر عن كل ما سواها , لم نجد معها ضرورة وجود أو عدم . وليس الامكان إلا 
سلب الضضرورتين , فهي بذاتها ممكنة . وأصل الامكان وإن كان هذين السلبين. 
لكن العقل يضع لازم هذين السلبين . وهو استواء النسبة . مكانهما ؛ فيعود الامكان 
معنى ثبوتيّاً ٠‏ وإن كان مجموع السلبين منفيّا . 


١‏ وجه عدم التنافي أن موضوع الامكان والوجوب أو الامتناع شيئان ماهو موضوع 
الامكان الماهية من حيث هى وما هو موضوع الوجوب الماهية بوصف الموجودية وما هو 
موضوع الامتناع الماهية بوصف المعدومية ((ش). 


كس إيضاح الحكمة 
شرح المطالب 


أ الامكان اعتبار عقلى . 
ب - الإمكان لازم لللاهية . 


أالامكان إعتبار عقلى : 

فا يتعلق بالمطلب الأول نقول : ان هذا البحث سوف يطرح في نهاية هذه 
المرحلة : وهو أنه هل للوجوب والإمكان واقع عيني .ام هما من المفاهيم 
الاعتبارية الحضة ؟ وقد طرحت في هذا المورد ثلاث نظريات : 

١-هها‏ واقع خارجي ( المعقولات الاولية ). 

؟-هما اعتباران عقليان بشكل محض ( المعقولات الثانية المنطقية ). 

”'-طرا منشأ انقزاع في الخارج ( المعقولات الثانية الفلسفية ) . 

وقد اختار المصنف 9 يري © النظرية الثالثة . ولذا يكون مقصوده من أنه يعدٌ 
الامكان اعتباراً عقلياً انه ليس من المعقولات الاولية التي لها وجود منحاز ومستقل 
في الخارج , لا انه ليس له واقعية بأي وجهء وليس له منشأ انقزاع . 

ويوجد هنا نكتة وهي انه من الممكن ان نقول ان ما طرح في هذا الفصل 
يرتبط بالامكان الماهوي الذي هو وصف للماهية من حيث هي , ولكن مابين في 
الخاتقة ان للامكان واقع خارجي فهو الامكان الفقري أو الوجودي المبتني على 
نظرية أصالة الوجود . وان كان هذا التوجيه لا يتوافق مع القسم الاول من كلام 
المصنف في الخاتمّة . وسيأتي الان توضيح هذا المطلب . 


في أن الإمكان إعتبار قل 9٠‏ 700 سس 89 
الدليل الذي ذكر في المتن على اثبات هذا المدعئ هو من الادلة الواضحة 
والمعروفة على اعتبارية الامكان . وقد اقيمت في الكتب الاخرئ من جملتها 
الأسفار وشرح المنظومة -ادلة غيره على هذا المدعئ . 
سؤال وجواب : والسؤال انه كيف تقولون ان الماهية يتم اعتبارها 
من دون الوجود والعدم ويعرض عليها الامكان في هذا الاعتبار ؟ والحال انه فى 
تين الأافر الماهية اما موتجودة او ندومة. 
وفي النتيجة إذا كان موجوداً فيكون مع الوجوب السابق واللاحق, واذاكان 
معدوماً فسيكون مع الامتناع السابق واللاحق , وفي كبى الصورتين لن يكون هناك 
تحال للإمكان . 
والجواب : ان هذا الكلام لا يستلزم اي تناقض . لان الماهية من 
حيث هي تتفاوت مع الماهية المتصفة بالوجود أو العدم , والامكان وصف للماهية 
من حيث هي ٠‏ ولكن الوجوب أو الامتناع وصف للاهية الموجودة أو المعدومة , 
وشرط التناقض ألا تنفتق الوحدة في الموضوع . 
دليل على أصالة الوجود :البيان السابق معروف بين الحكناء . وقد 
اجيب به على السؤال المذكور . ويقول صدر ال متأهين اَي 4 بعد نقل هذا الجواب 
ان كلام الحكماء هذا يعد دليلاً واضحاً على أصالة الوجود وان ما يستند الى الفاعل 
والجاعل الوجود لا الماهية , والماهية الاإمكانية لم ولن تخرج بحسب ذاتها من كتم 
البطون والخفاء . وستبق مرتبطة في هذا الخفاء والبطلان . واذا لى تتصف الماهية 
بالرتعرمعين الذاك فلن تتسنك قير بافهن الكقالات الوعوةة: 
وك فاقمدما نميف بالامالة بالعالات والاناز الإخردية ع ين 


الوجود, والماهية تابعة للوجود في هذه الآثار. وكل نحو من أنحاء ومراتب الوجود 


عل لل سس سبح سحب إيضاح الحكرة 


١ 
1 يستتبع ادك عر يعوو لضو اناف‎ 


ب - الامكان لازم للماهية : 
الامكان من صفات الماهية , ولكنه ليس ذاتياً للماهية . اي كما انه لا وجود 
او عدم في مرتبة ذات الماهية فلا امكان ايضاً . ولذا فان الامكان وصف خارج عن 
ذات الماهية , ولكنه وفى نفس الحال لازم للماهية »اي ليس من الصفات والعوارض 
التي تنفك وتنفصل عن الماهية وبالاصطلاح هو عرض لازم لا مفارق. وليس 
عارضاً للوجود , بل هو عارض للماهية. 
وعارض الماهية هو ان تلاحظ الماهية من حيث هي بقطع النظر عن الوجود 
الذهني أو الخارجي وتتصف بالعرض . وهنا يطرح سؤالان : 
١-_ماهو‏ معنى لزوم الامكان للاهية ؟ 
١-ماهو‏ الدليل على لزوم الامكان للماهية ؟ 
وقد طرح المصنف في نهاية الحكمة كي المطلبين . ولكنه في البداية تناول 
المطلب الاول فقط . ولكن في نفس الحال ماذكره في النهاية كتوضيح لمعنى اللزوم 
عدّه في البداية دليلاً على لزوم الامكان للماهية . وهذا من الموارد التي بحثت في 
النهاية بشكل اوضح من البداية ٠‏ وسندرس كِلِى المطلبين مع الاستفادة من النهاية . 


معنى لزوم الامكان للماهية 


ليس المقصود من اللزوم معناه المعروف الذي يعد لازماً لآثار ومقتضيات 
الملزوم . وبعبارة خرى : ليس المقصود ان الماهية تقتضى بنفسها اثرا يسمئ 


ادالأسقار عاض /م15ب ا 


في أن الاإمكان إعتبار عقلىي الف 
الامكان , لان الماهية من حيث هي لا تقتضي شيئاً . بل المقصود انه إذا لاحظنا 
الماهية من حيث هي فلا نحصل سوئ على سلب ضيرورة الوجود والعدم » ومعنى 
السلب هذا هو معنى الامكان . 


الدليل على لزوم الامكان للماهية : 

إذا لم يكن هناك ملازم مع الامكان ف مرتبة الذات حيث تلاحظ الماهية 
فسيكون انفكاك الامكان عنها جائزاً . ومع الالتفات الى أنه لا يخلو اي مورد من 
المواد الثلاث ( الوجوب والامكان والامتناع ) فاذا انفك الامكان عن الماهية 
فسيحل محله الوجوب أو الإمتناع . وفي النتيجة تكون الماهية من حيث هي واجبة 
او ممتنعة » والوجوب والامتناع وصف للوجود والعدم , ولذ يجب ان تكون الماهية 
من حيث هي اما موجودة أو معدومة , والحال ان الماهية من حيث هي لا موجودة 
ولا 0000 0 

الجواب على إشكال : اشار المصنف لني 4 ضمن عبارات المتن الى اشكال 
ذكره في النهاية بصورة واضحة وصريحة , وهو انه كيف يعد الامكان وصفأ للماهية 
ولازمأ ها مثل الوجوب والإمتناع - في حين ان الامكان يتركب من سلبين 
وليس معنى بسيطأً حتئ يمكن ان يعد من المواد الثلاث _مثل الوجوب والامتناع . 

ويمكن الجواب بان السلبين يرجعان الى معنى سلبى واحد وهو عبارة عن 
سلب ضير ورت الوجود والعدم . وفي النتيجة يمكن تبيين معنيين سلبيين بصورة معنى 
سلى واحد . ولكن يرد اشكال آخر , وهو انه على كل الاحوال الامكان معنى 


لي لا ثبوق : والمق السلى لايمكن ان يعدن 


.١ -نهاية المحكمة . المرحلة (؛) الفصل‎ ١ 
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وصفاأ للماهية ولازماً ا ويجعل قسيماً للوجوب الذي هو معنى شبوتي . 
والجواب الذي قدم في البداية على الاشكال هو ان هذا المعنى السلي لازم وهو عبارة 
عن تساوي نسية الماهية الى الوجود والعدم ‏ وعنوان التساوي أو الاستواء معن 
تبونى. 

وبناء غلا ما نفدم مااعد واسدا مع للواة التلاكولادما للزاهية تين عقف 
للإمكان بل هو لازم له . لكن الجواب الذي قدم في النباية على هذا الاشكال اكثر 
دقة وعلمية . وقد ذكره ايضاً الحكيم السبزواري في تعليقته على الاسفار 9" . 


.6 برجع الى التعليقة على نهاية الحكمة رقم‎ ١ 


الفصل الثامن 


حاجةالممكن الى العلة وماهي علة إحتياجهاليها فى 
في حاجة الميكن الن العلة وما هي علة احتياجه إليها؟ 


حاجة الممكن الى العلّة من الضر وريّات الأوّليّة , لقي بحرّد تصوّر موضوعها 
وتحموها كاف في التصديق بها ؛ فانّ من تصوّر الماهيّة الممكنة المتساوية النسبة الى 
الوجود والعدم , وتصوّر توقّف خروجها من حد الاستواء الى أحد الجانبين على 
أمر آخر يخرجها منه إليه لم يلبث ان يصدق به . 

وهل عله جا جة لمكن إلا العلّة هي الامكان . أو الحدوث ؟ الحق هو 
الأول وردقالت المكاء: 

وإستدل عليه بأنّ الماهيّة باعتبار وجودها ضروريّة الوجود , وباعتبار 
غدنها قرورنه الدع اوهاتان الفووركان قرطل امول ولبنن الحدوتك إلا 
ترنّب إحدئ الضرورتين على الاخرئ . فانّه كون وجود الشىيء بعد عدمه, 
ومعلومٌ أن الضرورة مناط الغنى عن السبب وارتفاع الحاجة , فما لم تعتبر الماهيّة 
بامكاتها لم يرتفع الوجوب , وم تحصل الحاجة إلى العلّة . 

برهان آخر : إنّ الماهيّة لا توجد إلا عن ابجاد من العلّة , وإيجاد العلّة لها 

متوقف على وجوب الماهيّة المتوقف على إيجاب العلة . وقد تبيّن ما تقدّم. وايجاب 
العلّة متوقف علِى' حاجة الماهيّة إلمها . وحاجة الماهيّة إلمها متوقفة على امكانها ؛ اذ 
لولم تمكن , بأن وجبت أو امتنعت , استغنت عن العلّة بالضرورة ؛ فلحاجتها توقف 
ما على الامكان بالضرورة ؛ ولو توقفت مع ذلك على حدوثها . وهو وجودها بعد 
العم وسَواء كان الميذوث غلة والآمكان فرطأ او عدمة ماما الى كان الندرث 
جزء علّة والجزء الاخر هو الامكان . أو كان الحدوث شرطأً . أو عدمه الواقع في 
مرتبته مانعأ ؛ فعلى أيّ حال يلزم تقدّم الشيء على نفسه بمراتب . وكذا لو كان 


34 إيضاح الحكنة 
وجوبها أو إيجاب العلّة لها هو علّة الحاجة بوجه. 
فلم يبق إلأّان يكون الامكان وحده علّة للحاجة, اذ ليس فى هذه السلسلة 
المتصلة المقرتبة عقلاً قبل الحاجة إلا الماهيّة وإمكانها . 
وبذلك يندفع ما احتيجٌ به بعض القائلين بأنّ علّة الحاجة إلى العلّة هو الحدوث 
دون الامكان من آثة لو كان الامكان هو القلة دون الدوثك ناز أن يوجد 
القديم الزماني , وهو الذي لا أَوّل لوجوده ولا آخر له ؛ ومعلوم أنّ فرض دوام 
وجوده يغنيه عن العلّة , اذ لا سبيل لعدم إليه حىٌّ يحتاج إلى ارتفاعه . 
وجه الاندفاع : أنّ المفروض أنّ ذاته هو المنشأ لحاجته . والذات 
محفوظة مع الوجود الدائم , فله على فرض دوام الوجود حاجة دائمة في ذاته . وان 
كان مع شرط الوجود له بنحو الضرورة بشرط المحمول مستغنياً عن العلّة . معن 
2 (؟) عس 000 
وايضا سيجى ء : أن وجود المعلول ,. سواء كان حادثا او قديما . وجود 
انظ ستعلق الذذات بعلتة »غين ستشل دون فالماسة إل العلة ذاتية ملازمة له 


١‏ - وان شئت قلت : ان موضوع الحاجة هو الماهية بما انها ممكنة , دون الماهية بماانها 
موجودة , والماهية بوصف الإمكان حفوظة مع الوجود الدائم كا انها محفوظة مع غيره. 
(نهاية الحكمة . المرحلة ؛ الفصل 5). 

؟ -في الفصل الثالث من المرحلة السابعة . 


حاجة الممكن الى العلة وماهي علةإحتياجداليها بم 
شرح المطالب 


نبحث في هذا الفصل حول مطلبين من احكام الامكان : 
أ-يحتاج الممكن في وجوده الى علة . 

ب -_مناط الحاجة الى علة الامكان أو الحدوث ؟ 
والآن نبحث نظرية المصنف حول كلى المطلبين : 


أصل العلية أصل بد.هى : 
في عقيدة المصنف 9ايَييٌ 4 ان المطلب الاول من الامور البديهية . بل من 
الأوليات التي يكفي في تصديقها تصور الموضوع وامحمول والنسبة . مثل محالية 
اجتاع وارتفاع النقيضين وسلب الشيء عن نفسه وغيره . 
وحل بحثنا هو أن الماهية الامكانية تحتاج في وجودها الى العلة (الممكن 
يحتاج في وجوده الى العلة ) . واذا تصورنا مفردات هذه القضية بشكل صحيح لن 
يكون لدينا توقف في التصديق بها : 
١الممكن‏ هوالماهية المتساوية في الذات بالنسبةالى الوجود والعدم. 
١‏ -الوجود هو الواقع العيني لمنشأ الآثار . 
_العلة هي أن تعطي لموجود ما الوجود الممكن . 
؛ -الاحتياج يعني ان الممكن لن يكون واجداً للآثار الوجودية 
بدون العلة . 
ومع الالتفات الى هذه المطالب الاربعة , فن يتمتع بالفكر الصحيح والذوق 
والطبع السليم لن يكون لديه ادنى تأمل أو تردد في تصديق هذه القضية ان الممكن 


كام إيضاح الحكمة 
يحتاج في وجوهه الى العلّة . وقد ذكر هذا المطلب في الفصل النامس ايضأ حيث 
قال: 

« لا ريب ان الممكن الذي يتساوئ نسبته الئ الوجود والعدم عقلاً 
يتوقف وجوده على شىء يسمئ علة ». 

وسيذكر هذا المطلب مرة اخرئ فى المرحلة السابعة ( مباحث العلة 
والمعلول). وفي « اصول الفلسقة » اعتبر قانون العلية اصلاً فطرياً وغريزيأ وايضاً 
بديهياً عقليا . فن جهة الانسان وكل موجود حي ذو شعور يقتني قانون العلية في 
جميع افعاله وردات فعله . ومن جهة اخرئ يتناول في تحليله العقلى اصل العلية 
كقانون عقلي بديهي ولا يوجد لديه ادلى تردد في قبوله . 

ولا يختص هذاالمطلب بالمصنف . بل ان جميع الحكماء المسلمين يعتبرون هذا 
الاصل اصلاً قطعياً وبديهيا!'' .:واذا ظهر احياناً في عباراتهم انهم فى صدد اقامة 
البرهان على هذا الاصل العقلى فهم لا يريدون في الحقيقة ان يبرهنوا على مطلب 
نظري , بل للبرهان جانب صوري . والهدف من تجزئة وتحليل المطلب ان يتناوله 
العقل بشكل واضح وبديهي . 

وبناءً على ما تقدم لا يرد الاشكال الذي اورده كل من المفكر الششهيد السيد 
محمد باقر الصدر , والحكيم الطباطبائي «#َينا 4 على صدر المتأهين « يَيٌ4 . وقد 
اشكل عليه ( الشهيد الصدر ) بأن استدلاله على اثبات قانون العلية يبتني على نفس 
هذا الاصل وهذا مصادرة على المطلوب -ثم أضاف_أنه في نظره في الفلسفة العقلية 
التي تعتبر قانون العلية قانوناً عقلياً قبلياً بدل ان يستنبط قانون العلية من القضايا 


-١‏ يقول الحكيم الطوسي في هذا امجال « والحكم باحتياج الممكن ضروري » كشف المراد 
المقصد ١‏ الفصل ١المسألة ."١‏ 


حاجةالممكن الى العلة وماهي علةإحتياجهاليها ا 
اهن الستشميع لاقمل ان ستبرونى اننا نا الاولية التقليه" "وريه ليده 
ورود هذا الاشكال انه قد اتضح من المطالب المذكورة انهم قد اعتبروا هذا القانون 
بديهياً , والادلة التي اقاموها هي فقط من أجل تحليل وتبيين هذا الاصل البديهي 
وليست برهانا واقعيا . 


مناط احتياج الممكن الى العلة : 
ظهرت في هذا المجال ثلاث نظريات للمفكرين المسلمين : 

شاط الاحتياج هو الامكان . 
وهى نظرية جميع الحكماء المسلمين وقسم من المتكلمين . 

ب -علة الاحتياج الامكان . والحدوث شرطه . 

ج -علة الاحتياج الامكان , وعدم الحدوث مانع . 

د-علة الاحتياج الحدوث , والامكان شرطه . 

ه_علة الاحتياج الحدوث , وعدم الامكان مانع . 
وقد ذكر في المتن دليلان ابطل كل منهما نظرية المتكلمين . وادئ طبعاً الى 

نظرية الحكماء 


الدليل الأول : تزول الحاجة في ظرف الحدوث : 
المقصود من الملاك أو علة الاحتياج الى العلة انه اية خصوصية للممكن 
يحتاج بسببها الى العلة في الوجود الذي يحصل له ؟ بسبب خصوصية امكانه ام 


١-الاسس‏ المنطقية للاستقراء . 


0 إيضاح الحكنة 


في رأي الحكناء ان خصوصية الحدوث لا يمكن ان تكون جواباً هذا السؤال 
ومناطاً للاحتتياج , لان الحدوث وصف للوجود الذي اعطي للممكن وكان الممكن 
واجداً له بالفعل . وبعد أن يحصل الوجود للممكن لا تبق حاجة الى العلة في هذا 
الوجود الخاص . لان الفرض انه قد اعطي له هذا الوجود . واعطاء هذا الوجود 
ا خاص مرة اخرى يكون من قبيل تحصيل الحاصل وهو محال . 
وبناءً على ما تقدم لا تبق هناك حاجة في مرتبة الحدوث حتى نعتبر الحدوث 
مناطاً لها . ولكنه ليس كذلك في مورد الامكان , لان الامكان ليس وصفاً لماهية 
الموجود . بل هو وصف للماهية من حيث هي . وبما انه لم يتحقق وجود الممكن في 
هذه المرتبة, والممكن يحتاج في هذا الوجود الى العلة لذلك يمكن للامكان ان يكون 
جواباً على هذا السؤال انه لماذا يحتاج الممكن الى العلة في الوجود الذي يعطئ له 
منها ؟ ويمكن ان يكون مناطاً وعلة لاحتياج الممكن الى العلة . 
والنكتة المهمة في هذا الاستد لال مطلبان : 
اروف :رضت ناعة الوسوى اوضق لزكود) تاهيه السيوف 
بالعدام : 
١‏ -لا يحتاج الممكن الى العلة في ظرف تحقق الوجود (وبالطبع الحدوث). 
وعندما لا يكون هناك حاجة فى مرتبة الوجود والحدوث لا يمكن اعتبار 
للشو ملاكا الساعة. 


الدليل الثانن : تستلزم دخالة الحدوث ف علة الاحتياج تقدم الثيء 
على نفسه . ْ 
مفاد الدليل الاول هو ان الحدوث لا يمكن من دون الامكان ان يكون ملاك 
حاجة الممكن الى العلة . 


حاجةالممكن الى العلة وماهي علةإحتياجهاليها محم ناس ب جب وو يبب م تج ا 

واما انه لا دخالة له بأي وجه . أو لا دخالة له كشرط أو عدم مانع أو جزء 
غلة فالرهان الآول لينن متضوداً ذه الجهات. 

وبعبارة اخرئ : البرهان الاول يبطل النظرية الثانية , والهدف من هذا 

البرهان هو ابطال النظرية الثالئة وهي ان الحدوث لا يمكن ان يكون دخيلاً في ملاك 
خاحة لمكو :ال الفلة:وهذا الزهان فرحلتان: 

في المرحلة الاولى يثبت مع الالتفات الى مابين سابقاً في قاعدة «الشيء مالم 
يجب لم يوجد» أن حاجة الممكن الى العلة تتوقف على امكانه . 

والتوضيح ان وجود الممكن متوقف على ايجاد العلة . وايجاد العلة متوقف 
على وجوب وجود الممكن . والوجوب متوقف على ا يجاب العلة , وايجاب العلة 
توق عل حاحة الممكن وشاحهابدين انه عكق آنه إذا كان واجبا أو عظنا فلا 
اع 

ولذلك توفت تحائة المفكن اك الغلة عل اسكانة, 

وفي المرحلة الثانية نريد أن نبحث هذا المطلب انه هل يتوقف احتياج الممكن 
الى العلة على احدوث ام لا؟ فعلى اساس ان للعلة تقدم رتبي على المعلول نقول :اذا 
كان لحدوت الممكق تانيز ودخالة بكيفية ما في حاجته الى العلة يجب أن يتقدم 
عليها في الرتبة . 

واطبال ان الخذوك وضني الرجرة وطهل هن وهرة لمكن زاعها كال 
العلة ثلاث مراتب هي الايجاب والوجوب والوجود . وبضميمة مرتبة الاحتياج 
والوجود تكون الفاصلة بين ملاك الاحتياج والوجود خمس مراحل ؛ واذا كان 
الحدوث دخيلاً في ملاك الاحتياج يلزم تقدم الشنيء على نفسه بخمس أو ست 
مراتب , وهذا محال , فلا سهم للحدوث فى مناط اححتياج الممكن الى العلة , 
والامكان هو الملاك الوحيد والعلة لاحتتياج الممكن الى العلة . 


مركن إيضاح الحكمة 


القدم الزماني لا يوجب عدم حاجة الممكن الى العلة : 

قد طرحت هنا شبهة من قبل القائلين بنظرية الحدوث وهي انه إذا لم يكن 
الخدوت ملاكاً لماح الممكن لا الغلة بل كان ملاكها الامكان فقط فيجب ان يكون 
الموجود غير الحادث من ناحية الزمان حتاجأ الى العلة , في حين انه إذا كان 
موجود ما قدي زمانياً فانه لم يكن معدوماً ابدأ حتئ نقول انه يحتاج الى العلة لطرد 
العدم والدخول الى عالم الوجود . 

وبعبارة اخرئ : قديمية الموجود من ناحية الزمان تساوي عدم حاجته الى 
العلة . في حين انكم تقولون ان الموجود القديم ايضأ يحتاج الى العلة . وهذا خلف 
وباطل . 

يتضح كثيراً جواب هذه الشبهة مع الالتفات الى مابين , لان ملاك حاجة 
الممكن الى العلة هو امكانه , والامكان لازم للماهية , والموجود القديم الزماني 
يحتاج الى العلة بحكم كونه ممكناً , والقديم الزماني ليس فقط انه غير محتاج الى 
الغلة بل او تشتاعته :ال “"الئلة اكثر تمق شاه الحناوت ال الغلة وهنا الفاضلةابين 
التفكير الفلسي والتفكير السطحي لبعض المتكلمين هي الفاصلة مابين السماء 
والارض بل واكثر من ذلك . فيظن المتكلم السطحي انه يوجد تناقض بين القدم 
الزماني للممكن وبين حاجته الى العلة . ولكن يرئ كل من الفيلسوف البصير 
والمتكلم البعيد النظر ان ملاك حاجته الى العلة اكثر [ من حاجة غيره إليها ]. 


لا يعقل الحدوث الزمانى فى الزمان : 
فضلاً عما سبق فان نفس الزمان واقع خارجي ويعد من زمرة الموجودات 
الامكانية واذا كان ملاك الحاجة الى العلة هو الحدوث الزماني للممكن فع الالتفات 


حاجة الممكن الى العلة وماهي علةإحتياجداليها جو حاب تت ب يي وروت اله 
الى انه لا يتصور ولا يعقل ا حدوث الزفاني في الزمانء يجب ان يكون الزمان غير 
محتاج الى العلة .و مسألة انه لا يمكن ان يكون للزمان حدوث زمانياً فبهذه الجهة ان 
الحادث الزماني هو ألا يكون الممكن موجوداً في زمان ثم ينوجد في الزمان 
اللاحق, وهذا المطلب يمكن ان يتصور في اجزاء الزمان , ولكنه لا يتصور في بجموع 
الزمان أو في الجزء الاول للزمان لانه إذا قلنا انه كان زمان لم يكن فيه زمان فعناه 


(١ 1 2‏ 
نقد كان رساق رايا لا يكن ونع وعدا الجقاء التقدية أ 


نظرية الامكان الوجودى وحاجة الممكن الى العلة : 
تعر فنا الى الان على نظريتين حول ملاك حاجة الممكن الى العلة : 
١-نظرية‏ الحدوث 
؟ -نظرية الامكان المأهوي . 
ومن هاتين النظريتين تعد النظرية الاوإى باطلة والنظرية الثانية محكمة 
ومتينة . ولكن بوجد في هذا لمجال نظرية اخرئ أعمق من النظرية النانية وهي 
نظرية الامكان الوجودي أو الامكان الفقري المبتنية على أصالة الوجود وتعدّ من 
قراتها . وقد طرحت لاول مرة من قبل صدر المتأهين « بيو » . 
نظرية الامكان الماهوي التي تظهر غالبا في كلمات الفلاسفة (القائلين باصالة 
الوجود والقائلين باصالة الماهية ) وتطرح في مقابل نظرية الحدوث للمتكلمين 
تتناسب مع أصالة الماهية حيث تعتبر ان الماهية قابلة للموجودية والمعدومية 
والمعلولية الواقعية , وتعتبر ان كلا من مفهومي الوجود والعدم مفهوم اعتباري 
ينتزع من حالتين مختلفتين للاهية . 


١-سيبحث‏ في هذا المجال في المرحلة التاسعة , مباحث القدم والحدوث . 


سس إيضاح الحكمة 

ولكن بناءً على أصالة الوجود في التحقق والمعلولية تخرج الماهية عن حريم 
الارتباط مع العلة وتتبع الوجود والواقع فى الاحتياج وعدم الاحتياج الى العلة , 
فاذا كان الوجود غير محتاج وغير معلول تكون الماهية بالتبع ( بل بالعرض) غير 
محتاجة وغير معلولة . 

وبناءً على نظرية أصالة الوجود تكون رابطة المعلول مع العلة وحاجته اليها 
عين هوية ووجود المعلول . وليست واقعية المعلول شيئاً وحاجته الى العلة شيئاً 
ثانياً ومناط الحاجة الى العلة شيئاً ثالئاً حت تصل النوبة الىئ هذا السؤال انه ماهي 
علة ومناط اححنياج الشىيء الفلاني الى العلة ؟ فهذا السؤال هو كأن نسأل : ماهي علة 
كون العدد اربعة أربعة ؟ أو ما هي علة كون الخنط خطأ ؟ 

نعم يمكن ان نغير السؤال وان نصرف النظر عن المعلول الواقعي الذي هو 
الوجود ونسأل _طبق عادة ذهننا_عن الماهية التي هي معلولة با لجاز ونقول ماهو 
مناط الاحتياج الى العلة ؟ 

ويمكن القول في جواب هذا السؤال ان علة احتياج الماهية ( وطبعأ الاحتياج 
الجازي وبالعرض ) هو الفقر الوجودي . اي ان العلة في كون الماهية تابعة للعلة 
الخارجية في موجودية ومعدومية بحازيتها هو ان نحو وجود الماهية هو نحو وجود 
تعلق د 

ويقول صدر المتأهين « يري 4 بعد نقل نظريتي الحدوث والامكان الماهوي : 

«الحق ان منشأ الحاجة الى السيب لا هذا ولا ذاك ؛ بل منشأها كون 
وجود الشيء تعليقاً متقوماً بغيره مرتبطأ به . وقولهم: ان امكان الماهية 
من المراتب السابقة على وجودها وان كان صحيحاً إلاان الوجود متقدم 
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حاجة الممكن الى العلة وماهي علةإحتياجداليها وذ 
علئ الماهية تقدم الفعل علئ القوة والصورة علئ المادة اذ مالم يكن 
وجود لم يتحقق ماهية اصلاً... والامكان متأخر عن الماهية لكونها صفتها 
فكيف يكون علة الشىء وهى الامكان فرضاً يعد ذلك الشىء اعني الوجود 
نفسه. والذي ذكروه من قولهم أمكن فاحتاج فوجد صحيح إذا كان المنظور 
اليه هو حال ماهية الشيء عند تجردها عن الوجود بضرب من تعمل 
العقل, ونحن لا ننكر ان يكون امكان الماهية علة للحاجة الى المؤثر لما مرّ 
ان امكانها قبل وجودها. اى اتصافها بالوجود لان هذا الاتصاف ايضاً فى 
الذهن وان كان بحسب الوجود الخارجىي 1 

حاصل هذ الكلام انه إذا كنا نبحث عن الوجود الخارجي الممكن ونريد ان 
نحصل على علة احتياجه الى العلة فني هذه الصورة لا تكون علة الاحتياج الامكان 
لانه في الخارج الوجود متقدم على الماهية وطبعاً متقدم على الامكان , ولا يمكن ابداً 
ان يكون المتأخر مؤثرأ في المتقدم ومن ناحية ان موضوع المباحث الفلسفية هو 
الوجود الخارجي يجب ان يكون تحور بحثنا الوجود الخارجي وعلى هذا الاساس 
ليست محكمة لا نظرية الحدوث ولا نظرية الامكان المأهوي . 

واذا كان بحثنا مرتبطأ بمقام الذهن والتجزئة والتحليلات العقلية , ففي هذه 
الصورة تتقدم الماهية على الوجود ويتقدم قهراً الامكان على الوجود وفي هذا المقام 
تتصف الماهية بالوجود ويكون علة هذا الاتصاف امكان الماهية . 

وبعبارة اخرئ : ان نظرية الامكان الماهوي صحيحة في مقام الاثبات 

لا في مقام الثبوت والنظرية الصحيحة في مقام الثبوت هي الامكان الوجودي!'" . 


١-الاسفار.‏ ج .ص 507 . 
١‏ -والاولى ان ,يقال مرادهم بكون الامكان علة الحاجة انه واسطة فى الاثبات للحاجة لا 
أنه واسطة في الثبوت لها ( الحكيم السبزواري التعليقة على الأسفار, بج ”,ص 107) . 


نيان إيضاح الحكمة 

والكلام الذي نقلناه عن صدر المتأطين ؤتَرِيٌ © قد بيّن في المباحث المر تبطة 
بالقدم والحدوث , ولكنه قد ذكر نظرية الامكان الماهوي في البحث المرتبط بمناط 
احتياج الممكن الى العلة . بينا طرح نظرية الامكان الوجودي بشكل مختصر في 
بحث آخر ( حاجة الممكن الى العلة في البقاء ) وقال : 

« حاجة الوجود الئ العلة وتقومه بها من حيث كونه بطائته وهويته 
وجوداً ضعيفاً تعليقياً ظلياً. والمستفاد من العلة نفسه الضعيفة لا كونه 
يخصقا بالحيوف: اوافقنو 1 

وهذه النظرية في مورد ملاك حاجة المعلول الى العلة هي ما ذكره المصنف في 
نهاية الفصل حيث قال : 

«وايضاً سيجىء ان وجود المعلول سواء كان حادثاً أو قديماً وجود 
رابط متعلق الذات بعلته غير مستقل دونها فالحاجة الئ العلة ذاتية 
ملازمة له». 


الماديون وملاك الحاجة الى العلة 
هرت نظرية الخرع مق الت فئة فى اتصار انون العليه و تمورد بماك 
الاحتياج الى العلة فنظرية الماديين تعتبر أن سلسلة العلل والمعاليل غير متناهية , 
ولايقولون بوجود واجب الوجود وعلة العلل . 
وقد اعتبروا ان الموجودية هي علة الاحتياج الى العلة . فأ هو موجود 
يحتاج الى العلة ».ومن محال ألا يحتاج موجود الى العلة . 
ودليلهم على هذه النظرية هو ان كل ما رايناه واحسسنا به وجربناه الى الآن 


.5١8 ص.١‎ جرافسالا-١‎ 


حاجةالممكن الى العلة وماهي علة إحتياجداليها ١1‏ 
هو ان وجود الأشياء والحوادث معلولاً لعلل , فنفهم من هنا ان الموجودية ملازمة 
للمعلولية . 

وقد ورد على هذا الاستدلال ايرادان واضحان : 

١‏ _إذا اكتفينا بمقدار شهودنا واحساسنا يجب ان نقول ان بعض 
القضايا والحوادث تتعاقب مع بعضها الآخر ولا يمكن ان نقول ان البعض علة 
للبعض الآخر . لاننا لا نستطيع ان ندرك العلية عن طريق الاحساس . 

" -ما يمكن ان نستنتجه بواسطة الاحساس والتجربة هو ان كل 
المرجودات المشابهة مع الموجودات المجربة لدينا تحتاج الى علة تشابه العلل اليجربة , 
ولكن الموجودات التي لم تدخل نحت تجربتنا ولا تكون مشابهة لمشهوداتنا وليس 
لدبعابالانائن اطلاع عن وجووها تكو ارهن خالوندينا وإقا" ٠”‏ , 


١-اصول‏ فلسفه وروش رثالم .ج .ص .١193‏ 


الفصل التاسع 


الممكن حتاج الى العلة بقاءً وحدوثاً 4 
الممكن محتاجح الى علته بقا: حكما انه محتاج اليها حدوثا 


وذلك : لأنّ علّة حاجته الى العلّة امكانه اللازم لماهيّته . وهي محفوظة معه في 
حال البقاء . كما أنها محفوظة معه في حال الحدوث . فهو حتاج الى العلّة حدوثاً 
يي 

زهان الك ءاه وهر القلول ةك كورت الأقازة الله رسيي 
اموي 0 ؛ متعلق الذات بالعلّة ‏ متقّوم بهاء غير مستقل دونها؛ فحاله في 
الحاجة ال العلة حدو نا وتقاء واحذ :الماح ملاذمة, 

وقد استدلُوا على استغناء الممكن عن العلّة في حال البقاء بأمثلة عاميّة ؛ 
كمثال البناء والبنّاء ٠‏ حيث إِنّ البناء يحتاج في وجوده الى البتناء . حت إذا بناء 
استغنى عنه في بقائه . 

وو تبان الكاء لس علة مؤيذةة التداء دل جر عاض دوعلل تعدة لذت 
الاجتاع بين أجزاء البناء ؛ واجتاع الاجزاء علّة لحدوث شكل البناء . ثم اليبوسة 
عله البقاته مده يفقد بي 


. فى الفصل الثالث من المرحلة السابعة‎ - ١ 


ا الل سس إيضاح الحكمة 
شرح المطالب 


اذا كان الحدوث الزمانى للمعلول هو ملاك حاجته الى العلة فلايبق دليل 
على حاجة المعلول الى العلة في البقاء . ولذلك اعترفت فئة من اتباع نظرية الحدوث 
الزماني بهذا المطلب في مسألة حاجة الممكن الى العلة. وقالت ان الممكن يحتاج الى 
العلة في حدوثه فقط لا في بقائه . وحتى ان بعضهم قال: 

« لو جاز على الواجب العدم لما ضر عدمه وجود العالم 0 

(تعال اشاعيا بتول الظالون كلو كيمرا ) . 

يعد هذا التفكير الباطل في مسألة الجبر والاختيار المبنى العقلي لنظرية 
التفويض . فا لانسان فعل الله وخلقه ومن خلال الحكم بعدم حاجة الفعل والمعلول 
لفاعله وعلته في البقاء يكون الانسان مستغنياً في ادامة حياته ووجوده ويؤدي 
أعماله يارادته المستقلة , وتخرج اعماله الارداية عن بحال الارادة الاطية . 

ويقول القاضي عبد الجبار المعقزبي ( م ٠‏ 410 ه) حول ان الفعل يحتاج الى 
الفاعل في حدوثه فقط لا في بقائه ان الافعال تشترك كلها في الحاجة الى الفاعل , 
فيجب ان يكون ملاك حاجتها امرأ مشتركاً وليس سوئ الحدوث لان الصفات 
الاخرئ غيره لا تشترك فما بينها . تم استدل على هذا المطلب بان الدليل على هذا 
المطلب هو الطريقة المعروفة التى جاءت في كتب الكلام وهي انه لا يمكن اعتبار 
ملاك حاجة الفعل الى الفاعل العدم الدائم واليفين أر كا باالرجيوة يقير 
لظاهرة ما لانه في الصورة الاولىئ يستمر عدم تلك الظاهرة بدون الفاعل ( بنفسه ), 
وفي الصورة الثانية الظاهرة التي حصلت على الوجود والتي طا الاستمرار تخرج عن 
ال قوز الفاغل قلذارد او ركو رز لاك عاستا عدوت :و دده وحدينة علان 
الظاهرة . 


.5 المسألة‎ ١ شوارق الالهام الفصل‎ - ١ 


الممكن محتاج الى العلة بقاءً وحدوثاً ا 

ويتضح بطلان هذه النظرية بشكل كامل مما بيّن في الفصل السابق, لان ملاك 
حاجة الممكن الى العلة ليس حدوته بل امكانه . ولان هذا اكلاك ملازم لماهية 
ووجود الممكن ولا ينفصل عنه ابداً تكون حاجة الممكن الى العلة دائة . ولن يكون 
هناك اي تفاوت فى حدوث وبقاء الممكن من هذه الجهة . 

وقد اقيم في المتن برهانان على ان الممكن يحتاج الى العلة في بقاء وجوده , 
ويبتني الدليل الاول على الامكان الماهوي ويبتني الدليل الثاني على الامكان 
الفقري والوجودي . ولا تبق هناك حاجة الى التكرار لانه قد بحث في الفصل 
السايق بالمقدار اللازم حول هذين المبنيين . ونحن نكت هنا بنقل حاصل الكلام 
الذي بين صدر المتأطين لاير4 في هذا المورد على اساس نظرية الامكان الفقري . 
وبناءً على نظرية الامكانالماهوي تكون علة حاجة الماهيات الى العلة تساوي 
نسبتها الى الوجود والعدم . ولكن لا حاجة ها الى العلة في صفة التساوي . بل ان 
هذه الصفة لازمة لا تنفك عن الماهية .كما انه بناءً على نظرية الامكان الفقري تكون 
علة حاجة الوجود الامكانى الى العلة ضعف وجودها وتعلقه وظليته . وما يفاض 
ويعطئ من العلة هو الوجود الضعيف والربطي . ولكنه المقوم لواقعيتها من ناحية 
غيريتها وتعلقها . وليس عارضاً عليها تعلقها وارتباطها بالعلة . ولا ينفصل عنها . 

وفي هذه الصورة لا يعقل ان يبق ويستمر هذا الموجود ولا يكون له حاجة 
الى العلة لان الحاجة والتعلق عين واقعيته . كما انه لا يعقل ان يكون الوجود 
الواجب بالذات محتاجاً الى غيره في بقائه واستمراره . 

وعلى اساس أصالة الوجود ما يرتبط بالعلة هو الوجود لا الماهية . وهذا 
الوجود المرتبط بالعلة هو عين الربط والارتباط وليس واقعاً مستقلاً ومنحازاً عن 
العلة يعرض عليه ارتباطه بها . وفي النتيجة ان الافتقار والاحتياج الى العلة المر تبط 
بالوجود الامكانى ثابت سواءً في ظرف الحدوث أو في ظرف البقاء . 

ولذلك كم يكون من السخف تفكير من يعتبر ان عالم الوجود يحتاج الى 
واجب الوجود من ناحية الحدوث فقط وحتى ان بعضهم صرح جهلاً وعناداً انه اذا 


دض إيضاح الحكنة 


حصل العدم لواجب الوجود لن يؤثر ذلك في نظام الوجود , وهذا نهاية الجهل 
والتباهي في الاعتقاد . 

ل يعتبر الممكن غير محتاج الى العلة في بقائه فقد قسك بجانب الأمثلة 
العامية وترتبط جميع هذه الامثلة بالمصنوعات البشرية . ومن هذه الامثلة مثال 
البناء والبناء الذي جاء في المتن . والمثال الآخر اللباس ومن خاطه . فجميع 
المصنوعات البشرية هي من هذا القبيل . وفي جميع هذه الموارد يحتاج الفعل الى 
الفاعل في حدوثه فقط ولكن بعد الحدوث إذا عجز الفاعل أو مات لا يؤثر ذلك في 
الفعل ويبق على حاله . فاستنتجوا ان ملاك حاجة الفعل والمعلول الى الفاعل والعلة 
هو حدوثه ولايحتاج في بقائه الى الفاعل والعلة . 

وكما اشير في المتن فان ماعرّف في هذه الامثلة كفاعل , أو كعلة مثل البناء 
والخيّاط وغيره ليس فاعلاً حقيقيأ وعلة موجدة . نعم تؤثر فى حصول المعلول , 
ولكن تأئيره ليس من قبيل ايجاد واعطاء وجود المعلول بل هو معد لظهور المعلول . 
فثلاً فى مثال البناء . شكله الخاص معلول للأجزاء والآلات الطبيعية أو الصناعية 
الختلفة وآثارها الفيزيائية والكيميائية . وما قام به البنّاء هو انه ربط هذه الاجزاء 
والآلات الى بعضها بهيئة خاصة فيكون ارتباطها مع الالتفات الى الخواص 
الطبيعية الموجودة فيها -سببأ لبقاء واستمرار البناء الى زمان معين . 

وبعبارة اخرئ : قد وقع خطان في استدلال هذه الفئة بالامثلة 
المذكورة: 
الاول : انهم اعتبروا البناء والخياط موجداً أو فاعلاً حقيقياً , وا حال ان 
كلاً من البناء والخياط مركب لا موجد . ولذا فقد جعلوا ما بالعرض ( فاعل 
التركيب ) مكان مابالذات ( الفاعل الموجد ) . 
والآخر :انهم ظنوا ان فعل خالق العالم هو من قبيل التأليف والتركيب 


والحال ان فعل الله ( تعالى ) هو الايجاد والابداع لا التأليف والتركيب7 3 , 


أداوانسّة الأيجاد ال المؤلف والركك كالثاء للبيت والخياط للتوت مغالطة نشات من 


الخامة لذن 


الخاتمة 

قد تبين من الابحاث السابقة : ان الوجوب والامكان والامتناع كيفيّات 
ثلاث لنسب القضايا ؟ وأن الوجوب والامكان أمران وجوديّان , لمطابقة القضايا 
الموجّهة بها للخارج مطابقة تامّة بما لا من الجهة ؛ فهما موجودان لكن بوجود 
موضوعها لا بوجود منحاز مستقّل , فهما كسائر المعاني الفلسفيّة . من الوحدة 
والكثرة . والقدم والحدوث . والقوّة والفعل . وغيرها اوصاف وجوديّة موجودة 
للموجود المطلق ٠‏ بمعنى كون الاتصاف بها 2 الخارج وعروضها ف الذهن ؛ وهي 
المسمأة ب« المعقولات الثانية » باصطلاح الفلسفة . 

وذهب بعضهم الى كون الوجوب والامكان موجودين في الخارج بوجود 
منحاز مستقل . ولا يُعبؤبه . هذا في الوجود والامكان , وامًا الامتناع فهو أمر 
عدمىّ بلا ريب . 

هذا كله بالنظر الى اعتبار العقل الماهيّات والمفاهير موضوعا للاحكام ؛ وأمّا 
بالنظر الى كون الوجود هو الموضوع لطاحقيقة لأصالته. فالوجوب : كون الوجود 
في نهاية الشدّة قائمأ بنفسه مستقلاً في ذاته عل الاطلاق ١7‏ ى| تقدمت |" الاشارة 
إليه ؛ والامكان : كونه متعلّق النفس بغيره متقُوم الذات بسواه , كوجود الماهيّات , 
فالوجوب والامكان وصفان قائمان بالوجود غير خارجين من ذات موضوعهم . 


عدم الفرق بين ما بالذات وما بالعرض وأخذ ماليس بعلة علة , والباري أجل من ان يكون 
فعله بحرد التأليف والتركيب كما زعموه, بل فعله الصنع والابداع وانشاء الوجود والكون 
(الاسفار. ج ١.ص .)29١‏ 

١‏ _كلمة الاطلاق في المتن هي بمعنىئ « من جميع الجهات » وهي اشارة الى مابين في الفصل 
الرابع من ان واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات ( ش ) . 

"في الفصل الثالث . 


ااا ا ع ا د فاع اكه 
شرح المطالب 


الوجوب والامكان من المعقولات الثانية الفلسفية : 
مابحث في خاتّة هذه المرحلة هز هل للمواد الثلاث وبعبارة أصح الوجوب 
والامكان واقع خارجي ام انهما مفهومان اعتباريان عقليان , ولا واقعية لطا وراء 
الذهن والاعتبار العقلي . 
وبناء على أنه هما واقع خارجي , فهل واقعههما منحاز ومستقل عن 
موضوعهما ؟ ام انه ليس لما وجود منحاز عن موضوعههما . والمقصود من ان لها 
واقع هو ان لما منشأ للانتزاع ا خارجي . وبشكل كلىي تنصور ثلاثة فروض أو ثلاثة 
احتالات في هذا المورد : 
١‏ -الوجوب والامكان من المفاهير الاعتبارية والذهنية الحضة . 
" -هما واقع خارجي منحاز ومستقل عن الموضوع . 
*-ها منشأ للانتزاع الخارجي ولكن ليس لما واقع مستقل عن 
الموضوع . 
وقد قبل صدر المتأهين لبي © ومن بعده اتباع الحكية المتعالية للاحقال 
الا من الاخئالاك المذكورة 
والمشهور أن فلاسفة المشاء واتباع ارسطو يعتقدون بوجود المعاني العامة 
الفلسفية . ومن جملتها الوجوب والامكان. ولكن فلاسفة ما قبل ارسطو المعروفين 
المكناء الرواقياة كاترااتسيروتاين التاحن الاقاوية الفوية ٠‏ . 


1١5. ١9 صء١ ج‎ .رافسالا-١‎ 


الخامة ك حا 
والقيخ لين ق غيه يحول هذا الطني يناك كل :احج لننافكت سيو 
بالمادة ‏ يقول : 
« ان كل حادث فانه قبل حدوثه اماان يكون فى نفسه ممكناً ان يوجد 
او محالاًان يوجد والمحال ان يوجد لا يوجد, والممكن ان يوجد قد سبقه 
امكان وانه ممكن الوجود فلا يخلو امكان وجوده من ان يكون معنئ معدوماً 
او معنئ موجوداً ومحال ان يكون معنئ معدوماً والافلم يسبقه امكان 
وجوده فهو اذن معنى موجود 3 
ويقول احقق اللاهيجي بعد نقل كلام الشيخ ان مقصوده من وجود الامكان 
اوالةانيها لارام فى الخارى لان اموسر سان وب 1 
ولكن الحق ان الامكان المذكور في كلام الشيخ ليس الامكان الماهوي الذي 
نبحثه بل هو الامكان الاستعدادي بدليل انه قد قال عقب الكلام المذكور : « ونحن 
نسمي امكان الوجود قوة الوجود ونسمي حامل قوة الوجود الذي فيه قوة وجود 
الثيء موضوعاً وهيولي ومادة ». 
وعق كل نال نانسالل انين هو الاغنعاهبالو جو الخارسي الامكان 
والوجوب , لكن المرحوم السبزواري اصر على اعتبارهما العقلى . وقد تكلم بداية 
حول الامكان وبين له هذه الخصائص: 
١-_امكان‏ الشىء متقدم عليه . 
+« لكان لسن داق ونفين الماعة بز دو سار ضل الماع 
"٠'_الامكان‏ ليس وصفاً قائاً بالنفس . 


١-الهيات‏ الشفاء. ص 7837. 


؟ -شوارق الالهام الفصل .١‏ المسألة .٠١‏ 


الك ب #72 و 7س إبقناح الحكهة 
1ج لمكا لد الس الكو 

فيستنتج ان الامكان في الخارج ليس وصفا زائدأ على ماهيات الممكنات , 

وليس له ثبوت خارجي . ومن ثم عطف الوجوب على الامكان فقال : « وكذا 


الوجوب 1 (١‏ : 
وقد اخذ الحقق الطوسي جانب نظرية شيخ الاشراق , واقام الادلة على عدم 
5 
الود اناري اماد ولحو 
التصالح الاتفاق : 


هذا العنوان قد ذكره صدر المتأهين ني في الاسفار . وهو يعتقد ان نزاع 
حكداء المشاء والاشراق لفظياً . وان مقصود ارسطو واتباعه القائلين بوجودهم 
العيني ان الموضوع يتصف بهم في ظرف الخارج لا ان هم وجود خارجي مستقل 
وفي هذه الصورة لا ترد عليهم اشكالات المتأخرين وبالخصوص الشيخ المتأله 
ما ا 00 

فحاصل نظرية صدر المتألهين وبتك » ان الامكان والوجوب ليسا من قبيل 
البياض والسواد والحرارة والبرودة وامثاها التي لها وجود منفصل عن الموضوع 
وان لم يكن وجودها لنفسه بل لغيره فالبياض والسواد يعرضان في الخارج على 
الجسم . وهو .يتصف بها في الخارج ‏ ولكن الامكان والوجود ليسا عارضين في 
الخارج على موضوعاتهما . فعروضها يبرتبط بالتحليل العقللي وظرف الذهن . اي ان 
العقتل يدرك الموجود الخارجي ويحلله الى الماهية والامكان ثم يجعل الماهية 


.1114 1977 شرح حكمة الاشراق , انتشارات بيدار. ص‎ -١ 


؟-كشف المراد ط قم . مصطفوي . ص 378 .7١‏ 
”'-الاسفار ج ١ءص .١15._ ١19‏ 


الخامة يك 


تعروض] والامكاة عارضاً عليها .كا يحلل الواقع الخارجي الى الوجود والماهية: 
ويجعل الماهية معروضاً ويحمل الموجود عليها . ولكن في الخارج لا يوجد عارض 
ومعروض ., والموجود هو المعروض فقط . ولكن وصف الامكان ينتزع من 
الموجود الخارجي . ومن هذه الجهة يكون للامكان منشاً للانتزاع الخارجي ؛ اي 
ليس مفهوماً غير مرتبط مع الواقعي الخارجي بحرداً بشكل كلىي عن الواقعية . ومن 
هنا يقال : ظرف الاتصاف بالامكان في الخارج . ولكن ظرف عروض الامكان 
على موضوعه في الذهن , وجميع المعاني الفلسفية هي بهذا النحو . 


الوجود العيني للامكان والوجوب على مبنى أصالة الوجود : 

من خصائص اسلوب ومنهج الحكم الطباطباني 4:9 في البداية 
والنيابو! © اناهن عك الئل اولاق السلرتي وساف السال كاه رن 
بشكل متناسب مع أصالة الوجود . وقد لاحظنا هذا المنهج في المسألة السابقة اي 
ملاك حاجة الممكن الى العلة في البقاء وسوف يراعى هذا المنهج لاحقا في الموارد 
المناسبة فقد برهن في المرحلة الثانية عشر في بحث اثبات واجب الوجود تعالى 
وتوحيد واجب الوجود على اساس كلى الاسلوبين . وهنا قد بحث حول الوجود 
العيني والوجوب والامكان اولاً على مبنئ أصالة الماهية ومن ثم على مبنى أصالة 
الوصو 

فعلى مبنى أصالة الماهية , الذي يقع معروضاً أو موصوفاً للامكان والوجوب 
هو الماهية . وبتعبير آخر فإن كلمن الماهية والموضوع والوجود والمحمول 


١‏ - وان كان هذا المنهبج من ابتكارات صدر المتألهين « َي 4 . ولكن من ناحية انه كان 
هذا المنهج لديه في مراحله الابتدائية فأولاً : ليس واضحاً بشكل مشخص وملموس . 
وثانياً قد بحث صدر المتألهين 9 تي 4 في قسم من المسائل من خلال منهج أصالة الماهية . 


00111 1 سسسب ا‎ ١ 
والامكان والوجوب مبين لكيفية نسبة الوجود الى الماهية . وفي هذه الصورة يطرح‎ 
هذا المطلب ان عروض الامكان على الماهية هل هو في الذهن أم في الخارج ؟‎ 

ولكن بناءً على أصالة الوجود تخرج الماهية عن بحال بحثنا فورد البحث هو 
الوجود الخارجي فقط , والامكان والوجوب وصفان للوجود الخارجي وهما 
يتمتعان بالواقع الخارجي قطعاً . وعندما نقول ان الوجوب والامكان وصفان 
للوجود الخارجي . وهما يتمتعان بالواقع الخارجي قطعأ . وعندما نقول ان 
الوجوب والامكان وصفان للوجود وليسا امراً زائداً على هوية وواقعية الوجود 
يعرض عليه بل أن مرتبة من الواقعية العينية هي مرتبة الوجوب والمرتبة اللاخرى 
هي مرتبة الامكان لان معنى الوجوب الاطلاق والشدة والغنى والاحدية . ومع 
الامكان الحدودية والفقر الوجودي ؛ فمرتبة من الوجود الغنى بالذات والمرتبة 
الاخرئ هي عين الفقر والربط والحاجة . ونسمي الغنى بالذات الوجوب ونسمي 
الربط والفقر الوجودي بالامكان . ولذلك فان الوجوب والامكان هما عين الواقع 
الخارجي وليسا امرأً زائداً وعارضاً عليه . 

نعم بعد أن يتدخل الذهن ويحصل التحليل العقلي تحصل الثنوية وتنتزع 
الماهية من الوجود الامكاني ثم بحمل الوجود على الماهية ويستعمل الامكان 
بعنوان كيفية النسبة أو جهة القضية فعندها يطرح هذا البحث وهو حيث تكون 
الماهية موجودة في الخارج فهل لجهة الامكان وجود خارجي ايضأ ام انها اعتبار 
عقلىي صرف ؟ 


ما هى المعقولات الثانية الفلسفية ؟ 
ذكر المصنف ان الوجوب والامكان ‏ مثل سائر المعالى الفلسفية من قبيل 
الوحدة والكثرة والقدم والحدوث والقوة والفعل وغيرها هما من المفاههم الي 


الاق بستحي حت ب جب ب حب _- كك 
تسمئ بالمعقولات الثانية الفلسفية . وقد ذكر سابقاً في المرحلة الاولى . الفصل 
الثامن ( مبحث نفس لامر ) -هذه المفاهيي تحت عنوان المفاهيم الاعتبارية العقلية 
القي لا تنتزع من الخارج , والتي يبتكرها العقل بنشاطه الخاص . وقد قسّم - في 
المرحلة الحادية عشرة . الفصل التاسع ‏ العلم الحصولي الىْ قسمين حقيق 
واعتباري وقال : المفاهيم الحقيقية مفاهيم توجد احياناً في الخارج وتقرتب عليها 
عا الوجود الخارجي , وهي الماهية والمفاهيم الاعتبارية مفاهيم ليس ها نحوان 
من الوجود خارجي وذهنيى وهذه المفاهيم يبتكرها الذهن بنشاطه ا لخاص ويطبقها 
عل مصاديتها. 

والآن يجب ان يطرح هذا البحث الذي يعد من البحوث القيمة جدأً في علم 
المعرفة والقلمقة وان تدويل وان النانة: 


١-ماهو‏ المعقول ؟ 

قبل كل ثشيء يجب ان نلتفت الى كلمة المعقول لنرى ماهو المقصود منها ؟ 

المقصود من المعقول المفاهيم والادراكات الكلية للانسان في مقابل المفاهيم 
والادراكات الجزئية . أي المفاهيم التي هي الحصول لعمل قوة التفكير والعقل , كما 
ان المفاهيم الجزئية هي الحصول لعمل قوة الحس والخيال . 

وتسمئ المفاهيم التي تنحصل عن طريق احدئ الحواس الخمسة ( أو اكثر ) 
بالمفاهم الجزئية الحسية مثل الصورة العلمية والادراكية لشكل البناء الذي يوجد 
في الذهن عن طريق القوة الباصرة , أو الصورة الادراكية لرائحة خاصة أو صوت 
معين أو طعم حدد أو نعومة وخشونه خاصة التي تحصل للنفس بواسطة الحسواس 
الشامة والسامعة والذائقة واللامسة . فجميعها صور علمية جزئية وحسية . 

والصورة الادراكية الخيالية هى مثل الصورة الادراكية الحسية الجزئية 


8 إيضاح الحكنة 
وتفاوتها الوحيد هو انه في الادراك الحسبي يعد حضور النيء الخارجي وارتباط 
الحواس به شرطأ لازماً للادراك ولكن في الادراك الخيالي هذا الشرط ليس لازماً , 
بل تق هذه الصورة الحسية حفوظة في الحس المشترك أو قوة اخرئ, وكل ماتريده 
النفس تدركه. 

ويتحقق للانسان نوع آخر من الادراك -فضلاً عن الادراك الجزئي (الحسي 
او الخيالي ) - ويكون كلياً ولا يحصل بواسطة قوة الحس أو قوة الخيال ( أو قوة 
الوهم ) . بل هو حصول لتفكير عمل قوة العقل فالادراك الذي للنفس عن الشجر 
والماء والانسان والورد والفاكهة واللباس والعلة والمعلول والوجود والعدم ومثلها 
هي كلها ادراكات كلية ولا تحصل عن طريق الادراك المباشر للحواس . بل هي 
جميعها نتيجة تفكير وعمل قوة العقل . 

وهذه هي المرتبة من الادارك التي تعد من خصائص الانسان ويمتاز 
بواسطتها عن الانواع الاخرئ للحيوان . وهو المقصود من قولهم في تعريف 
الانسان انه حيوان ناطق , لان المقصود من النطق النفس الناطقة التي تعد مرتبة 
للتفكير وادراك المعانى الكلية اعلى مرتبة من مراتهها . ولكن المراتب الاخرئ 
للنفس التي هي الادراك الحسي والخيالمي والوهمي هي في الحقيقة مراتب حيوانية 
للنفس وليست مرتبتها الانسانية , ولذا لا تعد تلك المراتب من خصائص 
ومختصات الانسان . فالمراتب الانسانية الني تختص بالانسان هي مرتبة التعقل 
والتفكير . 

وعلى ما تقدم تمخرج الصور الادراكية الجزئية ( الحسية والخيالية ) عن 
موضوع بحث المعقولات الثانية . وبالنسبة الى مفاههم زيد والكعبة وقموروح 
القدس وغيرها لا يطرح البحث انها معقولات أولية أو ثانوية . 


الخائمة لح 


" -المعقولات الثانية فى اصطلاح الفلاسفة : 

بعد ان اتضح معنى المعقول وعلم موضوع البحث يلزم ان ننقل فاذج من 
اقوال الحكناء في تفسير المعقول الثاني وأقسامه وان نتعرف على آرائهم في هذا 
لمجال : 

أ-كلام صدر المتأطين 9نيي4 : فقد طرح في امجلد الاول من الاسفار 
بحئأ تحت عنوان « تتمة احكام الوجود والعدم » . وطرح في فصله الثاني هذا 
المطلب انه بأي شرط يكون الوجود من المعقولات الثانية . وقد فسّر وعرّف 
المعقولات الثانية اثناء طرحه هذا ء فيقول بداية في تعريف المعقول الثاني الفسلني : 

«ان كثيراً ما يطلق المعقول الثاني على المحمولات العقلية 
ومباديها الانتزاعية الذهنية ومن هذا القبيل الطبايع المصدرية ولوازم 
الماهيات والنسب والاضافات ... فالوجود بالمعنئ المصدرى لا ماهو 


(01) 


حقيقته وذاته, وكذا الشيئية والامكان والوجوب وكذا المحمولات المشتقة 
منها من المعقولات الثانية بالمعنئ الاول فى حكمة ما بعد الطبيعة » . 

ويقول في تعريف المقعول الثاني المنطق : 

0 وقد يطلق علئ المعاني المنطقية والمفهومات الميزائية التي هي 
فى الدرجة الثانية وما بعدها من المعقولية وهيى المحمولات والعوارض 
العقلية التي تكون مطابق الحكم والمحكئ عنه في حملها على المفهومات 
وائتزاعها من الموضوعات هو نحو وجودها الذمني علئ ان يكون 
المعقودة بها من القضايا ذهنيات وهذه هى حكمة الميزان بخلاف الاولئ ... 


0 إيضاح الحكنة 
قد تحقق لك ان المعقولات الثانية هى ما يكون مطابق الحكم بها هو نحو 
وجود المعقولات الاولئ فى الذهن وهذا هو المراد بقولهم المعقولات 
الثانية مستئدة الئ المعقولات الاولئ, والوجود وكذا الشيئية ونظائرهما 
ليس من هذا القبيل ». 
وذكر اصطلاحاً آخر للمعقول الثاني الفلسني وهو : 

« والمعقولات الثانية بالوجه الاعم لا يلزمها ان لا يقع إلا في العقود الذهنية 
اذربما يكون مطابق الحكم والحكى عنه بها نفس الحقيقة بما هى هي لا بما هي معقولة 
في الذهن ولا بما هي واقعة في العين كلوازم الماهيات وان كان ظرف العروض هو 
الذهن ‏ فيصدق العقود حقيقة كقولنا: الماهية ممكنة والاربعة زوج والمعقولات 
الثانية في لسان الميزانيين قسم من المعقولات الثانية بهذا المعنى . لكن المعقودات بها 
لا تكون إلا قضايا ذهنية كا علمت بخلاف ما هو بالمعنى الاعم الدائر بين الفلاسفة 
فان المنعقد بها من القضايا صنفان حقيقية وذهنية صصرفة » 


حاصل كلام صدر المتأطين «بي» : 
لقد نقلنا متن عبارات صدر المتأطين حتى يمكن التدقيق لاهل التحقيق , 
ويمكن تلخيص حاصل كلامه في هذه المطالب : 

١‏ المعقولات الثانية المنطقية محمولاات وعوارض كلية ناظرة الى 
المفاهيم الذهنية والقضايا الني تتنشكل معها قضايا ذهنية . والمقصود من الثانوية 
واستتادها ال المعتولات الأولية انها ترتبط بالوجود الذهني للمعقولات الاولية . 

" -في المعقولات الثانية الفلسفية اصطلاحان : 

أ-اصطلاح خاص . 
ب -اصطلاح عام . 


الخامة .1 
وتشمل المعقولات الثانية الفلسفية في الاصطلاح الخاص هذه الموارد: 
+ الحموللات الكلية «مثل الواجت والممكن والممتكم فتتول مغلا :الله 
واجب والانسان ممكن . وشريك الباري ممتنع . 
؟ -المبادي الانتزاعية والذهنية لهذه المحمولات : مثل الوجوب 
والامكان والامتناع فهذه المفاهيم هي المبدأ لانتزاع المفاهيم السابقة . والمقصود من 
ذهنيتها انه ليس طا في الخارج وجود منحاز عن موضوعاتها , لا انها صرف 
ذهنية, لانه قد بيّن سابقاً أنه يقول بهذه النظرية في مورد المواد الثلاث . 
 '"“‏ الطبائع المصدرية : والظاهر ان المقصود منها مفاهيم من قبيل 
الموجودية والعلية والمعلولية وامثاطا . 
؛ - لوازم الماهيات : مثل الزوجية للاربعة والامكان للماهية . 
8ت الشب والاضافات معتل الأبوة والهؤة وتظائرها. 
ويستفاد من هذه الامثلة ان مصاديق المعقولات الثانية الفلسفية على' فئتين : 
١‏ _فئة لمصاديقها واقع خارجي ., والمعقول الثاني وان كان يعرض على 
الموضوع في الذهن ولكنه في الحقيقة وصف للواقع اللخارجي مثل الوجوب 
والافكان با خضوضاً بداء عل أضالة الؤجوه دوايضا مغلا الواقية والاضتافة لذن 
الابوة وصف للموجود الخارجي وان كان عروضها مرتبط بالذهن . 
؟-فئة مصاديقها الماهية من حيث هي لا الوجود الذهني ولا الوجود 
الخارجي . مثل لوازم الماهيات . 
وفي النتيجة : ان القضايا القي تتشكل من المعقولات الثانية الفلسفية قسمان : 
١<التهانا‏ الخارسة 
هد التضانا القسيف 
وتشمل المعقولات الثانية الفلسفية في الاصطلاح العام قسمين من القضايا: 
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١-القضايا‏ الذهنية التى هى المعقولات الثانية المنطقية . 
؟'-القضايا الحقيقية التي ترتبط بلوازم الماهيات . 


ب : كلام المحقق اللاهيجي : الحقق اللاهيجي هو من جملة من قام 
بتعريف وتفسير المعقولات الثانية . وقد عرفها بشكل واضح بخلاف الابهام الذي 
يرئ في كلام صدر المتأطين « يوي 4 وهذا كلامه : 

استعمل المتكلمون والفلاسفة لفظ المعقول الثاني في طائفتين من المعاني : 

١‏ ماجعلوه موضوعاً للمنطق . مثل : الكلية والجزئية والذاتية والعرضية 
والجنسية والفصلية والموضوعية وامحمولية والقياس والقضية والمعاني الاخرئ التي 
يبحث حوها في ا 

؟ امور عامة يبحث حوطا في الحكمة والكلام مثل : الوجود الشيئية 
والوحدة والكثرة والماهية والعلية والمعلولية وغيرها من المعاني العامة التي بحث 
حوها في كتاب تجريد الاعتقاد . 

وقد اتفقت كلا الطائفتين في هذا المعنى انها من المعاني المعقولة التي تتصف بها 
الاشياء الخارجية وليست لها هويات خارجية ومتأصلة وقامة بموضوعاتها في 
الخارج ؛ بل ان عروض هذه المعاني على الموضوعات وقيامها بالموضوعات هو فى 
ظرف الوجود الذهني لتلك الموضوعات . 

لكن تفاوت هاتين الطائفتين هو في ان الوجود الذهنى قيد للموضوع. والعقل 


١‏ مس د فار ب اس 
ا لا ل ا ل 07 اا 
اجاج 


الخاقة 60.606 
ينقتزعها من الماهية الموجودة في الذهن باعتبار الوجود الذهني لا بلحاظ الو.جود 
الخارجى . ولذا فان معروض هذه المعاني ( في الذهن ) لن يكون موصوفها في 
الخارج , لان الجنسية عارضة للحيوان الموجود في الذهن ولا يتصف بها الحيوان في 
الخارج . 

ولكن الطائفة الثانية وان كانت تعرض على الموضوعات الذهنية ولكن 
وجودها الذهنى من قبيل القضية الحينية لا من قبيل القضية الشرطية . والحاصل ان 
العقل ينتزع هذه المعانى من الماهيات في ظرف وجودها الذهني , لا من حيثية 
وجودها الذهنى بل باعتبار وقوعها في ا لخارج . ولذلك تتصف الموضوعات 
الخارجية بهذه الفئة من العوارض وان كان عروضها في الذهن . 

وحاصل هذا القسم من كلامه ان للمعقولات الثانية المنطقية والفلسفية وجه 
قنز اله وويجه ارات + 

وجه افتراقهها ان اتصاف الموضوع بالمعقولات الثانية الفلسفية في ظرف 
الخارج وباعتبار الوجود الخارجي . ولكن في المعقولات الثانية المنطقية الاتصاف 
-مثل العروض - هو في ظرف الذهن وباعتبار الوجود الذهني . 

وقد ذكر هذا المطلب في قسم آخر من كلامه . وقد بين ضمنه الوجه في 
تسميتهم طذاين النوعين من المعقولات با معقولات الثانية وهو : بما أن عروض هذه 
المحمولات في الذهن . والعروض - الذي هو عبارة عن حمل واثبات المحمول 
للموضوع _متفرع على ثبوت الموضوع سابقاً ويجب ان يتعقل ويتصور سابقاً مفهوم 
ق لتقن بدو تمرط أغلهدعذه النمررخك! '' لزنف كانت عد المثاهم فى الر جه 


١‏ فجميع ما لا يكون الخارج ظرفا لوجوده يكون عروظضه في العقل فيكون في 
المعقولات الثانية لكونه فى الدرجة الثانية عن التعقل لان عروضه لما كان فى العقل وثتبوت 
الشيء للشيء يتوقف على ثبوت المثبت له فعروضه يجب ان يعقل ليعقل عروض العارض 


6 إيضاح الحكمة 
الثانية . 

ج -كلام الحكيم السيزواري 9تبيي» : خصّ الحكيم السبزواري في 
منظومة الحكئة ‏ قسم الامور العامة غرراً يبحث المعقول الثاني وقام بالبحث 
حوله , ويعد كلامه في هذا الجال بياناً لماصل مانقل سابقاً عن صدر المتأطين « بوي » 
واللاهيجي 9 تي » . 

يقول في تعريف المعقول الثاني المنطتي : « انه العارض الذي عروضه 
للمعروض واتصاف المعروض به كلاهما في العقل » . 

ويقول في تعريف المعقولات الثانية الفلسفية : 

بماعرضوه بعقلنا ارتسم فى العين أو فيه اتصافه رّسم 

اي ان المعقول الثاني الفلسني هو ان يكون عروض العارض على المعروض 
في العقل والذهن ولكن اتصاف المعروض بالعارض اما ان يكون في الخارج أو ف 
الذهن . 

ويطابق هذا القسم من كلامه التعريف الثاني الذي ذكره صدر 
المتأطين « بير » للمعقول الثاني الفلسني اي الاصطلاح العام في المعقول القاني 
اللفجتجحبميق 
#مذكر ان القضابا التي تتشكل من المعقولات الثانية المنطقية قضايا ذهنية , 
والقضايا التي تتشكل من المعقولات الثانية الفلسفية قضايا حقيقية , وقد ذكر صدر 
المتأهين هذا المطلب سابقاً . ومن ثم بين وجه تسمية هاتين الطائفتين من العوارض 


له سواء كان منشأ عروضه هو وجود المعروض في العقل كما في العوارض الذهنية كالكلية, 
اولاكما في ساير الامور الاعتبارية , حتى الاضافات فان الابوة انما تعرض لذات الاب في 
العقل وان كان اتصافها بها في الخارج فحصلت رعاية وجه التسمية في الجميع . شوارق 
الالهام » ج ١,.ص ١7/17‏ . 


الخامة /وع 1 | 
والحمولات بالمعقولات الثانية فقال : « وجه التسمية علئ الاول ظاهرء لانه اذا 
عقل عارضاً لا يعقل إلا عارضاً لمعقول آخر , واما علئ الثانى فلانه مالم 
يتطرق تحليل العقل ولم يعقل معروض اولآً لا يعقل عارض تانياً ». 

وقد ذكر نكنة في الحاشية وهي ان المقصود من ثانوية المعقول انه ليس في 
المرتبة الاولى من المعقولية . وان كان منها في المرتبة الثالثة أو الرابعة أو اكثر . فثلاً 
يسمون النوعية معقولاً ثانياً . وا حال انها من المعقولات فى المرتبة الرابعة . لانه في 
البداية يتعقل الانسان وهذا المعقول الاول , ثم تعرض عليه الكلية وهذا المعقول 
الثاني . ثم يقارن مع افراده ومصاديقه , ويلاحظ انه ذاتيها ويعرض عليه عنوان 
الذاتية ومن ثم يلاحظ ان مفهوم الانسان يحمل على الكثرة المتفقة الحقيقة ويثبت له 
عنوان النوعية وهذا نظير الهيولي الثانية حيث ان المقصود انها ليست مادة اولى وان 
كانت مادة ثالثة أو رابعة أو اكثر )١(‏ . 

د _المعقولات الاولية والثانوية في كلام الحكيم الطباطباني « بي » : 

قسم الحكيم الطباطبائي 9 » المفاهيم الكلية والعقلية الى فئتين : 

. المفاهيم الحقيقية‎ ١ 
. المفاهيم الاعتبارية‎ " 

المفاهيم الحقيقية : هي المفاهيم الماهوية التي توجد احياناً في الذهن واحياناً 
في الخارج ويقال في الاصطلاح المعروف للحكماء هذه الفئة من المفاهيم المعقولات 
الاولية: 

والمفاهيم الاعتبارية ( في اصطلاح الفلاسفة ) : هي تلك الفئة من المفاهيم 
العقلية والكلية التي ليس ها هكذا خاصة أي لا يتحقق مصداقها لافي الذهن ولا في 


.8 الغرة‎ ,. ١ شرح المنظومة . المقصد‎ ١ 
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الخارج . بل مصداقها إما ذهني عش ولا انرا في الخارج . وهذه الفئة هي 
المعقولات الثانية المنطقية , والفئة الأخرى هي المفاهيم التي مصداقها عين الخارجية 
( أو البطلان الحض بلحاظ الخارج مثل مفهوم العدم ) وهذه المفاهيم هي المعقولات 
الثانية الفلسفية7١),‏ 

وفي مورد أنه لماذا سميت هذه الفئة من المفاهي ( المعقولات الثانية) اعتبارية ؛ 
ذكر في اصول الفلسفة أن : 

« هذه المفاهيم وان لم تكن ماهية وحاكية عن الخارج . ولكن قداثبت 
لها نوع من الحكاية . ونعطى لها اعتبار الكاشفية ولذا وضعنا لها اسم 
الاعتبارية و1. 

وعلى ما تقدم فان الاصطلاح الذي استعمله المصنف في مورد المفاههم 
المعروفة بالمعقولات الاولية هو اصطلاح المفهوم الحقيق أو المفهوم الماهوي . 

وغل هذا الآساين كن القول ان البعث الرقط التو لآت الأولة علو 
البحث المعروف بالوجود الذهنىي حيث نقول : 

للشىء غير الكون فى الاعيان كون بنفسه لدئ الاذهان 

وبعبارة اخرئ : المعقولات الاولية مفاهم تحصل للذهن عن طريق القاس 
المباشر للذهن مع الواقعيات الخارجية . وتماس الذهن مع الخارج هو عن طريق 
الحواس ( وبالادراك الحضوري ) وهذه المفاهيم الكلية التي تسمئ المعقولات 


1 شرع المتظومة المقضد 1 الغرة 4: 

؟"-الحقيق هو المفهوم الذي يوجد تارة بوجود خارجى فتترتب عليه آثاره وتارة 
بوجعود ذهى لاتترتب عليه آثارة وهذا هو الماهية ..والاعشبارى ناكان تلات ذلك وهو 
اما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية كونه في الخارج ... واما من المفاهيم التي حيثية 
مصداقها حيثية كونه في الذهن ... ( بداية الحكمة المرحلة ,١‏ الفصل 9). 


الخامة احا 
الاولية تحصل بعد ادراك الصور الجزئية الحسية والخيالية أو الادراك الحضوري . 
وهذا بحث منفصل يطرح في مكان آخر . 
* - تلخيص وإستنتاج : 
والان بعد ان اطلعنا على كلمات الفلاسفة في مورد تعريف المعقولات الاولية 
والثانوية نبدأ بالتلخيص والاستنتاج في هذا البحث ونذكر خصائص ومختصات كلاً 
منها : 
أ-خضائض المعقولات الأولية: 
مما بيّن يمكن تعريف المعقولات الاولية بال مخصائص التالية : 
١‏ -المعقولات الاولية صور مباشرة وبلا واسطة توّخذ من الاعيان 
الخارجية وليس للصورة الادراكية الكلية الاخرئ وساطة ودخالة في ابتكارها . 
-المعقولات الاولية مسبوقة بالاحساس والتخيل ,اي انها تنوجد فى 
البداية في مرتبة الحس ثم في مرتبة الخسيال ثم تأخذ لنفسها الصورة الكلية 
والفقلدينةة 
"- للمعقولات الاولية جانب اختصاصي , اي لها اختصاص بنوع 
خاص أو جنس خاص وبالاكثر في مقولة خاصة . 
وبعبارة اخرئ : المعقولات الاولية هي مناط القايز والافتراق والتذوتات 
الختلفة للاشياء والمبين لتعيناتها 000 
العفو لآت:الثانية وغختضاتا: 
المعقو لات الثانية مفاهم كلية ذهنية لها مختصات تنفاوت بشكل كامل مع ما 
نين للمعقولات الاولية: 


.١١171-١١8 ص.١ شرح مختصر منظومه ( مختصر ), ج‎ ١ 
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اما ذهني محض أو خارجي محض . 
؟ -لا نتحصل عن طريق ارتباط وتماس الذهن مع الواقعيات الخارجية 


"- ليس للمعقولات الثانية جانب اختصاصي ء بل ان كلاً منها ينطبق على 
بجموع موجودات العالم أو قسم كبير منها . 


امتقو لات التانية المنطقية والقليفية: 
المعقولات الثانية فئتأن : 
١-المعقولات‏ الثانية المنطقية : وهي تلك الفئة من المعقولات التي 
مصداقها عين الذهنية . اي انها لا تتحقق في موطن آخر , فالمسائل التي تبحث في 
المنطق تتشكل من هذه المفاههم مثل مفهوم الكلىي والجنس والنوع والمجزني في 
اصطلاح المنطق ١‏ المفهوم الذي لا يصدق على كثيرين ). 
والموضوع والمحمول والقضية والمعرّف والمعرٌف والقياس والاستدلال 
والحجة والقثيل والعكس والنقيض وسائر المفاههم التي تبحث في المنطق هي كلها 
معتولات:ثائية منطتية أي لما خصائص 'ثلاقة : 
١-هي‏ مفاهيم كلية . 
؟-لا تحصل عن طريق القاس والارتباط المباشر للحواس مع الخارج . 
"لا يتحقق مصداقها سوئ في الذهن , ولابد من ذكر انه ليس المقصود 
بالذتي القن :و الما لاف <التشساتة لان النفدى والخالات النفباية رامن 
الخارج . بل المقصود هو الصور الادراكية والمفاهم الذهنية . وكما بين في بحث 
الوجود الذهني اننا نسمي الصور العلمية وجوداً ذهنيا بلحاظ المقايسة مع الخارج , 


الخاعة ١‏ 
ولكنها بلحاظ كونها وصفأ ناعتا للنفس تشكل مرتبة من الخارج . 

فتلا مفهوم الانسان الموجود في الذهن يقع مصداقاً للمفهوم الكلي والنوع 
والموضوع , فيقال : الانسان كي ونوع أو الانسان موضوع , اي ان الكلي هو 
الانسان الموجود في الذهن لا الانسان الموجود في الخارج . لان الانسان الخارجي 
شخصي . والانسان الموجود في الذهن نوع , وليس النوع الانسان الموجود في 
الخارج الذي هو شخص والانسان الموجود في الذهن موضوع ( المقصود الموضوع 
في مقابل الحمول لا الموضوع في مقابل العرض ). 

والانسان الموجود في الذهن معرف ( بفتح الراء )؛ والمفهوم الذهني للحيوان 
[لناظق درق :بكم الراك )1 

وليس لعنوان القضية مصداق سوئ في الذهن فصداقه ان نقول مثلاً. 
[الأقنان كامك) فهذه الخبلة مضداق للقضية وان كان هنذا التصداق ناظرا ال 
الخارج ‏ ولكن نفس مفهوم القضية ليس له نظرة الى الخارج ؛ فنظره الى اللجمل 
والقراكيب الذهنية الخاصة . 

وكذلك سائر المفاهيم المنطقية التي هي ناظرة جميعها الى المفاهيم الذهنية 
لنواء كانت مقاقها كلية او مناهيما خرئة انا يت اله عمل المنقولات الثائة 
التطقة عفمة بالمنقر ايك الأولية لذن تمطن المعقولات الغادية المنظدية ناظر ]لا 
المفاهيم الذهنية الجزئية . مثل نفس مفهوم الجزئي والموضوع الذي يكون احياناً 
مفهوماً جزئياً واحياناً مفهوماً كليا . 

؟-المعقولات الثانية الفلسفية : المعقولاات التي مصداقها عين الخارجية 

والواقعية العينية تسمئ المعقولات الثانية الفلسفية , فالوجود وجميع صفاته الحقيقية 
مثل العلية والمعلولية والوحدة والكثرة والقوة والفعل ونظائرهاوحتئ مفهوم العدم 
والمعدومية ومفهوم الماهية هي كلها معقولات ثانية فلسفية . 
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فالمعقولات الثانية الفلسفية هي المفاهيم التي تشكل مسائل الفلسفة الأولى . 

وهذه المفاهيم وان لم تكن تنتزع من الواقعيات الخارجية بشكل مباشر - 
وهى من هذه الجهة لا تكون معقولات اولية ‏ ولكنها من جهة ثانية ليست مثل 
المعقولات الثانية المنطقية الناظرة الى الذهن والمفاهيم الذهنية , بل هي ناظرة الى 
الزاقدات الخارحة ومداعكا أو خاضة عتلانة طا: 

وعلى ما تقدم فان للمعقولات الثانية الفلسفية حكم البرزخ بين المعقولات 
الآولية والمعقولاات الثائية المنطقية : فالممقولات الاولية:والمعتو لات العانية المنطقية 
لا تشترك سوئ في الكلية والمعقولية؛ ولكن المعقولات الثانية الفلسفية تشابه كلاً 
ام نا 

خاضة المعقولات الثانية المنطفية انها لا تحصل للذهن عن طريق القناسن 
المباشر للذهن مع الخارج ( عن طريق الحواس الظاهرية أو الباطنية) والمعقولات 
الثانية الفلسفية هي كذلك اا 

فن جهة المعقولات الاولية ناظرة الى الواقعيات المنارجية والمعقولات 
الثانية الفلسفية هي كذلك ايضاً . ولكنها في نفس الحال تتفاوت مع كل منهما . 

وتفاوتها مع المعقولات الثانية المنطقية هو ان المعقولات المنطقية ليست ناظرة 
بأي وجه الى الخارج وترتبط صرفاً بالمفاهم الذهنية . في حين ان المعقوللات 
الفلسفية ناظرة الى الواقعيات الخارجية لا المفاهيم الذهنية . 

وتفاوتها مع المعقولات الاولية هو ان كلا من المعقولات الاولية عنوان 
خاص لنوع خاص اوجنس خاص أو معقولة خاصة من الماهيات النارجية , 
وانطباقها على المصاديق الخارجية هو من قبيل انطباق النوع أو الجنس أو المقولة 
( جوهر أو عرض ) على مصاديقها . ولكن المعقولات الثانية الفلسفية : 

اولاً : لاتحصل عن طريق القاس المباشر للذهن . 
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تان لمن كد جتنا عكوانا خاض] لتحيو دعقا مله من رودا 
الخارجية فثلاً ينطبق عنوان العلة أو المعلول على جميع أو اكثر الواقعيات الخارجية, 
لاجد الافعه] ترد سيل اما بعر ان الرجواة 

ثالنا + ليس انطباقها علا مصاديقها الخارجة من كيل الطباق الماهية: 
ولا تبين ذاتها وماهيتها , بل تبين خصوصية وحكم وجودها. وهي ترتبط 
بالفلسفة التي تبحث حول الوجود والاحكام والخواص العامة الوجودية بهذا 
الدليل. 


؛ - تاريخ طرح هذه المسألة فى الفلسفة : 

في مورد تاريخ طرح المسائل الفلسفية يجب ان يُفصل بين نكتتين : الاولى انه 
في اي مراحل التاريخ الفلسف كانت تلك المسألة محلاً للاههام وذكرت في كلمات 
الفلاسفة وليس بصورة بحث خاص وبعنوان مشخص بل تطرح في مناسبات معينة 
وتكون محلاً للاهتام بحدود هذه المناسبة . 

والاخرئ هي ان تطرح المسألة بشكل مشخص . بعنوان خاص وكمسألة 

وقد ذكرنا هذا المطلب سابقأ فها يرتبط بمسألة أصالة الوجود والوجود 
الرابط والرابطي ( في غيره وفي نفسه ) . ونذكر الان من خلال الالنفات الى 
المطلب المذكور في مورد تاريم طرح هذا البحث في الفلسفة انه : 

وان لم يكن تاريخ الطرح غير الملشخص طذه المسألة في الفلسفة معلوماً بشكل 
دقيق . ولكن من الواضح انها قد طرحت على الاقل في كلمات المتقدمين من 
الفلاسفة المسلمين نظير الشيخ الرئيس . وطبعا اكثر ما.يظهر في كلماتهم اصطلاح 
المعقولات الاولى والمعقولات الثانية المنطقية فيقول الشيخ (الرئيس) في التعليقات : 


ع إيضاح الحكلة 

« موضوع المنطق هو المعقولات الثانية المستندة الى المعقولات 
الاول. من حيث يتوصل بها من معلوم الى مجهول . وشرح ذلك ان للشىء 
معقولات اوّل . كالجسم والحيوان وما اشبههما . ومعقولات ثانية تستنئد 
الى هذه وه كون هذه الاشياء كلية وجزئية وشخصية ..»! ١‏ . 

ويقول الحقق الطوسي «ييٌِ 4 في شرح الاشارات - بعد ذكر ان موضوع 
المنطق المعقولات الثانية : 

« ان المعقولات الثانية عوارض تلحق وتعرض علئ المعقولات 
الاولئ التي هي حقائق الموجودات واحكامها المعقولة» ! "' . 

ويقول المرحوم السيد صدر الدين دشتكي الشيرازي المعروف بسيد 
المدققين في هذا المجال ان تعريف المعقولات الثانية الذي نقل عن القدماء انها 
عوارض عقلية ليس في الخارج عن الذهن شيء بإزائها , وتعتبر من مصاديقها هذه 
الموارد مثل : الكبي والجزني والقضية والشيء والذات والماهية والعلة والمعلول 
والممكن ونظائرها . وقد اتبعه المصنف ( الخواجه نصير الدين ) في هذا التعريف . 
وقذاذكر بض بط المزارة.ق كان وريه الاميعاد) 1" 

ونصل من خلال العبارات السابقة الى ان اصطلاح المعقول الاول كان 
متداولاً بين القدماء وكذلك اصطلاح المعقول الثاني ولكن لم يفكك التفكيك اللازم 
بين المعقولات الثانية المنطقية والفلسفية . والظاهر ان هذا التفكيك قد حصل بعد 
الحقق الطوسي يري 4 وقد بدأ تاريخ الطرح المشخص طذه المسألة في الفلسفة بعد 
الخواجه ( الطوسي ) حيث نلاحظ نموذجها في الاسفار. 
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الخاعة 6 

السبب في التفكيك بين هذين الاصطلاحين ( المعقولات الثانية المنطقية 
والفلسفية ) هو اشكال اورده البعض على الحكبم الطوسي حيث قيل : 

« والشيئية من المعقولات الثانية وليس متأصلة فى الوجود» 

فقد اشكل عليه أنه تتفاوت الشيئية مع الكلية والجزئية أو الجنسية والنوعية 
التي هي من المعقولات الثانية . لانها وصف للماهية الخارجية وليست وصفاً للماهية 
والموجود الذهني , وفي هذه الصورة يجب الا تعد من المعقولات الثانية . 

وقد اجاب المدافعون عن كلام الحقق الطوسبى على هذا الاشكال ان مقصوده 
من المعقولات الثانية ليس اصطلاحها المنطق . بل المقصود مفادها واصطلاحها 
الفلسني . ومن ثم اخذت تطرح بالتدريج كمسألة خاصة في كتب الكلام والفلسفة . 

دور المعقولات الثانية فى حل مشكلة المعرفة : 

والان يجب ان نتكلم حول قيمة هذا البحث فوا يرتبط مع مسألة المعرفة . لان 
مسألة علم المعرفة قد جذبت البها فكر المتخصصين والفلاسفة (خصوصاً في اوروبا) 
في القرن أو القرنين الاخيرين حيث عنون المفكر الالمانى المعروف كانت فلسفته 
بالفلسفة النقدية للعقل وكان هدفه ان بختبر ميزان قدرة الفكر في معرفة الوجود. 
وكانت نتيجة اختباره انه انزل العقل النظري عن عرش الفكر والمعرفة والتجأ الى 
العقل العمل . وم يصل الى حل مشكلة المعرفة . والحكماء المسلمون وان لم يطرحوا 
هذا البحث بصورة مشخصة , ولكن الابحاث التى قاموا بها في باب الوجود الذهني 
والمعقولات الثانية اظهرت امكانية حل مايسمئ بمشكلة المعرفة . 


(01) 
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ماهى مشكلة المعرفة : 

ين ان بسك كل كل :تو مطكة الزوبة المتعة الت تنام وه 
ابتدأت المشكلة من ان العلم والمعرفة بالنسبة الى ثيء ليسا سوئ الصور الذهنية 
والعلمية التي تطابق الواقع الخارجي . 

وبعبارة اخرئ حبيثية العلم هي حيثية الكاشفية والحكاية عن الخارج 

وهذا يتحقق في صورة ارتباط واتصال نفس أو ذهن الانسان بكيفية مامع الخارج , 
وبعد الارتباط والاتصال يأخد صورة عنه ويحفظها فيه . نعم للصور الذهنية 
الكاشفية عن الخارج فقط في صورة ارتباط النفس أو الذهن مع الخارج , وبالتعيير 
الفلسفي العلوم الحصولية تكون علماً واقعأ وتدل الانسان على الخارج حيث تكون 
مسبوقة بالعلم الحضوري , اي ان كل علم حصولي هو مسبقاً علم حضوري 
وسيأتى شرح هذا المطلب في المرحلة الحادية عشر . 

وكا كان هذا المطلب محلاً لاهتام الفلاسفة المسلمين وخصوصاً الحكم 
الطباطبائي لاتإيٌ4 كان ايضا حلا لاهتام بعض الفلاسفة الحديثين في اوروباء وهذا 
هو كلام أشخاص مثل هيوم . والسبب في إعتاده هو والحسيّين الاخرين على 
المعارف الحسية فقط ورفضهم للمعارف العقلية هو الاصل المذكورء اي إذا كان البناء 
فقط على ان ما نحصل عليه عن طريق ارتباط واتصال الذهن به هو الذي يليق 
بعنوان العلم فيجب ان نقبل ان المعرفة الوحيدة القابلة للاعتاد هي المعارف الحسية 
وان طريق المعرفة ينحصر في الطريق الحسى لان المعارف غير الحسية التي يحصل 
عليها الذهن بدون الارتباط مع الواقعيات الخارجية ليست قابلة للاعتاد عليها 
وليس ها قيمة افضل من الصور الوهمية والخيالية لانه لا دليل على انها تطابق 
الخارج . وطهذا الاستدلال أو النظرية قسمان : 


الخامة سس لإا 

, دلالة العلم على الواقع هي رهن الارتباط مع الواقعيات الخارجية‎ ١ 
. ولذلك تكون المعارف الحسية قابلة للاعتاد‎ 

 "‏ لاقيمة واعتبار للمعارف غير الحسية والطريق الوحيد للمعرفة هو 
الطريق الحسي . 

ويعد القسم الاول صحيحأ لانه -وكما أشير ‏ ليست حقيقة العلم سوئ 
انكشاف الواقعيات الخارجية في الذهن أو كاشفية الصور الذهنية عن الخارج ‏ واذا 
سلبنا خاصة الانكشاف والكاشفية عن العلم فلا يعني أنه يوجد علم لا كاشفية له 
بل لا نبو عله اناميا : 

ولكن القسم الثاني غير صحيح . لان لازم هذه النظرية هو حصر علوم 
وادراكات البشر في المعقولات الأولية لسد الحاجات العلمية للبشر ولا تستطيع 
المصالح العلمية مع هذا المقدار ان تشيد القصر الرفيع للعلم البشري » لانه : 

أولا “تنه يعض الاضول النقلية تخل اقل العلية والبنسة والشترورة العلية 
والمعلولية وأصل امتناع التناقض الاسس لجميع علوم ومعارف البشر ء وبدونها لا 
حال لاي استنتاج علمي ؛ في حين انه ليس اي منها من المعقولات الاولية , ولا 
نحصل عليها عن طريق الحس . 

ثانياً: المسائل الفكرية للبشر في حقل معرفة الوجود واحكامه لا تنحصر في 
الابعاد الظاهرية للعالم التي تقع تحت قدرة الحواس , ففكر البشر كان ومازال يواجه 
قسمأ من المسائل التي لا يمكن الاجابة علبها من خلال الادراكات الحسسية 
والتجربية . وهي المسائل المر تبطة بالفن الاعلى أو الفلسفة الاولى التي يمكن الاجابة 
عليها فقط من خلال منهج التفكير العقلاني والاستفادة من البرهان . وهي ارهن 
النثرلات الاولة: 
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نظرية كانت فى حل مشكلة المعرفة : 

فكنا ذكرنا أن هيوم قد شخص بشكل جيد معيار وملاك علمية الادراكات 
والصور الذهنية , وهو ان الادراكات والصور الذهنية تكون علمأ وتتمتع بالقيمة 
العلمية عندما يحصل عليها الذهن عن طريق الارتباط مع الواقعيات الخارجية ولا 
اعتاد عليها في غير هذه الصورة ولن يعرف ( في غير هذه الصورة ايضأ ) الحد بين 
الوهم والعلم , فقد كان الخطأ الذي وقع فيه نتيجة عدّه هذا الاصل صحيحاً ونفيه 
لكل ادراك غير حسى وحصره إدراكات البشر في المعقولات الاولية , وقلنا ان هذا 
المقدار لا يكني المصالح العلمية لتشييد القصر الرفيع لعلم البشر . 

وتصدى كانت لحل هذا الاشكال الذي التفت اليه والى نقص نظرية هيوم 
واظهر نظرية خاصة في حقل علم المعرفة وهي مقولاته الاثني عشر المعروفة . 
والتوضيح : 

يعتبر كانت ان للعلم ركنان : 

006 
؟_الفهم . 

الحس هو قوة الحصول على التأئيرات والتصويرات وسبب وجدان الامور 
ودوره فقط ابتكار وتأمين مادة وموضوع العلم . والذي يرعئ تلك الموضوعات 
هو قوة الفهم . وهي تقوم بابتكار المفاهيم منها . 

فاذالم يكن هناك وجدان حسي لا يكون للفهم ثبيء يصنع منه العلم وتكون 
يده خالية ‏ واذا لم يكن هناك فهم لايستطيع الوجدان الحسي أن فظنا منهؤها : 
ولذا فان لمعلوماتنا مادة وصورة . مادة العلم هي الوجدانيات التي تحصل بواسطة 
الحمس وتحصل صورة المعلومات اي المفهومات بواسطة الفهم , والعمل الذي تقوم به 


الخامة حمق 


قوة الفهم ليس سوئ الحكم . وبعبارة اخرئ : تقيم رابطة الموضوع والحمول بين 
المفهومين . 

ومن ناحية ان الموضوع والحمول في القضايا هما غالباً تجربيان ووجدانيان 
فلو يكرن اتارى النيية: الا مضوونا لي لا طوس متيونات الخلاق القمل : 
وللحصول على هذا المطلب يجب ان نرئ كيف تجمع وتوحد قوة الفهم الوجدانيات 
وترتب القضايا . وسنصل في هذه المطالعة الى ان وجوه ارنباط الموضوع والمحمول 
اربعة أمور عبارة عن : الكمية والكيفية والنسبة والجهة . ولكل من هذه الامور 
الاربعة ثلاثة وجوه لانه : 

من ناحية الكمية القضية اما ان تكون شخصية أو جزئية أو كلية . 

ومن ناحية الكيفية القضية موجبة أو سالبة أو معدولة . 

ومن ناحية النسبة بين الموضوع والمحمول القضية حملية أو شرطية ( متصلة او 
منفصلة ) . 

ومن ناحيةالجهة القضيةاما احتالية! 0 أو تحقيقية وتبوتية 


م١‎ ١ 
١ صر وريه‎ 


وفي النتيجة هناك اثنى عشر وجهاً بالنسبة الى الارتباط بين الموضوع 
والمحمول لا يبحصل علبها العقل عن طريق الحس والتجربة . وعلى اساس الاثنى 
عشر وجهاً يحصل اثنى عشر مفهوماً ذهنياً مطلقاً التي هي كلها معلومات قبلية وفي 
حكم القوالب التى كلما اراد العقل ان يصدر حكناً أو يصنع تركيباً يصبه فيها ء وهذه 
المفهومات الاثنى عشر التي سمآها كانت تبعأ لأرسطو_بالمقولات عبارة عن : 


0 


أو 


١-يحتمل‏ ان يكون المريخ مسكونا. 
؟-الارض كروية. 
7" بحب أن يكون الله عادلاً. 


فيد إيضاح الحكمة 

١-الوحدة.‏ ؟_الكثرة . ”_الكلية . ( وهم يرتبطون بكمية القضية). 

:-الايجاب . ه_السلب . 1 _الحصر ( وير تبطون بالكيفية ) . 

١‏ الذاتية والعرضية .8 العلية والمعلولية . 4 -المشاركة ( وهي ترتبط 
بالنسبة ). 

٠‏ الامكان والامتناع . ١1_التحقق‏ الايجابى أ الى 

عا لوده لكان باو فظو غية لضي 1 

وليس أىّ من هذه المفاهيم أو المقولات الاثنئ عشر الكانتية من سنخ 
المعقولات الاولية . بل هي من سنخ المعقولات الثانية المنطقية أو الفلسفية . 

وبعبارة اخرئ : وان سمئ كانت مفاهيمه الاثنى عشر بالمقولات ولكنبها 
تتفاوت مع المقولات الارسطية من ناحية الواقعية بشكل كامل . لان المقولات 
الارسطية من سنخ المعقولات الاولية. وهذا هو حاصل نظرية (كانت) في مورد 
امفتولات الثاني 

ولكن يوجد فروقات بين نظرية كانت ( ونظرية ) الفلاسفة المسلمين وهي : 

١‏ يعتبر كانت ان جميع هذه المفاهيم الاثنئ عشر التي هي المعقولات 
القازيةت امون :ذهية مكة بالمئة .ولك البلاسفة املف فلو المنقؤز لات العائية 
على قسمين : منطقية وفلسفية , واعتبروا ان المعقولات الثانية المنطقية ذهنية حضة , 
ولكنهم لم يعتبروا ان المعقولات الثانية الفلسفية ذهنية محضة . 
يعتقد ان هذه المعقولات الثانية ( أو المقولات في اصطلاحه ) هي كلها 

قوالب مصنوعة بشكل مسبق , وبعبارة اخرئى : هي جزء البناء الطبيعي والذاتي 
للذهن . في حين ان الفلاسفة المسلمين لم يعتبروا المعقوللات الثانية ‏ سواء كانت 
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اماق جح حت ا ل لت ا 1 
فلسفية أو منطقية جزءً من البناء الذاتي للذهن , لانهم بالاساس لا يقولون بالبناء 
الذاتي للذهن , ففني نظرهم انه ليس للنفس شيء بشكل مسبق وكل المفاهيم تحصل 
ها بشكل تدريجي . 

وبعبارة اخرئ : في نظر الفلاسفة المسلمين انه إذا لم يكن هناك معقولات 
اولية لن تكون المعقولات الثانية ايضأ. ولكن كانت يعتقد ان الذهن لديه معقولات 
ثانية وحتّئ من دون المعقولات الاولية , لانها منتجات ذاتية للذهن . 


عدم موفقية كانت في حل مشكلة المعرفة : وعلى كل حال فقد بق 
مق كالك ىال متكلةالقردةادوى التيينةم لاد دنا تكو هذه الها هي امن 
صنع الذهن بشكل مسبق فهي ذهنية محضة ولا يكون طا اية واقعية في الخارج . وفي 
الخارج لا يوجد لا علية ومعلولية ولا ضرورة وامكان . وفي هذه الصورة كيف 
نستطيع الاعتاد على دلالة ادراكاتنا ومفاهيمنا الذهنية . 
وترم هزة الفررئ اا فلام تقوم انتلاك علميه الادراكنات الذعتفة ان 
الذهن يرتبط مع الواقع الخارجي بكيفية ما . وفي غير هذه الصورة لا تكون 
الادراكات والمفاهي الذهنية قابلة للاعتاد . ويرد هذا الاشكال على المقولات 
الاثنئ عشر الكانتية . ولن يكون منتجاً سعيه الى تشييد قصير العلم والمعرفة 
الشريةين خلال تركيت التاغتر الكرة يكل مومع الادراكيات المسية 
(المعقولات الاولية ) . 


طريق حل مشكلة المعرفة : 
اتض من اللظالك المذكويزة انداقداطرييت مشكلة فق حتتل الممرفة السام 
الفلاسفة الحديثين في اوروباء وقد ظهرت كعقدة لم يمكن حلها . 


"كع إيضاح الحكمة 

طريق بخ نهةه لقره نالا شرل يلك الغترية الى اهنال نا كانه ينين 
الادراكات الحسية والمفاهيم الذهنية . بل تربط المفاهيم العقلية وغير الحسية بنحو ما 
بالواقع الخارجي , ونقول ان المعقوللات على فئتين : 

١‏ -المعقولات الاولية الني تحصل عن طريق الحواس بشكل مباشر. 
" المعقولات الثانية التى تستند الى المعقولات الاولية وترتبط بالواسطة 

بالعالا انار 

وبعبارة أخرئ : المعقولات الثانية هى الخاصية الذهنية للمعقولات 
الأولية: والمعقولات الاولية هن اللأهيات الى توجدق الذهن .وكا ان طذء 
الماهيات خواص في ظرف الخارج ها ايضاً خواص في ظرف الذهن . ومن 
حَؤاسِنيا الذفنة النقولات القانيه .وق العبة لست امقر لات الثائية مشكرات 
سابقة وذائية للذهن , بل هي تحصل بعد حصول المعقولات الاولية . ويرتبط الذهن 
بالخارج عن طريقها , وتتأمن المعرفة للبشر من تركيب هاتين الفئتين من 
المنتؤلات و عفد المحرفة: 

فتلاً إذا التفتنا الى وصف الكلية فى القضايا وقلنا :كل انسان ناطق , فالكلية 
ليست وصفاً في الخارج لتكون ضميمة للانسان, ولكن دور مفهوم الكلية انه يوسع 
حكاية الذهن عن الخارج . اي عندما يوجد الانسان في ظرف الحس فانه لا يدل 
على اكثر من فرد , ولكن عندما يكون في مرتبة التعقل الذهني تكون صفة الكلية 
حاضلة وتنوسع دائرة شموها , وبهذا القرتيب المعقولات الثائية مع انها لا تؤخذ من 
الخارج بشكل مباشر ومع انها ذهنية فهي دخيلة في معرفتنا . 

واللعال الملاكون رفك بالنتولات النانة المسطمة عرق هبوره التشتؤلات 

ويحصل تصور العلية والمعلولية عن طريق الادراك والعلم ا لحضوري للنفس 
بذاتها وافعالها وحالاتها النفسانية . لان رابطة العلية هى ان يرتبط شىء في وجوده 


الخامة 1 
بشيء آخر بحيث ينوجد بوجوده وينعدم بعدمه , وهذه الرابطة موجودة في مورد 
تفنعد و افد العو ا تانيى والا اف وود ل خضو أراقعة نفسه وأفعاله وآثاره في عين 
انه بحصل على رابطة وجودها بالنفس . وهي رابطة العلية . 

وللنفتن:وافناطا واتازها واقع مستقل وما بازاء الخارج , ولكن ليس للعلية 
والمعلول « ما بإزاء » مستقل , وهي تبين فقط الصفة الوجودية للنفس وافعاها 
وقواها . ويترتب تصور العلية على النفس وقواها وافعاها . 

ويجب ان نلتفت الى ان الادراك الحضوري للنفس وقواها وأفعاها ليس من 
سنخ المعقولات الاولية . لان المعقولات ترتبط بالمفاهيم الكلية التي تحصل عن 
طريق العلم الحصولي , في حين ان الادارك الحضوري امر جزئي ولكن هذا الادراك 
الحضوري يتبدل في مرحلة لاحقة الى العلم والادارك الحصولي . وهذا يتم في 
المرحلة التي ينظر الانسان فيها الى معلومه الحضوري بشكل مستقل وبحكي عنه . 
وعل كل يخال امدق من التعال البساق :ان الخلية والملولة وان كانت مه 
المنقوللات التانية (الفقا لات النانية التلسفية )7 :ولكبتنا تسعد ال اذراك لخن 
يحصل عن طريق الشمهود الباطني ويرتبط با خارج من هذا الطريق . وبعد ان تحصل 
رابطة العلية في نفسه ,بوسعها لتشمل جميع الموارد التي يوجد فيها هذا الملاك ويدرك 
الذهن قانون العليّة مع خاصة الكلية . حيث ان نفس العلية معقول ثاني فلسني 
وكليتها معقول ثاني منطت . 

وبناءً على ماتقدم تحل مشكلة المعرفة على اساس البحوث التي طرحها 
الفلاسفة المسلمون في مبحث الوجود الذهني ١‏ المعقولات الاولية ) وفي البحث 
المرتبط بالمعقولات الثانية , وتفك العقدة التي لم يستطع فكّها الفلاسفة الحديثون في 

(1) 


١ اوروبا‎ 


١‏ مابيّن في هذا القسم ماخود من « شرح مبسوط منظومه » للمفكر الشهيد المطهري 


للستت ا ا ا ا 01 


ومهذا ينتهى الجزء الاول 


وان شاء الله تعالى يليه الجزء الثانى . 
وكيد بالوكلة الخاسية الكاه. 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى 
اله الطيبين الطاهرين . 


(ره) مع مقدار من التصرف والتلخيص والتوضيح . ( شكر الله سعيه ورفع في الجمنان 
مقامه ). 

وبالنسبة الى كيفية ظهور مفاهم من قبيل الوجود والعدم والوحدة والكثرة والجوهر 
والعرض يرجع في ذلك الى : اصول فلسفه ج ؟. فعاله 0. 


130 
ففرست مطالب الجزء الاول 
؟ تمهيد قف ماو قاسو اللو اوه اال لو ا ا 01 
المقدمة 
* نظرة عابرة الى حياة المصنف العلامة ار اا ا و ا 
* مرحلة التحصيل والفعالية العلمية 000 
* منهج التدريس والمؤلفات تمضكى وأكن تعيب ماسوو ١‏ 
»* المدرسة الفلسفية للحكيم الطباطباني « 27 © 00000000 
« المدرسة الفلسفية المشائية اا 
* مدرسة العرفان والشهود الباطني و ا 1 
* المدرسة الفلسفية الاشراقية د11 0 
+#مدرسة الحكمة المتعالية 100 0111011111 
#امزايا لدان والتياءة وتقاوقنا ج100 1 00 
* خصائص المرحلة الابتدائية الحكمة جا ب ا و 
* الشرائط اللازمة لتحصيل الفلسفة 0 
#* رابطة الفلسفة مع العلوم الطبيعية ل 1 
»* لزوم الاطلاع على المدارس الفلسفية الغربية 00000 
* دافع ومنهج الشرح ساوج اق ا أ ام 1 


مقدعة ( بداية الحكمة ) 


المرحلة الاولى : كليات مباحث الوجود 


الفصل الاول : فى بداهة مفهوم الوجود 


-ملاك عدم حاجة المفاهيم للتعريف 51 
مؤراسة اذلة لضفن ا 


-تعريف الشرح الاسمي واللفظي 125110101 


إيضاح الحكلة 


الفصل الثاني : فى ان مفهوم الوجود مشترك معنوي 


»* المتن ندا ل افيه السمواك فوا ادام الارو اط او وا و ل 
»* شرح المطالب 000 
-ما هو الهدف من طرح هذا البحث في الفلسفة ؟ 1210 
-ادلة الاشتراك المعنوي للوجود 210 
-دراسة نظرية القائلين بالاشتراك اللفظي للوجود 00000 


* المتن انا اناد ووس شاه وات نجي 1 شار جز الو ل 
* شرح المطالب ااخشيق لدقراة ومتواسقه افو را ف ا ل ا 
- تاريخ ودافع طرح المغايرة الذهنية للوجود والماهية في الفلسفة 

-ما هو المقصود من زيادة الوجود على الماهية 000 
ددلائل زياد الوجودغل الماهية ه12 


الفصل الرابع : فى أصالة الوجود واعتبارية الماهية 


* المتن ا 1 1 ولق و و ا ل ا 0 
* شرح المطالب ا ا 
- تاريخ طرح مسألة أصالة الوجود في الفلسفة 5208 
-ما هو المقصود من الأصيل والاعتباري 00 
-الاقوال المعروفة فى هذه المسألة 7 2121# 


فين أضالة الرحجوه 111111010111116 


فد 


1 ل و سي تر رضاح الحكة 
-لماذا التشكيك في الماهية باطل ؟ 0 0 
-اذلةانظرية أضالة الماهية. 1 1 1 00011111 
د أغبالة الوه عند الو خو ايقن 00 


الفصل الخامس : فى ان الوجود حقيقة واحدة مشككة 


* شرح المطالب 01 000111 
- محال طرح الوحدة التشكيكية لحقيقة الوجود 000000 
-الآراء والاقوال في المسألة ةبةءةزد دز زذك5ذ 0 0 100 
-ما هو القايز أو الاختلاف التشكيكي؟ 00 
-لماذا يسمون هذا الاختلاف بالتشكيكي؟ ا ا 
أأفقلة الوغهدة أو الاعيلاف التشكيكي ( النور الحسي , اختلاف مراتب 
الاعداد , الحركة السريعة والبطيئة ) 0 000 
-الكثرة الطولية والكثرة العرضية للوجود ةي 0100000000000 


-دليل نظرية تباين الحقائق الوجودية اس ا ل ا ا 
-دلائل الوحدة التشكيكية لحقيقة الوجود 1 


الفصل السادس : فى ما يتخصص به الوجود 


* شرح المطالب ا الا اام ال ا ا 


القهرس 
-قاعدة الفرعية واشكال عروض الوجود على الماهية 


-الاجابات علر' الاشكال 01100 


الفصل السايع : فى احكام الوجود السلبية 


و الوجوزه لشي جره الواقد 10000 
-ليس الوجود جزء لوا ناما مخ كت وني اوري جنيو انا ا ره 


الفصل الثامن : فى معنى نفس الامر 


المتن السك انق طاو وا ف ال 1 
* شرح المطالب أرنهب اما ماجحاو وا او 
-ما هو نفس الامر ( المراتب الثلاثة للثبوت ) 00 
-انواع نفس الامر في القضايا ا 
١-الخارجية‏ الخ ا وقد وااو م ان 
؟_الذهنية م اسان ايوق اسيم لو ا 
-نسبة نفس الامر الى الذهن والخارج 0 


.امد .د و اث .اما م6 6م 


.عدوا ما وا ث وها مد .ا 06 


اا سسسسسسسسسسس سس إيضاح الحكمة 


_الاقوال فى القضية الحقيقية 1 0 
- نفس الامر فى القضايا الحقيقية امسر اق ا اس و ارا 
دقن الام عض العقل المرد وار ره ا امش ا 


الفصل التاسع : الشكّيئة تساوق الوجود 


“د المتن ا ا[ 1 1 0000 
* شرح المطالب 0 
المي بين الوتجية والقيقة 1 1[ 1 1 0 
-ما هو دافع طرح هذا البحث مج 11 ف اال سوا اط الس و ا 
-النسبة بين الوجود والعدم ( دراسة نظرية ا حال ) مك و 


الفصل العاشر : فى انه لا تمايز ولا علية فى العدم 


المتن 111111000000 1111111717171 
* شرح المطالب جاه جناة اكنية ال قو ماااج اتمم ف الولو ا 
-دافع طرح مباحث العدم في الفلسفة اوسا سس سا 1 
-كيفية ظهور مفهوم العدم ا خاص والعدم المطلق مسجو ب ع ار 
-نظريتان في مورد القايز والعلية في العدم اتا اا 
تفاوت العدم المضاف وعدم الملكة مماوا د وجل اومن وق نس 110 


الفصل الحادى عشر : فى ان المعدوم المطلق لايخير عنه 


* شرح المطالب 00000 ؤ[ؤز[ز[ ؤ[ز ز1ز111111111 
-شبهة المعدوم المطلق ( وما المقصود من المعدوم المطلق؟) 1 
- جواب الشبهة 0 ااا 00 
-دراسة وتوضيح ااا 00 
-كلام ل« كوركياس » 111[ 1[ 2101101131 


الفصل الثاني عشر: فى امتناع اعادة المعدوم بعدنه 


* المتن ل ا ا 0 
* شرح المطالب ان ماسو مضه لوألا راون وه الخو ا 
-الآراء والاقوال في مورد اعادة المعدوم 5 011 
-ما هو المقصود من اعادة المعدوم؟ وو ا ا 
-ما هو المقصود من معدومية الموجود؟ دك لط ا او 
-دراسة نظرية « لاوازيه » ا اا 00 
-دلائل امتناع اعادة المعدوم ل 
-الدليل الاول : تستلزم اعادة المعدوم اجتاع النقيضين 000 
-الدليل الثاني : تستلزم اعادة المعدوم وحدة الكثير 10100 
-الدليل الثالث : تستلزم اعادة المعدوم الانقلاب أو التخلف 0 
-الدليل الرابع : تستلزم اعادة المعدوم عودات غير متناهية 0000 
-دليل القائلين بامكان اعادة المعدوم وجوابه 0 


دافع الاعتقاد يجواز اعادة المعدوم 270710010101 


5.7 


1 إيضاح الحكدة 


المرحلة الثانية : في انقسام الوجود الى ذهني وخارجي 


الفصل الاول وتتمته 
المتن 0000 ااا 
انتمة 1 [ز1[1[ 1[ ا 0 
* شرح المطالب 1 1[ ز[1[1[1[ذ[ [ |[ اا 
-نحة ناربخية عن الوجود الذهنى 0 لسرت 
-دافع طرح مسألة الوجود الذهنىي «امطجترج1 الخا ا ماو عوط سس ا 
- رابطة بحث الوجود الذهنى مع مسألة قيمة العلم 001000 
- تفاوت براهين الوجود الذهني فل اق لواش لط اك ا 1 
- تقييم براهين الوجود الذهني ا 1 
-كلام شيخ الاشراق ( مع تحليله ) مو ا و الو ب ل 7 
-كلام لصدر المتأهين «بَيَكٌ » 005 


-دليل المحقق الطوسى على الوجود الذهنى ل 10 
-دراسة نظرية الشبح ا ا 0 


١-_ماهو‏ المقصود من الشبح ؟ عقت لم ماع واوقو و وق واو ام فود 7017 
؟-تاريخ ظهورها لد كبو بو 16 وا" فاش دع لها ب عر لياع هاه ه167 جك ل اع اا واي .ا 5048 
“-ادلة بطلاتها 1[ ز[ز1[ز[1[1ز[|[ز[ز|ز[ز[ [ ز[ [ [ [ [ز |[ [ز [ [ اا 


الفهرس 


المرحلة الثالثة: فص انقسام الوجود الى مافي نكسه ومافي غبوه 


الفصل الاول : الوجود فى نفسه والوجود فى غيره 


- تقسم الوجود الى فى نفسه وفي غيره 1000 1 2110111171 
دقاف الدع عن طرق قزل القها با 0 
جتان كرو ان لني الوق 55000( 


-دراسة هذا البرهان ( نقد بعض الحققين برهان المصنف #8 بير * ) 

نتائج البحث ب بي ا ل ال 
ذانين الوحود ]اراظ ماهية: 010000 
لفن ف اطليات السدظة وسرقراط 1100 


-كلام للامام الخميني «اتي 4 ( نظريته حول الوجود الرابط ) ... 


الفصل الثانى : كيفية اختلاف الرابط والمستقل 


* شرح المطالب ا 141415151 1[ [ 1[ [ [ز[ز[ [ [ [ 1 01/111111 


-اختلاف الوجود الرابط والمحمولي فى نظر صدر المتأهين 4 


-كلام الحكم السبزواري في هذا المقام خوط ل و ا ا 
-كلام آخر لصدر المتأطين « يبل » 0000000598 


وت 


وق إيضاح الحكمة 


الفصل الثالث: من الوجود فى نفسه ماهو لغيره ومنه ماهو لنفسه 


المتن و ل ل ل ب ا بام ا م ا ل ا 
شرح المطالب ون ونان امبف ماسو ل ا 
-ملاك هذا التقسم اع ار ا ارام ا 1 
والقجه عل اميق م لوت ردك اماق ا الحا ا 0 
- تاريخ هذا البحث ودوره فى الفلسفة ا ال 01 


المرحلة الرابعة: في المواد الثزاث: الوجوب والامكان والإمتناع 


الفصل الاول : فى تعريف المواد التلات وانحصارها فيها 


علا المئن 110000000[ 1111# 
“* شرح المطالب مع او ل لامر المدو ا ا ا مما و 1 
مفاهم المواد الثللاث معقولة لامحسوسة 1111010195 


ومابالقياس 


شرح المطالب اج نان جو لط الب ب ا 1 
- تاريخ وموارد طرح هذا البحث فى الفلسفة 1 
ب -اهمية ولزوم هذا البحث اا 0 
ج -ما هو المقصود من ان ماهيته إِنيّته ؟ ملم نه السو ل 
د_ادلة وبراهين هذا المطلب ب نعل كل انع كا اماس ا 


الفصل الرابع : واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع 


المتن ل ا ا 5 
* شرح المطالب ول اسك مقا مسقا الم امور بش كع 5 


الفصل الخامس : فى ان الشىء مالم يجب لم يوجد . ويطلان 
القول بالاولوية 


؟د المتن 11[ 1 
* شرح المطالب مسنم اسسخدم اسمس 1 جا اده ار دو واد الوا ب 71 
-قاعدة الشيء مالم يجب. ا 0 
ماله لوعو سيطف اولي الذاعة مي ار ل 
ال دلوية الغبرية واشتباه الذهن بالخارج ا 
-الإشتباه بين الامكان الذاتي والامكان الاستعدادي مح 
- نقد كلام « مير سيد شر يف » شوج ودرا الو وم ا 7 


دما هو دلبل القاتليى الولو ؟ اا م 00 


38 إيضاح الحكنة 


-الوجوب السابق واللااحق م اا ااا ا ا 1 
-كيف تقدم الضرورة على الوجود ؟ صا ا و1 


الفصل السادس : فى معانى الامكان 


د المتن 1[ [ 1[ 1[ 1 
* شرح المطالب مسي طون انبا لب مو اوم ماروا اا ور ا اج 

أ معاني واصطلاحات الامكان ا 
-الامكان الاخص والاإمكان الاستقبالى بك 
-الامكان الاستعدادي لاج اسي و ا بن د مو لقا مقا امه 
-فروقات الامكان الذاتي والامكان الاستعدادي وس وس م ا 0 
-الامكان الذاتي والاستعدادي مشتركان لفظيان 0 
الإمكان الفقري اا 00 


* المتن الخم اط رم مسي ود وباايه ماترن م افوا لقا لمم نمم 0 11 
شرح المطالب ا راض 
-الامكان إعتبار عقي وبع ووه او وستمدة اماو م 
-دليل على أصالة الوجود ساون وق رو امن الع ب ا 
-معنئ لزوم الامكان للماهية 00120211 0 0 اا 0 


-الدليل على لزوم الامكان للماهية ب ام 


الفهرس سس ”ع 


الفصل الثامن : فى حاجة الممكن الئ العلّة وماهى علة 


احتياجه إليها ؟ 
* المتن ااا 
»* شرح المطالب ا ا 210111110 
-أصل العلية أصل بديهي توا اخ وموس من ام مر انا 
-مناط احتياج الممكن الى العلة وا ا 
-القدم الزماني لا يوجب عدم حاجة الممكن الى العلة الوا رلا 
-لا يعقل ا حدوث الزماني في الزمان 0 000000 
- نظرية الامكان الوجودي وحاجة الممكن الى العلة 00 00 
واكاديون ومالك الحاجة ال العلد 000 


الفصل التاسع : الممكن محتاج الى علته بقاءً كما انه محتاج 


اليها حدوثاً 
»* المتن 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
»* شرح المطالب ات لام ل 
الخاتمة 
المتن واكام لم كه وى امت وو الال ار الو ف ل ل اك و 1 
* شرح المطالب شع ماب اك مو او ا ار و ا 


1 إيضاح الحكنة 


-التصالح الاتفاقي ل 0 
الوجود العيني للانكان :واو حورت عل سن أضالة الوتجوة 00 
دما هن المعقولآات:العانية الفليفية؟ 000 
ها هو المعقول؟ ا 11771111 
؟ -المعقولات الثانية في اصطلاح الفلاسفة 85 ش5ظ5 
حاصل كلام صدر المتأطين ١‏ ميل » 2000 


-المعقولات الثانية المنطقية والفلسفية 1 


-تاريخ طرح هذه المسألة في الفلسفة 0 


-عدم موفقية كانت فى حل مشكلة المعرفة كوو حمس اخ ار 2 
-طريق حل مشكلة المعرفة 0000000 


للذنا 


كن 


